men ۹‏ یش بب مه هو 





مس ےج ۔ ‏ سڈ خر هک و ےج کے کہ سے ہ ےػ _۔ _._ 2 ہے وہک ہس ۓ ئ _ وت 4 یڈ ي کچ خ_ ى۷ وہ اج 7ه ےه شڈ ىک 4+ جوت ولحو ون و اف سی یھ مق ہے e‏ ےس یو و سح شم ہج 





DON سے‎ 





- ہد 

















پس ےہ مہ شش ےج اا جا جد جو موب کہ ڈ بواج وم وام سس سس وو س وص سم ےم یٰیزر یر سے نصجححہہ 


وا ب کس رق وار کرک س کہ سنہ ھت ١‏ 











و سس وس پپحسنه 


2-7 ۳ 


نهد ہہ نت مسد وس دہ حم e‏ 

























HANS 





لبسو درك 


27 
ہس لال یں لاو ری 
0ھ 7 


۸/۸/۷٣" com 


ید و كل >ے 

حفوہ الطيع محفوظلة 
الطَِةالاوؤتب 
باع ؤم - ۱۹۹۷ء ! 


رق 
یں لیے فی 
کے دجن رو ےی 


۲٣٢۲۴ ۶‏ ت بحات 0 ۲۳ ۔ ہہ 





ا تلم 0 نی 


اساد الساعد ف قم التم صا 
كليه الشریعه ۔ خامعتے ام ام ی مر 


دار الوطن 


الرياض ‏ شارع العذر ص . ب ۰ ۳۳۱ 


۲ - فاكس ۲۱۵۹ ۷؛ 








یہ 
کے 


میں ادي جلي 
لاسلس دجن (هزوی-سسی 


CONN‏ . ۲۹۹3۴ کی۱ 7ہ ک تی ۲۲ دمبہی د ری 


8 





هذا الکتاب 
رساله علمية تقدم بها المؤلف لنیل شهادة 

الدکتوراه من جامعة أم القری . 

وقد تكونت لجنة المناقشة من : 

١‏ انضيلة الشيخ الدكتور : محمد العروسي  .‏ مشرفا. 

۲ انضيلة الشيخ الدكتور : صالح الفوزان. مناقشا. 

 "‏ انضيلة الشيخ الدكتور : حسين الجبوري . مناقشا. 

ومنح صاحبها الدرجة العلمية الذکور: بتقدير ممتاز 

وذلك يوم الأحد ٦ / ٠١‏ / ۱۱۱۶ ه . 
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(لقرىة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله الذي شيد بمنهاج دينه أركان الشريعة الغراء » وسدد بأحكامه 
فروع الحنيفية السمحاء » من عمل به فقد اتبع سبيل المؤمنين » ومن أعرض عنه 
فقد خرج عن مسالك المعتبرين » أحمده سبحانه أن جعلنا خير أمة أخرجت 
للناس » وأشكره على ما هدى وقوم وخلع علینا خِلْعَةَ الإسلام خير لباس ء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين » وأشهد أن 
محمڈا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعا مین » ونورًا لسائر الخلق إلى يوم الدين › 
صلی الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
و بعد : 
فان من تمام نعمة الله وعظیم منته أن هدی هذه الأمة إلى هذا الدين القوي › 
و الصراط الستقیم 1 والذي به تضلح نفوسهم ( وتَهُذَب أخلاقهم 1 وتنتظم 
معاملاتهم » ویصح سلوکهم ؛ وتقوم حیاتهم ؛ وفق توجیه قراني وهدی نبوي 
تضمنا علمّا هو أجل العلوم قدرًا » وأعلاها فخرا » وأبلغها فضيلة وأشرفها 
مکانة » وهو علم الشرع الشریف وبيان أحكامه » وتفصیل حلاله و حرامه . 
كل ذلك لیقوم العباد بالق الذي من أجله خلقهم » وهو عبادته على 
الوجه الذي ارتضى لهم ؛ قال تعالى : ف وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون . ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق 
ذو القوة ا تین 204 وقال تعالى : 98 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 074" وقال تعالى : 9 وما أمروا 


(۱) سورة الذاريات » أية : 5ه - مره . 
(۲) سورة الحج ء أية : ۷۷ . 


إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ؛ ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
وذلك دين القيمة 204 وقال تعالى : ۵ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 
لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 4(" . 

ولقد شرع الله سبحانه أنواعًا من العبادات وأصنافًا من الطاعات من 
شأنها إذا قام بها العبد أن تربطه بخالقه وتصله بربه صلة یطمعن بها قلبه» ويحيا 
بها فؤاده » وت زکو بها نفسه » ويصح بها توجهه إلى الخير والإحسان » وتذكره 
بعقيدة الثواب والعقاب فى الآخرة » کی لا تطغى شهواته ومطامعه على عقله 
وواجباته » ويكون في مراقبة دائمة لأعماله > حريصًا على عدم التقصير في 
واجباته » صادقًا في حقه تلك الأوصاف القرآنية في سورة المؤمدون : 8 قد 
أفلح الؤمنون » الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو 
معرضون ) إلى قوله : ۵ أولئك هم الوارئون الذين يرون الفردوس هم فيها 
خالدون ۱4 وفي سورة الفرقان 9 وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا 4 إلى قوله : ل أولئك يجزون 
الغرفة بجا صبروا ويلقون فيها تحیة وسلاما ۵ . 

فلهذه المكانة للعبادة في الإسلام » وتأثيرها العظيم في إصلاح الفرد 
والمجتمع » والتصاقها بحياة الناس العملية ء وتكرار خطابهم بها على مدار اليوم 
والليلة أو الأسبوع أو العام أو العمر ؛ لهذا وغيره كان يراودني الأمل ء وتحدوني 
الرغبة في أن يكون بحثي لرسالة الدكتوراه هو الوقوف على أنواع تلك 
العبادات في عمل من شأنه أن يرسم الهيكل العام للعبادة قبولا وردًا ... صحة 
وبطلانًا » ويبين مواطن اتفاق الفقهاء ء ومواضع افتراقهم في ذلك . 

فشرعت مسععیٹا بالله في العمل في هذه الرسالة على النحو التالي : 
)١(‏ سورة البينة » آية : © . 
)٢١(‏ سورة طهء اية : ۱۳۲ . 


() سورة المؤمنون » أية : ١١ - ١‏ . 
)٤(‏ سورة الفرقان » أية : ٦٦‏ - ۷۵ . 


-١‏ بیان ضابط البطلان والفساد عند الأصوليين » مقدمًا لذلك بالتعريف 
بمصطلح الباطل والفاسد ء وخلاف الأصوليين في دخولهما تحت مسمى الحكم 
الوضعي(؟ . 

-٢‏ ثم تأني التطبيقات الفقهية التي جاءت دراستي لها على نمط يكشف 
الهیکل الذي من خلاله یتطرق البطلان للعبادة » سواء کان وقوعه بفوات شرط 
أو فرض أو واجب آو حدوث مناف في كل نوع من آنواع تلك العبادات » 
ملتزمًا في كل - كشروط الصلاة مثلا - الوقوف على النقاط التالية : 

٭ إحداها : بیان حقيقة الصلاة لغة واصطلاحًا . 


*٭ الثانية : بيان الشروط المتفق عليها بين أهل العلم وا ختلف فيها » حتى 
يتجلى للقارئ إدراك تطرق البطلان إلى الصلاة لفوات شرط منها أو اختلاله 
لدى من قال به من الفقهاء » معتمذا في معرفة تلك الشروط على ما نص عليه 
فقهاء المذاهب في شروط كل نوع من العبادات » ومشیرا - حال إغفال البعض 
لذكره من الشروط - إلى اعتبار له آخر إما من الفروض أو الواجبات » وقد 
يكون الإعراض عن ذكره من الشروط بناء على ما تقدم لهم في باب سابق من 
أنه شرط لكل عبادة » أو اعتمادًا على ما قرروه فى كتب الأصول ؛ كما 
سیتضح ذلك جليًا فی الدراسة الفقهية . ۱ 

۲« الثالثة : بیان ضابط ما يقع باختلاله البطلان في كل شرط من شروط 
الصلاة » والراد بیان حدود كل شرط من شأنه إذا أقامه المصلي على الوجه 


(۱) وقد كنت عازمًا أن تكون الدراسة الأصولية كمقدمة لهذه الرسالة ء بيد أني رأيت أن تدخل هذه 
الدراسة تحت باب من أبوابها كنت عقدته للبطلان لورود النهي لوصف ملازم أو مجاور ء وذلك 
لأهمية هذه الدراسة الأصولية وتشعب مواضيعها وكونها قاعدة ما يرد بعدها من تطبيقات فقهية › 
علاوة على أن تطرق البطلان لورود النهي لوصف ملازم أو مجاور إنما يتسع مجال بحثه في كتاب 
العاملات ‏ وأما في فقه العبادات فهي مسائل يسيرة لا تعدو الوضوء بماء مغصوب أو الصلاة بثوب 
مخصوب أو على أرض مغصوبة » أو الصوم في يوم محرم صومه ونحو ذلك » وهي أمور قد عدها 
بعض الفقهاء من الشروط كما سیتضح ذلك جليًا في التطبيقات الفقهية ء والله تعالى أعلم . 


۷ 


الطلوب سلمت له صلاته من الفساد » وإن أخل به كانت صلاته باطلة ‏ 
مشیرا في ضابط کل شرط إلى مواطن اتفاق الفقهاء ومواط ضع اختلافهم ما 
أمكن , لأن اتفاق افقهاء على شرطية آمر ما ووقوع البطلان بفواته لا يعني في 


متتبعًا في مثل ها هذه النقاط بقية العبادات » ومعقبًا عليها بدراسة لتطرق 
البطلان للعبادة لاختلال فرض أو واجب أو حدوث مناف . 
وعلى ذلك جاء عملي فيها مقسمّا على ثلاثة أبواب وخاتمة : 
و الاب الأول : ني ضابط البطلان والفساد عند الأصوليين . 
ویشتس على فصلين : 
+ أحدهصا : في التعريف بمصطلح الباطل والفاسد والضابط ء 
وما تعلق بها . 
ويشتمل على عدة مباحث : 
البمث الأول : في التعريف بمصطلح الصحة . 
(لبمت (لثان : في التعريف بمصطلح الباطل والفاسد . 
(لبمث الثالث : في التعريف بمصطلاح الضابط . 
(لبمت الرابع : في دخول الصحة والبطلان تحت آفراد الحكم 
الوضعي . 
× الفصل الثاني : في ضابط الباطل والفاسد عن الأصوليين . 
ویشتمل علی عدة مباحث : 
(لیمت الأول : « بین الفساد والبطلان » دراسة أصولية حول الفاسد 
والضابط والفرق بینهما 


الب مۓ شلثال : في ضابط الباطل والفاسد عند الأصوليين . 
(لبجت (لثالث : في التعريف با یندرج تحت هذا الضابط من 
مصطلحات . 

© الباب الثاني : في تطبیقات البطلان لاختلال شرط أو فرض . 
ويشتمل على فصلين : 

+ أحدهها : البطلان لاختلال شرط من شروط العبادة . 
ويشتمل على مباحث بعدد أبواب العبادات بدءّا بالطهارة وانتھا٤ا‏ بالنسك . 
ويشتمل كل مبحث على ثلاثة مطالب : ظ 
المطلب الأول : في بيان حقيقة تلك العبادة . 
المطلب الثاني : في الشروط التفق عليها وا ختلف فيها لتلك العبادة . 
المطلب الثالث : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من كل شرط . 
وهكذا باقي فصول الرسالة يشتمل كل منها على هذه المباحث » وكل 

مبحث منها يشتمل على تلك المطالب . 
+ الفصل الثاني : البطلان لاختلال فرض من فروض العبادة . 
و الاب الشالك : في تطبيقات البطلان لاختلال واجب أو 
حدوث مناف . 
ويشتمل على فصلين : 

» أحعدهصا : البطلان لاختلال واجب من واجبات العبادة. 

+ الفصل الثاني : البطلان لحدوث مناف من منافيات العبادة 

© والسخساتممسة : في اهم نتائج هذا البحث . 


وأما عن الصعوبات التي واجهتتي في عملي أثناء إعداد هذه الرسالة : فلا 
يخفى أن أي بحث لا يخلو من عقبات من شأنها أن تعيق سیر الباحث ؛ 
تتفاوت بحسب الفن ... وجدة الوضوع ... وتأمين المراجع ... وین معالم 
الموضوع ... واختلاف مناهج الكتاب في معالجتهم لموضوع ذلك البحث ء 
وهذا أمر طبيعي تقتضيه مهمة البحث وتمايه ضرورته . وقد قيل : 

ومن يتهيب صعود البال ٭ بعش آبد الدهر بين الحفر 

وأبرز عوائق هذا البحث تتجلى في أن الباحث محتاج في كل سطر منه 
إلى التوثيق وإثبات ذلك حتى ضاهت حواشيه متونه أحيانًا ء ما يتطلب الكثير 
من الوقت والجهد حتى يفرغ الإنسان من مسألة يصورها أو مبحث يخرجه ء 
وهذا - بلا شك - مما يعيق سرعة إخراجه » ويقف حائلا دون إنجازه . 

كما أن من جزئيات البحث ما تستدعى الوقوف طویلا حتى يستوعب 
الناظر مصطلحات المذهب في باب مین(۱) ويحيط بمرادهم » ومن ثم صياغة 
كل مذهب على حده » لأقف أخيرًا على صياغة لمواطن الاتفاق والافتراق في 
كلها . 

ومهما يكن من أمر فهذه جملة قد درج على تسجيلها الباحثون » حتى 
يكون المطالع على إدراك لجهد الباحث أو المحقق ء وعذر له في المقابل على ما 
يجد من تقصير لم یقصدہ ؛ أو خطأ لم يتعمده » أو تصور قضية نبا عنها 
فکره » وسجلها اليراع بقصور فهمه ء وقد قال الأوائل : 

وان تجد عيبا فشد الخللا » فجل من لا عيب فيه وعلا 

وحسبي أني بذلت الجهد » وأفرغت الوسع » حتى يخرج هذا البحث 
على النحو المطلوب » والنهج احمود » راجیا الله الاخلاص في القصد ‏ 


. کا یاہ وا حیض ونحوھما كما سیتضح جایا في التطبيقات الفقهية یاذن الله تعالى‎ (١( 


۹۰ 


والصواب في العمل ؛ فان يكن فيه من صواب فمن الله ء وان یکن فيه من 
خطأ فمني ومن الشيطان » سائلا المولى جلت قدرته الصفح عن الزلل » وأن 
ينعم یاصلاح الخلل » فما سطرت ورقة في هذا البحث ثم أعدت قراءتها حتى 
بدا لي من إصلاحها الكثير » وما هممت بطباعتها إلا عنّ لي في تعديلها 
أمور » مسليًا الخاطر بقول بعضهم : 

ما حط كف امری يومًا وراجعه + إلا رعن له تبديل ما فيه 

وقال ذاك كذا أولى . وذاك كذا + وان يكن هكذا تسمو معانيه 

هذا وعلی الله العتمد . ومنه المعونة أستمد . وإياه أسأل أن يعصم من 
الزلل » ويوفق لصالح القول والنية والعمل » لا له إلا هو ء عليه توكلت » وإليه 
متاب » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
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في ضابط البطلان والفساد عند الأضوليينَ 
ويشتمل على فصلين : 
+ الفصل الأول : 
في التعريف بمصطلح الباطل والفاسد 


والضابط وما تعلق بها . 


+ الفصل الثاني : 
في ضابط الباطل والفاسد عند الأصوليين 
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VV اح ما ں حدر‎ ٣ ۔‎ CO 


+ الفصل الأول 


في التعریف بمصطلح الباطل والفاسد والضابط وما تعلق بها 
ویشتمل على مَباحث عدة : 
(لبمث للأ رل : في التعريف بمصطلح الصحة . 
(لبمت الثان : في التعريف بمصطلح الباطل والفاید . 
(لبہث (ثالت : في التعريف بمصطلح الضابط : 
(لبمت الرابع : في دخول الصحة والبطلان تحت أفراد 
الحكم الوضعي . 


رق 
یں یی وی 
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۲ 
٭ البمث (للارول 
ق التعريف بمصطلح « الصجه » 
قد نص علماء الأصول عند تعریفهم بمصطاح الفاسد والباطل بأنه يقابل 
الصحة ونقيضها بكل اعتبار(۲ » فكان لابد من الوقوف على بیان حقيقة 
الصحة حتى يتجلى لنا - بعد - بيان القول في مقابله ونقيضه . 
أ فالصحة في اللغة : 
قال أبو احسین بن فارس J:‏ الصاد وا لحاء : أصل يدل على البراءة من 
امرض والعيب » وعلى الاستواء )۹ . 
وهي مأخوذة من صح يصح صخا وصِحّة » فهو صَحِيح وصعاح بالفتح 
بمعنى واحد » والجمع : صخاح بالكسر ؛ ككريم وكرام . 
والصخة : خلاف السقم » وذهاب امرض ؛ والبراءة من كل عیب ۱ 
ورجل صحیح الجسد : خلاف مریض » وجمعه أصحاء » مثل شحيح › 
وأشحاء . 
والصحيح : ال حق » وهو خلاف لباطل(؟ . 
قال في الصباح : « والصحة فی البدن حالة طبيعية تجري آفعالها معها 
(۱) انظر : « الاحکام في أصول الأحكام » للآمدي » ( ج١‏ ء ص۱۸۷) ۰ «شرح الک وکب الثیر » 
(ج۱ »ص ۷۳ )۰ « بیان اختصر » ( ج ۰۱ ص 405 ) «شرح البدخشي ؛ (ج ۰۱ ص 
8 ) » ( شرح العضد © و حاشية التفتازاني عليه (ج؟ » ص ۸) . 
(۲) ( معجم مقاییس اللغة ٤‏ ( ج٣‏ » ص ۲۸۱ ). 


۲( انظر : و الصحاح ؛ ( ج١‏ > ص ۳۸۱)ء ۱ لسان العرب ) ( ج ۲ » ص ۷ (المصباح 
اثثیر » ( ص ۳۳۳) . 


۱۷ 


الواقع »۲ . 
ب - الصحة في الا صطلاح 
للصحة عند الأصوليين إطلاقان » فقد تطلق على العبادات بمعنى » وعلى 
عقود المعاملات بمعنى آخر7'؟ . 
* فحدّ الصحة في العبادات محل خلاف بین علماء الأصول : 
فهي عند الدکلمین : موافقة 000 أمر الشارع » وجب القضاء أم لم 


یجب( . 


وعند الفقهاء : اندفاع وجوب القضاء!“ . 

وئمرة ا خلاف : تظهر - كما قال ابن بدران - في صلاة من ظن أنه 
متطهر ثم تبين له خلاف ظنه : فعلی اصطلاح ا متکلمین : صلاته صحيحة » 
لأنه وافق الأمر التوجه عليه في ا حال . وأما القضاء فوجوبه بأمر مجدد ‏ فلا 


(۱) « الصباح ا ہیر » ( ج۱ ۰ ص ۳۳۳ ) . 

(۲) انظر : « الست لستصفی ) (ج ۰۱ ص ۰05۹6 ۱ روضة الناظر ؛ ( ص ۳۱ )۰ ۱ الأحكام ؛ 

للامدي . ( ج ۰۱ ص ۱۸۱ ) . 

قال في « فوا الرحموت ؛ : الراد بالوافقة : آعم من أن تکون بحسب الواقع أو بحسب الظن - 

بشرط عدم ظهور فساده - لانا أمرنا باتباع الظن ما لم یظهر فساده . والسقط للقضاء هو الوافقة 

الواقعية » ( ج ۰۱ ص ۱۲۱). 

2 هذا التعريف للامدي وابن احاجب ‏ ولغیرهم عدة تعریفات تدور في جملتها حول هذا العنی > 
فعر فه الغزالي والرازي : بموافقة الشرع ؛ وحده ابن النجار وابن بدران : بموافقة الأمر . وهكذا . 
انظر : « الأحكام » للآمدي (ج ۰۱ ص 185 ١»)‏ منتهی الوصول والأمل في علمي 
الأصول والجدل » ( ص 4۱ )۰ « الستصفی » (ج ۰۱ ص 44 ) دا حصول ۰۰ ج ۱‏ ق 

۸۱ ص 1٤١‏ ) » ۱ شرح الکوکب ا یر » ( ج۱ » ص 1۱5 ) » « الدخل » لابن بدران ( ص 
۹۶ . 

١‏ 2 ( تیسیر التحریر » ( ج ۲ ۰ ص ۲۳۹ ) . وانظر : « شرح تنقیح الفصول » ( ص  )٦‏ شرح 

الكوكب الثیر » ( ج ۰۱ ص ٥٦٦٤‏ ). 


٢ 


حسم 


۱۸ 


يشتق منه اسم الصحة . 

وهذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء . لأنها غير مجزئة) . 

وأساس الخلاف : أن التکلمین نظروا لظن الکلف » والفقهاء نظروا لما 
في نفس الامر . 

ومبنى ا خلاف : كما قال الفهري : على أن القّضاء بآمر جدید : هو 
مذهب التکلمین ‏ أو بالأمر الأول : وهو مذهب الفقهاء ° . 

وأثر ا خلاف : لفظی لا حقیقی . والعنی : أن كلا الفریقین قد اتفقوا 
على وجوب القضاء على الصلی بظن الطهارة إذا تبین له أنه محدث ‏ وأنه لا 
يجب عليه القضاء إذا لم یطلع على احدث ‏ وما الخلاف بینهم فی التسمية : 
هل يوضع لفظ « الصحة ) لا وافق الأمر ء سواء وجب لقضاء أم لم يجب ؟› 
أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء ؟ (*) 


قال في الستصفی ^ ) و هده الا صطلاحات وان اختلفت ؛ فلا مشاحة 
فيها » إذ العنی متفق عليه ۲۸6 . ۱ 
ویقول القرافي : « اتفق الفریقان على جمیع الأحكام ؛ وإنما اخلاف في 


) ء وانظر : «الأحكام‎ ) ٠١١ نزهة الخاطر العاطر شرح کتاب روضة الناظر » (ج ١ء ص‎ « )١( 
۰۱۱ للآمدي (ج ١ء ص ۱۰6۱۸۲ شرح احلی على جمع الجوامع » ر ج ۰۱ ص‎ 
.)۹5 «المستصفى ) ( ج ۰۱ ص‎ 

(۲) انظر : « شرح الک وکب ا ئیر » ( ج ۰۱ ص 155 ) ۰ ١‏ التوضیح في شرح التنقيح » ( ص 1۷) . 

١ )۳(‏ التوضيح في شرح التنقيح » لابن حاولو » ر ص 1۷ ) » وانظر : « نزهة الخاطر العاطر » ( ج ١ء‏ ص 
.)١ 6‏ 

)٤(‏ انظر : ١‏ نهاية السول » ( ج ١‏ ص 4ه )۰ « تيسير التحرير ) ( ج ٢ء‏ ص ٢٣۲۳)ء‏ ( الإبهاج 
في شرح المنهاج » للسبكي ( ج ۰۱ ص 1۷ )۰ « المدخل إلى مذهب الإمام أحمد » ( ص 
٤‏ « حاشية العطار على جمع الجوامع » ( ج ۰۱ ص <١») ١5١‏ شرح الكوكب ایر » 
(ج ۰۱ ص .)٦٦٤ - ٦1٤‏ 

(8) « الستصفی ) ( ج ۰۱ ص ۹۱۵). 


۱۹ 


التسمية » فاتة تفقوا على أنه موافق لأمر الله ء وأنه مثاب » وأنه لا يجب عليه 
القضاء ؛ إذا لم یطلع على الحدث » وأنه يجب عليه القضاء إذا اطلع » وما 
اختلفوا في وضع لفظ الصحة : هل يضعونه لما وافق الأمر ء سواء وجب 
القضاء أم لم يجب . أو ما لا يكن أن يتعقبه قضاء »۲ . 


والصحة في العاملات : 

قد اختلفت تعريفات الأصوليين للصحة اختلافا مبناه : افتراقهم في 
الباطل والفاسد(؟) 1 وان كانوا متفقين في المدلول العام للصحة في عقود 
العاملات » والذي هو : إفادته لحكمه القصود منه . 


فصحة العقد عند المتكلمين : ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه" . 
والصحيح من العقود عند الفقهاء : ما كان مشروعًا بأصله 


ووصفه(*؟ . 


ج - التوجیه في حل ا خلاف بین الفریقین : 


قبل أن يأخذنا الکلام على حقيقة البطلان » أحب أن آشیر إلى أن هناك من 
الاصوليين من ذهب إلى الجمع بين العبادات والعاملات فى حد صحتهما بقوله : 


(۱) « شرح تنقيح الفصول » ( ص 1۷ ) . 

(٢(‏ وهل بينها فرق في فقه المعاملات » كما سيأتي بيان القول فيه عند وقوفنا على الفصل الثاني من هذا 
الباب . 

(۳) « الأحکام » للآمدي ؛ ( ج ١ء‏ ص 185 ) » وللمتكلمين عدة تعريفات تختلف في اللفظ وتتفق 
في المعنى : فعرفه الرازي ب : ترتب أثره عليه » والعضد ب : ترتب الأثر المطلوب منها عليها » وفي 
« الكوكب » : ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. ونحو ذلك . 
انظر : « ا حصول » ء القسم التحقيقي ( ج ١ء‏ ق ٢ء‏ ص ١») ١47‏ شرح العضد٤ء‏ ( ج ۲ء ص 
۸ الكوكب ا ئیر ) مع شرحه ( ج ۰۱ ص ٤1۷‏ ). 

)٤(‏ انظر : « تيسير التحریر » ( ج ۲ء ص 785 ) » « التلويح ؛ ( ج ٢ء‏ ص ۰)۱۲۳ « أنيس 
الفقهاء ) ( ص ٠١5‏ ) . 


۲ + 


هو رب أثر مطلوب من فغل عليه(" . 

وأرجعوا ال خلاف بینهم إلى ا خلاف في تعيين الأثر والشمرة المطلوبة منها 
فالفقھاء فسروا الأثر الطلوب فی العبادات : باندفاع سقوط القضاء . 

والتکلمون فسروه : بموافقة الشارع . 

كما أن الأثر الطلوب من العقد : ا حل » واللك » والتمکن من التصرف 
فیما هو له من بیع وهبة ووقف » ونحو ذلك . 

قال التفتازاني ۳ يحسن أن يقال : الصحة مطلقًا عبارة عن ترتب الأثر 
المطلوب من الحكم عليه ء الا أن المتكلمين يجعلون الاثر الطلوب فی العبادات : 
هو موافقة أمر الشارع » والفقهاء يجعلونه : دفع وجوب القضاء . وعلى هذا 
فلا يكون الخلاف في تفسير صحة العبادات » بل في تعيين الأثر الطلوب 
منها )۳ . 

وقال الآمدي - بعد حده الصحة فى العاملات بترتب ثمرته المطلوبة منه 
عليه - : « ولو قيل للعبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج ) ° . 


۱ 
کا £ 3 


١ )١(‏ الكوكب ا یر » مع شرحه ( ج ١ء‏ ص 457 ) ۰ ومن ذهب إلى هذا السلك: الامدي والعضد 
وابن الهمام والبيضاوي » مع اختلاف لفظي يسير ينصب في قالب معنوي واحد . 
انظر : « الأحكام » ( ج ۰۱ ص 185 ) ء و شرح العضد على ابن الحاجب) ( ج؟ ۰ ص ۸)؛ 
« التحرير مع شرحه التيسير ) ( ج ٢ء‏ ص 5١55‏ - ۲۳۷)ء و منهاج الوصول » مع شرحه 
ونهاية السول » ( ج ۰۱ ص لاه ). 

(۲) انظر المراجع السابقة » و « شرح ا حلی على جمع الجوامع بحاشية العطار » ( ج ١ء‏ ص ١47‏ ) . 

١ )(‏ حاشية التفتازاني على شرح العضد » ( ج ٢ء‏ ص 8 ) . 

.)١85 الأحكام » رج ١ء ص‎ )٤( 


۳۱ 


رفح 
جں هري اج ی 
سس این روعی 


٦‏ یت بی PAE.‏ ہے SBS VV‏ بی ۲٦‏ می 


(لبمت ثلثان 


في التعریف بمصطلح ر الباطل والفاسد » 
قبل أن يأحذ بنا القول في التعریف عصطلح الباطل والفاسد » یحسن بنا أن 
نشير إلى أن البطلان والفساد مصطلحان متلازمان » بيان القول في أحدهما مستلزم 
لبيانه في الآخر . ذلك أن ثبوت الترادف بينهما في فقه العبادات محل اتفاق بین علماء 
الأصول » وهو كذلك عند الجمهور في فقه العاملات كما سيأتي . فكان لابد من 

حريان بحثھما في هذه الدارسة الأصولية على حد سواء . 

وبيان هذا المبحث يتجلى بالوقوف على النقطتين التاليتين : 
إحداهما : في حقيقة الباطل والفاسد اللغوية : 
وف التهديب : يجمع الباطل بواطل . 
وھر ماعرد م : قعل لضي تل ا وأو ره أي مه ضياعا 
وق ۲ ع دہ اي منم 
(۱) إذ القیاس ني مفرد آباطیل هو ابطال أو إِبُطِیل » كأناسين جمع إنسان » ومنه قول الشاعر : 
أهلا بأهل وبيتا مثل بیتکم وبالأناسين إبدال الأناسین 
انظر : "شرح الكافية " ( ج٤‏ » ص۰)۱۸۱۹ " توضيح المقاصد " ( جه ء ص۷۲ ) . 

(۲) وهذا هو ا حمع القياسي لفرد لفظ " باطل " وذلك لأن القاعدة في كل ما كان على وزن " فاعل " وهو صفة 
لونٹ عاقل » أو صفة لمذكر غير عاقل : فان قياس جمعه على وزن " فواعل " كحائض حوائض » وحبل شامخ 
وحبال شوامخ » وإلى هذا المعنى أشار ابن مالك لي كافيته بقوله : 

فواعل لفوعل وفاعل وفاعلاء مطلقا وفاعغيل 
وصفا لأنثى أو مذكر بلا عقل ء وشذ في ذكور العقلا 
انظر : " الأصول ي النحو ” لابن السراج ( ج٣‏ » ص۷)ء " كافية ابن مالك وش رحه عليها " ( ج٤‏ 
ص٦٦۱۸ء ١856 - ۱۸٦٦‏ )ء " المساعد على تسهيل الفوائد " ( ج” » ص۵۰ - 45١‏ ) » " شرح 
الأشموني على آلفية ابن مالك " ( ج٤‏ ء ص۱8۰ - ۱8۱) 
۲۲ 


وأبطل فلان : جاء بكذب وادعى باطلا . 

والتطل : الشجاع » سمي بذلك لأنه یبطل العظائم بسیفه . 

والبطلات : الترهات(؟ . 
قد الشيء يفشد فََادًا وفشودا . 

قال الراغب الأصفهاني“ : « الفساد خروج الشيء عن الاعتدال قلیلا 
كان ا حروج عنه أو کثیرا » ویضاده الصلاح » ویستعمل ذلك في النفس والبدن 
والاشیاء الخارجة عن الاستقامة . قال تعالی : ۶ ظهر الفساد فی البر 
والبحر 6( ء وقال : ۵ والله لا يحب الفساد 2 ۱ 

و الفسدة ۰ حلاف الصلحة , وا جمع المفاسد . 

وتفاسد القوم : تدابروا وقطعوا الارحام(؟ . 

الثانية : في حقیقتهما الاصطلاحية : 

بعد أن تقدم لنا القول في بيان حد الصحة لدی علماء الاصول ؛ نأتي 
الان على تعریف البطلان » فنقول : 

(۱) یتفق قول الاصولیین على ثبوت الترادف بین الفاسد والباطل في فقه 
العبادات ‏ وأنه نقیض الصحة بکل اعتبار من الاعتبارات السابقة . 


(۱) انظر في هذه العاني اللغوية : « الصحاح » ( ج٤‏ ۰ ۱۱۳۵ )۰ ١‏ ترتیب القاموس احیط ‏ ( ج۱ » 
ص ۲۸۸ ) ۰ ١‏ لسان العرب » ( ج١١‏ ۰ ص ١٥٥‏ - لاه ) . 

(۲) « الفردات في غریب القرآن » ( ص ۳۷۹) . 

(۳) سورة الروم » أية : ۱ . 

. ۲۰۵ : سورة البقرة » آية‎ )٤( 

- 4۸٩۹ انظر : « لسان العرب » ( ج ۰۳ ص ۳۳۵ ) ۰ « ترتیب القاموس احیط » ( ج ۳ ص‎ )٥( 
. ) 4۷۲ الصباح الثیر » ( ج ۲ ۰ ص‎ ۲) ۰ 


۳۳ 


جاء في التحرير وشرحه ما نصه : « والفساد هو البطلان عند الشافعية ء 
وا حنفیة كذلك یقولون بأن الفساد هو البطلان في العبادات » فيتحقق بفوات 
ركن أو شرط » فالعبادة الفاسدة والباطلة بما فات منها ركن أو شرط 6 . 

ويقول أبو الإخلاص الشرنبلالي : « الفساد ضد الصلاح ء والفساد 
والبطلان في العبادة سيان » ” . 

٭ وعلی ذلك : 

فالباطل والفاسد من العبادات : هو كون الفعل غير دافع لوجوب 
القضاء » عند الفقهاء . 

ولدى المتكلمين : عدم موافقة أمر الشار ع ۱ 

(۲) ثم يفترق الحنفية مع المتكلمين في حدهما - في فقه المعاملات - 
افتراقًا . 

مبناہ : نزاعهم في الفاسد والباطل هل هما بمعنى ؟ أم يختلفان ؟ 

فذهب التكلمون : إلى القول بالترادف » فالبطلان والفساد بمعنى واحد 
في العقود هو نقيض الصحة بكل اعتبار » فهو إذن : 

عدم ترتب ثمرته المطلوبة منه عليه“ . 

قالوا : لأن كل سبب منصوب لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه وصف 
بالصحة » وان تخلف عنه مقصوده وصف بالبطلان » فالصحيح ما أثمر › 
والباطل هو الذي لا يثمر ء لأن كل سبب مطلوب لثمرته » وثمرته هو ترتب 
١ )۱(‏ تیسیر التحرير ) ( ج ٢ء‏ ص ۲۳۹۱ ) . 

(۲( « مراقي الفلاح ) ( ص ۲۰۱ ) . 
(۳) انظر للفريقين : « التقرير والتحبیر » ( ج ۲ ۰ ص ۱۵۳ )۱٥٥‏ ء و تحقيق الراد» ( ص ٦۷‏ - 
 ) ۸‏ ھ شرح الکوکب امیر ) ( ج ١‏ » ص ٣۷٤‏ ) ء و حاشية التفتازاني » ( ج ۰۲ ص ۸) . 


43 انظر « حاشية التفتازاني 4 ( ج ۲ ۰ ص ۸ ) » « الابهاج » ( ج ۰۱ ص 88 )۰ « شرح الکو کب 
المنير » ( ج ۱ ۰ ص ٩۷۳‏ ) . 


۲ ٤ 


آثره من نحو اللك في البيع » وملك البضع فی النكاح » وحفظ الق في 
الرهن ‏ فالعقد ما صحیح أو باطل » وکل باطل فاسد(؟ . 

هذا مذهب التکلمن » وذهب الحنفية : إلى منع الترادف بینها ۱ 

فالفاسد من العقود : ما كان مشروعا بأصله دون وصفه . 

والباطل : ما لم یکن مشروغا باصله ووصفه؟ . 

وقاعدتهم في ذلك : أنه لا لزم من کون الشي ء منوغا بوصفه آن یکون 
منوغا بأصله » فأثبتوا الفساد - على ذلك - قسمًا متوسطا بین الصحیح 
والباطل . 

فالفاسد فی نظرهم : منعقد لافادة حکم وهو ترتب ثمرته القصودة منه) 
غير أن العنی بفساده أنه غير مشروع بوصفه ء فهو فائت العنی من جهة أنه 
مطلوب التفاسخ شرعا ؛ للازمة ما ليس بمشروع إياه بحکم ا حال مع تصور 
الانفصال في الجملة › والعنی بانعقادہ : أنه مشروع بأصله ۱ 

مثال ذلك : عقد الربا » فانه مشروع من حيث أنه بيع » وممنوع من 
حيث أنه عقد ربا . فیثبت الملك في بيع الربا حال كونه مطلوب التفاسخ 
شرعا رفعًا للمعصية » ويلزم العقد الصحة إذا سقطت تلك الزيادة . 
إما لانعدام محل التصرف » كبيع الميتة والدم» أو لانعدام أهلية المتصرف » كبيع 
اجنون والصبى الذي لا یعقل(؟ . 
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ېډ +32 3 


(۱) انظر : « الستصفی » (ج ۰۱ ص 45 ) ۰ « نزهة الخاطر العاطر » ( ج ۰۱ ص ۱۱۰ ) . 

(۲) انظر : « فوا الرحموت » ( ج ۰۱ ص ۱۲۲ ) ؛ و شرح التلویح » ( ج ۰۱ ۱۲۳) . 

(۲) انظر : « میزان الأصول » ( ص ۳۹)ء « تیسیر التحریر » (ج ۰۱ ص ۰۳۷1 ۳۸۰ - ۳۸۱ 
ج ۲ »> ص ۲۳١‏ ) ۰ « الستصفی » (ج ۰۱ ص ۹۵ )۰ ۱ تحقيق الراد» ر ص ۷۲ ) . 


۲ ۵ 


اج 
گے 


جں لا چے 2خ ری 


سکس دجن لازو ی 


۳٣۳٣‏ ےت ۔ تج تج NV‏ 9 ا 


البمث (لثالےث 
في التعريف بمصطلح ر الضابط » 


ونقف من هذا البحث على معنى كلمة ١‏ ضابط ) ومفهومها اللغوي 
والاصطلاحي » حتى يحسن - بعد - أن نشرع في بیان ضابط كل من 
الفاسد والباطل عند الاصولیین . ۱ 

ويمكن أن نرسم الکلام على هذا البحث بالوقوف على الأطراف الآنية : 

أحدها : في حقيقة الضابط اللغوية : 

الصبط في اللغة : لزوم الشيء وحبسه . 

مأخوذ من صَبَط يَضْبْط صَبْطا وَضبَاطة . 

قال الليث : الضبط لزوم الشيء لا يفارقه في کل شيء . 

وضبط الشيء : حفظه بالحرم . 

ورجل ضابط : أي حازم . أو قوي شديد0" . 

الطرف الثاني : في حقيقته الاصطلاحية : 

الضابط والقاعدة بمعنى واحد عرف بأنه : حكم كلي ينطبق على 
جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه" . 
(۱) انظر : ہ لسان العرب » (ج ۷ء ص ۰ - 41" )»2 تاج العروس ؛ ( ج ٥ء‏ ص ١74‏ - 


. ) ج ۳ ۰ ص۸‎ ( ٩ ترتيب القاموس ا حیط‎ ١ ) ٥۵ 
= ۰)۳۰ شرح الكوكب ایر ؛ ( ج١ ۰ ص‎ ۱ ۰ ) 5٠١ (؟) انظر : « المصباح ا یر » ( ج ٢ء ص‎ 


۲۹ 


أ - فلفظ « حکم » آفاد أن القاعدة حکم شرعی کقولهم : « الیقین لا 
یزول بالشك » فهي حکم بأن الامر المتيقن لا یرتفع إلا بدلیل قاطع » فلا 
یحکم بزواله جرد الشك . 

ب - ومصطلح و كلي ؛ عرفه الشاطقة ‏ أنه : اللكم على مجم 
الأفراد لا على كل فرد' “ . إذ قد يتخلف عن الحكم بعض آفراده . ولا يخفى 
أن أحكام قواعد الفقة أغلبية غير مطردة ٤‏ وقلما تخلو إحداها من مستثنیات في 
فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها . 

ج - و( تفهم أحكامها منه ) : أي تفهم أحكام ا جزثیات والفروع الفقهية 
من هذا الحكم الكلي . وفي هذا دلالة على أهميتها وعظم نفعها . فبقدر 
الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه . وتتضح له مناهج الفتوى » ومن أخذ بالفروع 
الجرئية دون الضوابط والقواعد الكلية تناقضت عليه تلك الفروع واضطربت 
واحتاج إلى حفظ جزئيات لا تتناهی( 

الطرف الثالث : الفرق بين القاعدة والضابط : 

ليس ثمّة فرق فيما يظهر بين القاعدة والضابط في اصطلاح كثير من 
صنف في فن القواعد الفقهية » فكلاهما اسمان لمسمى واحد عرف بأنه : 
حكم كلي ينطبق على جزئياته لیتعرف أحكامها منه . 

ولذلك أورد - المقري وابن رجب الحنبلي وابن أبي سليمان البكري وابن 
2 « الأشباه والنظائر و شرح الحموي ؛ عليه ( ج ١ء‏ ص ٥٥ء‏ ج ٢ء‏ ص ۵) » « الوجيز 4 ( ص 

. ) ۲۸ الواهب السنية » ( ص‎ (» ) ۲ ٦ 
. ) ۱۳ ميزان العقول » ( ص‎ ١ » ) ۸ انظر : « إيضاح المبهم ) ( ص‎ )۱( 


)۳۲( انظر : « الدخل الفقهي العام » ( ج ۲ ۰ ص ۹٤۸‏ - ۹5۰0 ) › «الوجیز » ( ص ۱۸ - ۰۲۱ 
٥‏ ). 


۳۷ 


خطيب الدهشة وغیرهم( - قواعد في کتبهم هي في حقيقتها ضوابط 
لاختصاصها بفروع تتعلق بباب واحد من آبواب الفقه الاسلامي » نحو قولهم : 

. کل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور""‎ )١( 

(۲) شعر ا حیوان في حکم النفصل عنه لا في حکم التصل"؟ . 

(۳) السهو إذا تعدد فی الصلاة کفاه عن الجميع سجدتان(* . 

ثم نحی بعض التأحرین من الفقهاء إلى تحقیق فرق بینهما » من جهة أن 
القاعدة : تجمع فروعًا من أبواب شتی ؛ تختلف تلك الابواب قلة وكثرة 
بحسب القاعدة وشمولها ۰ وذلك نحو قاعدة ( الأمور عقاصدها ) حيث نقل 

بخلاف الضابط : فإنه يجمع فروعًا ومسائل من باب واحد » كما تقدم 
تمثيله . 


يقول ابن نجيم : « والفرق بين الضابط والقاعدة : أن القاعدة تجمع فروعًا 
من أبواب شتی 1 والضابط یجمعها من باب واحد » هذا هو الاصل . 


۱ ۰6۲۱۱۰ ۰۳۰ انظر : « القواعد للمقری » (ج١ء ص ۰۲۱۳ ۲۹۹ › ۳۲۹ء ج ٢ء ص‎ )١( 
۰ ۱۱۳ القواعد » لابن رجب ( ص ۰۳ )۰ «الاستغناء فى الفرق والاستثناء » ( ج١ > ص‎ 
٢ج‎ ۰۱۸۲ ا ختصر من قواعد العلاگي والأسنوي» (ج ۰۱ ص‎ ١ ۰) ۵۸۸ ص‎ ٢ج‎ ء٤‎ 
۱۱۳ ۰۱۲۲ .5ه )ء و الأشباہ والنظاگر » للسيوطي › ( ص‎ - ٠١۸ 044 ء١٥ ص‎ 
إيضاح السالك » للونشريسي ( ص‎ ١ » ) ۰۳ ۰٩ ا ٹھج ال نتخب »© ( ص‎ ١ ۰) ۷ ۷۲ 
.)۲۹٢٣ ۰۵۰۳۶ 

(۲) انظر : « الاستغناء في الفرق والاستثناء ) ( ج ۰۱ ص ۱۱۳ . 

(۳) انظر : ١‏ قواعد أبن رجب ‏ ( ص ٤‏ ) . 

. )۳۵4 انظر : « ا ختصر من قواعد العلائي والأسنوى » ( ج١ ۰ ص ۱۸۲)ء «الاستغناء » (ج ٢ء ص‎ )٤( 

(ہ٥(‏ و الأشباه والنظاثر » ( ص ۱۹۲ ) » وانظر : « الکلیات ۲ ( ج 4 » ص 4۸ )۰ شرح الک و کب 
امير » ( ج ١ء‏ ص۳۰ )۰ و الواهب السنية » ( ص۲۸ - ۲۹)ء و الأشباه والنظائر في النحو ‏ 
( ج ۰۱ ص ٦‏ ) ۰ ۱ غمز عیون البصاثر » ( ج ۰۱ ص ١ » ) ۳١‏ الوجیز في القواعد » ( ص 
4ئ( . 


۳۸ 


TBR 


(لبجت الرابع 
دق دخول الصحة والبطلان تحت أفراد 


الحكم الوضعي » 
یحسن - قبل أن نشرع فی ا حدیث عن هذا البحث - أن نقدم له ببيان 
حد ا حکم الوضعي » ليتأتى لنا بعد ذلك : تفصیل القول في دخول الصحة 
والبطلان تحت مسمى هذا الحكم » ومناحي الأصوليين في ذلك . 


أ - في حقيقة الحكم الوضعي : 

يختلف تعريف الأصوليين للحكم الوضعي اختلافا مبناه : افتراقهم في ما 
يدخل نحت مسمى ذلك الحكم من أفراد » نختار من تلك التعريفات ما يشمل 
جميع أفراد الحكم المتفق عليها وا ختلف فيها » كي نعرج بعد ذلك: على عرض 
وتحقيق الصحيح من أقوال الأصوليين في هذه المسألة » فهو إذن : 

خطاب الله تعالی » الوارد بكون الشيء سببًا في شيء آخر ‏ أو شرطا 
له » أو مانعًا منه » أو صحيحًا ء أو فاسدًا ء أو رخصة ء أو عزيمة2"0 . 

ب - اتحاهات الأصوليين فى هذه المسألة : 

احتلفت مذاهب الأصوليين فى الصحة والفساد : هل هما داخلان تحت 


(۱) « فتح الودود شرح مراقي السعود ٩‏ ( ص 7 ) . 
ومن ذهب إلى دخول تلك الأفراد أيضًا : الآمدي » والشاطبي » وابن بدران ء 
والبغدادي » الحبلى . انظر : « الإحكام ) ( جا ء ص ۱۸۱ - ۱۸۷) 
« الوافقات )( ج۱ ۰ ص ۰۱۸۷ ١‏ المدخل إلى مذهب أحمد » ( ص ٠١۸‏ - 
٦ء‏ ۱ قواعد الأصول ومعاقد الفصول » ( ص 1١ - ١١‏ ). 


۳۹ 


آفراد الحكم التكليفي ؟ أو الوضعي ؟ أو العقلي ؟ على أقوال عدة . 

آحدها : أن ا حکم بالصحة والفساد أمر عقلي غير مستفاد من الشرع) 
وإلى هذا القول ذهب ابن ا حاجب » وابن عبد الشکور » وابن الهمام » وتبعهم 
شراحهم . وبه قال صاحب الصقول . 


ووجهتهم في ذلك : 

أن الصحة في العبادة : إما کون الفعل مسقطا للقضاء » أو موافقًا لأمر 
الشرع - على ما تقدم من الخلاف في ذلك - ولا شك أن العبادة إذا اشتملت 
على أركانها وشرائطها : حكم العقل بصحتها على كلا التفسيرين » سواء 
حكم الشارع بها أم لا . 

إذ بعد ورود الأمر من الشارع بالفعل : فكون هذا الفعل موافقّا للأمر أو 
مخالقًا » وكون ما فعل تمام الواجب أو عدمه لا يحتاج إلى توقيف من الشارع 
بل يعرف بمجرد العقل » فهو ككونه مؤديًا للصلاة وتاركا لھا سواء بسواء » فلا 
يكون حصوله في نفسه ولا حكمنا به بالشرع ء بل لا يكون من حکم الشرع 
في شيء ؛ إذ هو عقأي مجرد . 

أما في المعاملات : فالصحة فيها کون الشيء بحيث يترتب أثره عليه ء 
وإذا كان الشيء مشتملا على الأسباب والشرائط وارتفاع الموانع : حکم العقل 
بترتب أثره عليه » سواء حكم الشرع بها أم لم یحکم(؟ . 


(۱) قال في « فوائح الرحموت » : بمعنى أنه لا يتوقف بعد تصور الطرفين في الحكم على الشرع » وإن 
كان تصور الطرفین متوقفًا على الشرع ( ج ۰۱ ص ۱۲۰ ) . 

(؟) انظر : « منتهى الوصول والأمل » ( ص  » ) 4١‏ شرح العضد و حاشية التفتازاني 4 عليه » ( ج 
؟ » ص ۰)۸ و بیان اشختصر ٩‏ ( ج ۰۱ ص ۰۹ ) «مسلم الثبوت 4 ( ج ١ء‏ ص ۱۲۰ - 
۹۱ء۰ فوا الرحموت » (ج ١ء‏ ص ۱۲۰ - ۱ ( التحریر ) ( ص )٢٦٢ -۲٦٢‏ 
( تیسیر التحرير ٩‏ ( ج۲ ۰ ص ۲۳۷ ) » ۱ الصقول في علم الاصول » ر ص ۱۸ - ۱۹) . 

)۳( انظر : « شرح العضد) (ج ۲ ۰ ص۰)۸ ۱ بيان اختصر (ج ١‏ ص ۰۸ - ۱۰4۰۹ فوا الرحموت»(ج ١ء‏ 
ص ۱۲۰ - ۱۲۱ ) » « التلویح » (ج ۰۲ ص ۱۲۳ ) › «الإبهاج ٩‏ ( ج١‏ ۰ ص 5" ) . 


و 


بقول الكمال ابن الهمام : « ثم قد ین أن الصحة والفساد في العبادات 
من أحكام الشرع الوضعية » وقد نکر ذلك . إذ کون الفعول موافقّا للأمر 
الطالب له أو مخالفًا ء وكونه ام ما طلب حتى يكون مسقطا - أي رافعًا 
لوجوب قضائه - أو عدمه : يكفي في معرفته العقل » غير محتاج إلى توقیف 
الشرع ء لكونه مؤديًا للصلاة وتاركا . فحكمنا به عقلي صرف . 

ولا يخفى(" أن ترتب الأثر : وضعي . وكون الحكم به بعد معرفته 
بالعقل شيء آخر ۳ . 

القول الثاني : آنهما من أحكام الوضع(۳) . وبه قال الغزالي ء والامدي ء 
والشاطبي » وابن قدامة ء وتقي الدين ابن تيمية » وابن السبکي ‏ وابن اللحام) 


وغیرهم(* . 


وحجتهم في ذلك : 
)١(‏ ما ذکره ابن النجار : من أن الصحة والفساد من الاحکام » ولکنهما 
ليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير › لأن الحكم بصحة العبادة و بطلانها و بصحه 


)١(‏ قال في التيسير : ولا قيل أنه لا شك في أنهما من أحكام الوضع في العاملات ‏ إذ لا يستراب في 
أن کون المعاملات مستتبعة لثمراتها المطلوبة منها » متوقفة على توقيف من الشارع ء تعقبه الصنف 
فقال .. ۱ تيسير التحرير » ( ج ۲ ۰ ص ۲۳۷). 

(۲) «التحرير ) ( ص 55١‏ - ۲۱۲) . 

(۲) قال في « التلویح » : بمعنى أنه حکم بتعلق شيء بشيء تعلقّا زائذا على التعلق الذي لابد منه في 
كل حکم - وهو تعلقه با حکوم عليه - وذلك أن الشارع حکم بتعلق الصحة بهذا الفعل » وتعلق 
البطلان أو الفساد بذلك » (ج ۰۲ ص ۱۲۳) . 

» الوافقات‎ ۱ » ) ١85 الإحكام » ( ج ۰۱ ص‎ ١ ۰) 34 انظر : « الستصفی » ( ج ۰۱ ص‎ )٤( 
۰0۱۱4 الدخل إلى مذهب آحمد ) ( ص‎ ١ » ) 9١ »ص ۸۷ ) » « روضة الناظر » ( ص‎ ١ ج‎ ( 
؛)٦۷ و شرح الكوكب ا ٹیر ؛ ( ج ١ء ص 454 ) ۰ « الختصر في أصول الفقه)( ص‎ 
المسودة ) ( ص١٠ ) ۰ و مراقي السعود وشرحه نشر البنود » ( ج ۱ / ص ۳۳) ۰ ( حاشية‎ « 
قواعد‎ « ۰ ) ۸٤ ص‎ » ١ جمع الجوامع مع حاشية البناني » ( ج‎ ١ » ) ١7 النفحات ) ردص‎ 
.)١١ الأصول » ( ص‎ 
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العاملة وبطلانها : لا يفهم من اقتضاء ولا تخيير » فكانا من خطاب 
الوضع۶'٤:‏ 
(۲) أن الصحة عبارة عن استتباع الغاية أو ترتب الثمرة » ولا تستتبع هذه 
الغایة أو تترتب تلك الثمرة إلا بعد تمامية الأركان والشروط . وذلك لا يوقف 
عليه إلا بعد حكم الشارع بأن حقيقة هذه العبادة أو العقد - مثلا - ما تتم 
بهذه الأركان والشروط » وهو خطاب الوضع”" . 

القول الثالث : أنهما من الأحكام الشرعية . وإليه ذهب الرازي 
والبیضاوي!'' . 


وخختهم في ذلك ۰ 

أن لفظ الصحة إذا أطلق على البیع مثلا لم یقصد بذلك إلا أن الشرع 
آباح الانتفاع به » وعکسه البطلان فان الراد به حرمته » فاندرجا تحت قولنا في 
تعریف الحكم الشرعي : بالاقتضاء أو التخییر*؟“ . 

قال في احصول : « وإذا قلنا هذا العقد صحیح : لم نعن به إلا أن 
الشرع أذن له في الانتفاع به » ولا معنى لذلك إلا الاباحة )20 . 


القول الرابع : أن الحكم بالصحة في العاملات وضعي » وفي العبادات 
عقلي » وهذا القول نقله ابن عبد الشكور وغيره عن بعض الاصولیین() . 


.) ۰۸ ص 14 ) ء وانظر : و بیان ا ٹختصر ) ( ج ١ء ص‎ » ١ شرح الكوكب المير » ( ج‎ « )١( 

(۲) انظر : « فوائح الرحموت » ( ج ۰۱ ص ١١5١‏ ) » « التقریر والتحبير » ( ج ۲ » ص ١١5‏ ) . 

49 « ا حصول » (ج ١ء‏ ق ١ء‏ ص ١١١‏ ) » « منهاج الوصول مع شرح الأسنوي ٤ء‏ (ج ١ء‏ ص ۳۷) . 

)٤(‏ انظر : « نهاية السول » ( ج ۰۱ ص 5" ) ۰ ١‏ الإبهاج » ( ج١‏ » ص 48 ) ۰ «التلویح » ( ج 
۲ ص ۱۲۳ ) ۰ « شرح الكوكب الثیر ) ( ج ۰۱ ص 4 « بیان المختصر ) ( ج ۰۱ ص 
04 ). 

.)١١١ والمحصول)(ج ١ء ق ۰۱ ص‎ (٥( 

(0) و مسلم الثبوت » ( ج ۰۱ ص ۰)۱۲۱ و التقریر والتحبير » ( ج٢‏ ء ص .)١55‏ 


۳۲ 


ووجه هذا القول : أن المقصود بالصحة فی العاملات استتباع وترتب 
ثمراتها الطلوبة منها علیها » وترتب الثمرات على العقود موقوف البتة على 
التوقیف من الشارع*؟ . 

القول الخامس : أن ا حکم بالصحة بمعنى الوافقة - كما هو عند 
الشکلمین - عقلي » وبمعنى الاسقاط للقضاء وضعي » نقله في « مُمَلم 
الثبوت  »‏ وهو ظاهر اختیار ابن أمير احاج( . 

قال في التقرير : « لأن ورود آمر الشارع بالصلاة بالتیمم یحتاج في 
معرفة كونها صحيحة وغير صحيحة » بمعنى كونها مندفعًا عنها القضاء 
وغير مندفع : إلى توقيف الشارع ؛ لان بعضها لا يسقط القضاء - كصلاة 
المتيمم المقيم عند الشافعية » أو الممنوع من الوضوء من قبل العباد عند ا حنفیة 
- وبعضها يسقط » كصلاة المسافر المتيمم لعجزه عن استعمال الماء لبرد أو 
غيره . 

لا بالدسبة إلى اصطلاح المتكلمين : فإنه لا يحتاج في معرفة كونها 
صحيحة » وغير صحيحة - بمعنى كونها موافقة لأمر الشارع أم لا » بعد ورود 
الأمر بها - إلى توقيف الشارع29 . 


تعالى أعلم - رجحان ما ذهب إليه الفريق الأول » والقاضي بأن الحكم بالصحة 
)١(‏ انظر : « فواغ الرحموت » ( ج ١ء‏ ص ۱۲۱) » « التقرير والتحبير » ( ج ٢ء‏ ص ٠١١‏ ) . 
(۲) « مسلم الثبوت ) ( ج ۰۱ ص ١») ١١١‏ التقرير والتحبير ) ( ج ۲ »:ص .)١55‏ 


١ )۳(‏ التقرير والتحبير » ( ج ۲ ۰ ص )۱٥١ - ٣٥١‏ . 


۳۳ 


و ذلك لأمور : 

آحدها : إضافة إلى ما سبق بيانه فی تعلیل ما ذهبوا إليه » نقول : 

أنه لا یخفی أن ترتب الأثر على الفعل عبادة كان أو معاملة : إنما هو 
وضعي » إذ لیس من قضية العقل أن یترتب على تلك الأفعال امخصوصة : ذلك 
الثواب وأن يترتب على الإيجاب والقبول : الملك » بل بموجب تعيين الشارع أن 
يكون لكل واحد أثر كذا . 

ولكن الحكم بالصحة على ذلك الفعل بكون مستجمعًا لشرائطه المعتبرة 
شرعًا » بحيث يثرتب عليه أثره : أمر عقلي » لأن العقل إذا نظر فيه فوجده 
مستجمعًا لا ذكر : حكم بكونه مترتبًا أثره » وهذا الحكم غير ترتب الأثر 
الخاص على الفعل ۲6 . 

قال ابن نظام الدین الأنصاري : ۱ ومن زعم أنه إن أريد بكونها عقلية : 
أنه لا مدخل للشرع أصلا : فظاهر أن الأمر لیس كذلك » للتوقف على تصور 
أمر الله تعالى ء وإلا فلا نسلم أنه عقلى ؛ فقد اشتبه عليه بتوقف الطرفين على 
الشرع : توقف الحكم عليه )20 . 

الغاني : أن ما احتج به أصحاب القول الثاني : من أن تمامية الأركان 
العقد إنما تتم بهذه الأركان والشروط : فإننا نسلمه ونقول بموجبه » ولكن 
الصحة والفساد هي الحكم باشتمال هذه ا حقیقة على أركانها وشروطها » وعدم 
اشتمالها » فهو حكم على ذلك الجزء » الذي صدر من الکلف عبادة كان أو 
معاملة : وهو إتيانه بتلك الحقيقة مستكملة لشرائطها وأركانها » أو عدم 


,۱( انظر : « تيسير التحرير ) ( ج” » ص ۲۳۷ - ۲۳۸). 
۲۸( « فواج الرحموت » (ج ۱ ۰ ص ۱۲۱ ).۰ 


۳ 


إتيانه بها » وهذا الحكم غير متوقف على الشرع ء بل هو آمر عقلي . 

قال في « فواغ الرحموت 20 : والجواب : أنه لا يشك عاقل في أن 
معرفة حقیقة الصلاة - مثلا - بهذه الأركان وشرائطها لا يمكن إلا بتوقيف من 
الشارع » لکن الصحة : إتيان الکلف فعلا مطابقًا لتلك ا حقیقة : وهذا الحكم 
غير متوقف على الشرع بعد تصور الطرفین ء فتأمل ) . 

الغالث : أن ما تعلل به الفریق الثالث : مردود با ذكره السبكي في 
«الابهاج » أن فيه نظرا » ووجه ذلك النظر بقوله : « لأنا نعلل إباحة الانتفاع 
بالصحة » وحرمته بالفساد » والعلة غير العلول »۲ . 

ومنقوض - كما قال الأسئوي”؟؟ - بالبيع إذا كان الخيار فيه للبائع : 
فإنه صحيح » ومع ذلك فلا يباح للمشتري الانتفاع به . 

الرابع : أما من وجه القول الرابع : فيمكن الجواب عنه بما أسلفنا أولا 
وٹانها . وأيضًا نقول : أن جعل العقود أسبابًا لا ريب فيه أنه من الوضع » لکن 
الصحة ليست هذا . بل هى الإتيان بها كما جعلها أسبابًا » وذلك الإتيان هو 
المناط لاستتباع الثمرة ٠‏ كما أنه - أي الإنيان - بعد ورود الشرع بأن هذا 
حقيقتها وأركانها وشرائطها يعرف بالعقل”“ . 

قال في ر التلریح ۷ : و فان الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك . 


(۱) « فوائح الرحموت » (ج ١ء‏ ص ۰۱۲۱ ۱۲۲ ) ۰ 

)۲( ( ج ا ص ۱۲۱ ) . 

() ( ج۱ + ص ٤4‏ ).۰ 

(غ) ١‏ نهاية السول » ( ج ۰۱ ص۳۹ ) ۰ وانظر : « الإبهاج ؛ ( ج١‏ ۰ ص۸٤‏ ) . 

(ہ) انظر : « فوائح الرحموت ) ( ج ۰۱ ص ١٠١١‏ ) . 

0( (ج ٢ء‏ ص ۱۲۳ ) وانظر : « بیان ا ختصر » (ج ۰۱ ص 1١5‏ )ء «الإبهاج » (ج۱ء ص 
۹ ). 


۳۵ 


وبنى شرائطه » وأركانه : فالعقل یحکم بکونه موصلا إليه عند تحققها » وغير 
موصل عند عدم تحققها » بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلیا أو غير مصلي » . 

الخامس : أما عن القول الخامس ء فيمكن الجواب عليه با أجاب به ابن 
عبد الشكور وشارحه بقوله : « أقول : الاسقاط فرع التمامية من جهة الأركان 
والشراط العتبرة عند الشارع » وهو بالموافقة - أي كونه تامًا - فرع الوافقة 
للأمر » كما هو معتبر مع الأركان والشرائط » وهو عقلي » فالصحة بمعنى 
الإسقاط أيضًا عقلي )20 . والله تعالى أعلم . 


عد کډ مد 


)۱( « مسلم الثبوت وشرح الفواتح عليه ٤‏ ( ج ١ء‏ ص ١١5١‏ ). 


۳۹ 


سرت 
جں لاد سے فی 
جس 72 زو ىسن 


ے و و ۲ ۔ 


۴د الفصل الثاني 
في ضَابط الباطل وَالفاسدِ عند الاصولییت 


(لبمت الأول : , بين الفساد والبطلان , دراسة أضولية 
خول الفاسد والباطل والفرق بینهما . 


(لبمت (لثان : في ضابط الباطل والفاسد عند الأصوليين. 


(لبمث الثالث : في التعریف بما یندرج تحت هذا الضابط 
من مصطلحات . 


ںا ے جرَيَ 
ہے دی روہ می 


۲٢-۶43 Fat. COM‏ باكرا ل ايكيا 


رق 


جل هري ی 
جيك دن رودويت 
۲ 
(لبجت لرل 
)0 بن الفساد والبطلان ( 


دراسة أصولية حول الفاسد والباطل والفرق بينهما 
ويمكن أن نتطرق للكلام عن هذا المبحث فی اللقاط التالية : 


أ - فيتفق قول جمهور الأصوليين على أن النهي المطلق حقيقة في 

التحرم(۲ مجاز فيما سواه . فلا يصرف إلى المعاني الباقية إلا بقرینة7؟ . 

يقول الإمام الشافعي : - رحمه الله - في كتاب « الام » : « أصل 
تأتي عنه دلالة تدل على أنه إما نهی عنه لمعنى غير التحريم ۳۲0 . 

ب - ثم إذا ثبت أن النهى للتحريم : فهل یقتضی ذلك الفساد ؟ 

موضع بحث ونظر : 

)١(‏ فان كان النهي لعين الفعل : اقتضى ذلك فساد النهي عنه › بمعنى 

بطلانه » فلا يصح مطلقّا بحال ء سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة . 

› أو كراهة التحريم عند الحنفية » وذلك كما قالوا : بحسب الطريق الموصلة إلينا من قطع أو ظن‎ )١( 
. فما ثبت قطكًا : أفاد التحريم إن لم يكن النهي لمعنى مجاور » وما ثبت ظنًا أفاد كراهة التحريم‎ 
. ) ۳۷۷ انظر : « تيسير التحرير ) ( ج ۱ ۰ ص‎ 

(۲) انظر : و تنقيح الفصول » ( ص ۸٦۱)ء‏ « أصول الباجي ؛ ( ص ۲۲۸ ) ۰ «میزان الأصول ؛ ( 


ص ۲۳۰ ) ۰ ۱ التبصرة ) ( ص 535 ) ۰ ( السودة » ( ص ۸۱) . 
() و الام ؛ (ج ۷ء ص ٠٠١‏ ) » وانظر : « الرسالة » ( ص 4" ) . 


۳۹ 


مثال ذلك : بيع اللاقیح ء والمضامين' ء فان البیع مبادلة مال بمال 
شرعًا » والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه » فلم يكن محلا للبيع شرغلا؟ . 

(۲) وان كان النهي لوصفه اللازم : فمذهب الجمهور أنه يفيد الفساد 
شرعًا » كالمنهي عنه لعينه . 

بيد أن الفساد لدى جمهور المالكية والشافعية والحنابلة : يضاد وجوب 
أصله » كالمنهي عنه لعينه » فالباطل والفاسد بمعنى واحد ء هو نقیض الصحة 
بكل اعتبار » كما تقدم تعريفه . 

وذهب الحدفية : إلى أن النهي فيه يدل على فساد ذلك الوصف » دون 
اصله فیشرع » ولذلك عرفوا الفاسد بأنه : ما كان مشروعا بأصله دوں وصفه . 


ج - منشاً ا خلاف بین الفريقين : 
وحميقة هذا الخلاف بين ا حنفیة وا جمھور ترجع - كما قال العلاثي 
وغيره -) إلى أن الشارع إذا أمر بشيء مطلقًا ثم تھی عنه في بعض أحواله : 


(۱) الملاقيح : جمع ملقوحة : وهي ما في الأرحام من الأجنة . 
والمضامين : جمع مضمون : وهي ما في أصلاب الفحول من الاء . 
انظر : « طلبة الطلبة ) ( ص ۲۲۹ ) » ١‏ البحر الرائق ) ( ج ٦ء‏ ص ۷٤‏ ) » «نهاية 
احتاج ) ( ج۳ ۰ ص ۳۲ ) . 

(۲) انظر في هذا المثال : « أصول السرخسي » ( ج ١ء‏ ص ١» ) ٠١‏ البحر ا حیط ) ( ج ٤‏ »> ص 
۵۶ء 

(۳) انظر في هذا التفصيل : « البحر ا حیط ٤‏ (ج ٤‏ » ص ۰۲۰۰۰ ۲۰۰۲ - ٠٠٠١‏ ) و آصول 
الجصاص ) ( ج ٢ء‏ ص 155 ) ؛ وما بعدها ء « تحقیق الراد » ( ص ۷ ) وما بعدها » ٠‏ شرح 
الک وکب الیر » (ج ۳ء ص ۰۸4 ٩۲ - ٩۱‏ ) » ۱ فوا الرحموت » (ج ۰۱ ص ۰۹٩۹‏ 
۳٣‏ ). 

3 « تحقيق الراد » ( ص۱۸۸ ) ء « البحر اشحیط ٠‏ ( ج٤‏ ۰ ص ۲۰۰ ) ۰ و تیسیر التحرير » ( جا 
۰ ص ۳۷٣‏ - ۳۷۷). 
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فهل يقتضي ذلك النهي إلحاق شرط بالمأمور به حتى يقال إنه لا يصح بدون 
ذلك الشرط ء ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم . كما في الفعل الذي اختل 
منه شرطه الثابت شرطيته بدليل آخر » أم لا يكون كذلك ؟ 

فالشافعية والجمهور قالوا : أن النهي على هذا الوجه یقتضی الفساد 
وإلحاق شرط بالمأمور لا تثبت صحته بدونه . 

وذهب ا تفیة : إلى تخصيص الفساد بالوصف المنهى نه . دون الاصل 
الصف به » حتى لو أتى به المكلف على الوجه المنهي عنه يكون صحيحًا 

ويرى الإمام الشاطبي!' : أن العقود لما كانت في الغالب راجعة إلى 
مصالح الدنيا » كان النظر فيها راجعًا إلى اعتبارين : 

الثاني : من حيث هی أمور راجعة لمصالح العباد . 

فأما الأول فاعتبره قوم بإطلاق » وأهملوا النظر في جهة المصالح » وجعلوا 
مخالفة أمره مخالفة لقصده مطلقّا » كالعبادات المحضة سواء » وعلى ذلك : 
يقتضي عدم مشروعيتها ء وغير المشروع باطل . 

وأما الثاني فاعتبره قوم أيضًا لا مع إهمال الأول » بل جعلوا الأمر منزلا 
على اعتبار المصلحة والراد : أن المعنى الذي لأجله كان العمل باطلا ينظر فيه : 

(۱) فان كان ذلك المعنى حاصلا لا يمكن التلافى فيه : بطل العمل من 
أصله » لن النهي يقتضي أن لا مصلحة للمكلف فيه » وان ظنها الكلف › 


.) ۲۹۵ - ۲۹۳ «الموافقات وشرح عبد الله دراز عليه ) ( ج ۰۱ ص‎ )١( 


٤١ 


کبیع اللاقیح : فإن العنی الذي لاجله بطل البيع حاصل مستدم لا کن 
تلافيه . لأن بيع ما في بطون الأمهات منعدم فيه ركن البیم . فلا يتأتى تلافي 
تصحیحه . 


(۲) وان كان العنی الذي لأجله کان العمل باطلا يمكن تلافيه : لم يحكم 
بإبطال ذلك العمل » وعلى مقتضى ذلك : جری الحنفية في تصحيح العقود 
الفاسدة كنكاح الشغار » وبيع الدرهم بالدرهمين » ونحوهما من العقود التي 
هي باطلة على وجه فيزال ذلك الوجه ويمضي العقد » لن الشارع قد نهى عنه 
لأمر » فلما زال ذلك الأمر ارتفع النهي » فصار العقد موافقّا لقصد الشارع ء 
وهذا الوجه بناء على أن مصالح العباد مغلبة على حكم التعبد . 


- حجة اجمهور : 
استدل الجمهور لذهبهم فی اقتضاء النهی البطلان : باللص 4 والإجماع ع 
والعقول . 
فمن النص : استندوا لادلة کثیرة۱) نقف منها على ما یلی : 
(۱) ما رواه البخاري ومسلم"؟ بسنده عن عائشة قالت :قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : و من حدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . 
وفي رواية لمسلم”” : « من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد . 
مردودًا ۰ ولو كان سببًا لمشروعية الحكم ما كان مردودًا 4 والردود هو الفسوخ 
الذي لا يعمل به ولا يلتفت إليه » وهو نقيض المقبول الصحیح(* . 
)١(‏ انظر في جملة تلك الأدلة : « تحقيق المراد » (ص ١١١‏ ) » وما بعدھاء « شرح الكوكب ا یر ) 
(ج ۳ ۰ ص 85 )ء وما بعدها . 
١ (۲)‏ صحيح البخاري » ( ج ۳ » ص ١57‏ ) » ۱ صحيح مسلم ) ( ج ۲ ۰ ص ۱۳4۳ ). 


. ) ۱۳٤٤ صحيح مسلم ) ( ج ۲ ۰ ص‎ ( (٢ 
ء7٦ انظر : « تحقيق امراد » ( ص ۱۲۲ ) ء « ا حصول » ( ج ۱ » ق ۲ ۰ ص‎ (6) 


٢ 


قال الناوي فی تعلیقه على هذا ا حدیث : « فهو رد : أي مردود على 
فاعله لبطلانه » وفیه أن النهى یقتضی الفساد ؛ لن النهی لیس من الدين » وهو 
- أي الحديث - عام فیحتج به في إبطال جمیع العقود النهية » وعدم وجود 
ثمراتها ا ترتبة علیها(؟ . 
عليه وسلم قال : « إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه 6 . 

قال الحافظ العلائی : ۱ وهذا يتضمن الدليل على أن البيع الفاسد لا يتقرر 
أصلا بوجه ما » إذ لو كان كذلك ا حرم التصرف في الئمن مطلمقًا » فهذا 
يختص بالرد على من يقول : إن العقد الفاسد یقت فى بعض الصور ء أو أن 
النهي يق يقتضي | لصحة )۲۲ . 

(۳) وما رواه أبو داود؟؟ بسند صحيح عن فضالة بن عبيد قال : أتى 
النبي صلی الله عليه وسلم عام خیبر بقلادة فیها ذهب وخرز ابتاعها رجل 
بتسعة دنانیر أو سبعة » فقال النبی صلی الله عليه وسلم : « لا حتىتميز بینه 
وبینه » » فقال : نما آردت احجارة » فقال النبی صلی الله عليه وسلم : « لا 
حتی ٹمیز بینها » . قال : فرده حتی ميز بینها . 

قال ابن عیسی - الراوي للحدیث - آردت التجارة » قال أبو داود : 


وفي رواية آخری : اشتریت یوم خیبر قلادة باثني عشر دیناژا » فیها ذهب 
وخرز ففصلتها فوجدت فیها آکثر من اثنى عشر ديئارًا » فذ کرت ذلك للنبی 
صلی الله عليه وسلم » فقال : « لا تباع حتی تفصل )200 . 
)۱ « فيض القدیر » ( ج ٦ء‏ ص ۳۱ ) . 
,۲ « صحیح سان أبي داود ٤‏ ( ج ٢ء‏ ص 1۷ ) . 
(۲) « تحقيق الراد » ( ص ۱۲۰ ) . 
(4) « صحیح سن أي داود ) ( ج ۲ء ص 145 ) . 
(۵) ( صحیح مسلم ) (ج ۲ » ص ۱۲۱۳ ) . 


٣ 


)٤(‏ وما رواه البخاري عن أبي النهال قال : اشتريت آنا وشريك لي شیا 
يدا بيد ونسيكة » فجاءنا البراء بن عازب فسألناه فقال : فعلته آنا وشریکی زيد 
بن أرقم ء وسألنا النبي صلی الله عليه وسلم عن ذلك فقال : « ما كان يدا بيد 
فخذوه » وما كان نسيئة فذروه )7 . 

وفي لفظ للدسائي : إن كان یدّا بيد فلا بأس » وان نسيئة فلا 

ل 
صلی الله عليه وسلم أتى بتمر ريان . وكان تمر رسول الله صلی الله عليه 
وسلم بعلا فيه يبس . فقال : « أنى لكم هذا ؟ » . قالوا : ابتعناه صاعًا 
بصاعين من تمرنا » فقال : « لا تفعل فان هذا لا يصح . ولكن بع تمرك واشتر 
من هذا حاجتك ۷۷, 

وفي رواية لام سلمة نحو قصة آبي سعید » وفیها : فألقى - أي النبي 
صلی الله عليه وسلم - التمرة بين يديه » فقال : « ردوه لا حاجة لی فيه »۲۳۲ . 
خبر أبي سعید . وفیه : فقال النبي صلی الله عليه وسلم : « ره عين الربا لا 
تقربه 0( . 

)٦(‏ وما رواه ا حاکم بسنده عن علي أن النبي صلی الله عليه وسلم آمره 
ببیع أخوين » قال : فبعتهما وفرقت بينهما ثم أتيت النبي صلی الله عليه وسلم 
فأخبرته » فقال : « آدر کهما فارتجعهما وبعهما جميعًا ولا تفرق بینهما )20 . 
(۱) ۱ صحیح البخاري » ( ج ۳ )ص ۱۱۲ - ۱۱۳). 

(۲) ( صحیح سان اللسائي » ( ج ۳ ۰ ص ۹۵۰ ) . 
۱ ۳( ( صحیح سنن النسائي 4 ( ج ۳ ۰ ص ۹4۶ ) . 
)٤(‏ و الستدرك » (ج ۲ ۰ ص .)٣٤‏ 


. ) صحیح سنن اللسائي » ( ج ۳ ۰ ص۹4۵‎ ( 25١١ 
. ) ۵ المستدرك » ( ج ۲ء ص‎ « (٦) 
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وفي رواية عن علي أيضًا : أنه فرق بين جاریته وولدها ‏ فنهاه النبي 
صلی الله عليه وسلم عن ذلك » فرڈ البیع( . 


ومن الإجماع : 

فقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم من وجوه عديلة الاستدلال 
بالنهي على الفساد ء والحكم على المنهي عنه بفساده في وقائع كثيرة يقتضي 
مجموعها القطع بذلك . ولم ينقل عن أحد منهم انكار ذلك ولا ذهابه إلى 
صحة فعل منهي عنه صلا » فكان إجماعًا منهم على أن النهى للفساد”'۶ . 


٭× ومن ذلك : 


)١(‏ ما روی البيهقي عن نافع : أن ابن عمر كان يرى أن نكاح العبد 
بغير إذن سيده زنا » ويعاقب من زوجه( . 

وفي روایة : أن غلامًا له تزوج بغير أمره فضربهما الحد . وأحذ كل شيء 
كان أعطاها . وفرق بينهما“ . 

(۲) وجاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب وقد نكحت عبدها . فانتهرها 
عمر وهم أن يرجمها ء وقال : لا يحل لك . 

وفی رواية : أنه ضربهما » وفرق بينهما » وكتب إلى أهل الأمصار : أا 
امرأة تزوجت عبدًا لها ء أو تروجت بغير بينة أو ولي فاضربوهما الحد” © . 


(۱) « مشكة المصابيح ) ( ج ٢‏ ص۳١٠٠‏ ). 

.) ١٠١ انظر : « تحقیق المراد ) ( ص‎ )٢( 

(۳) و سنن البيهقي ) ( ج ۰۷ ۱۲۷ ). 

(4) « سان سعيد بن منصور » ( ج ۰۱ ص 7١7‏ ) ۰ ومستند ابن عمر في ذلك : نهي النبي صلی الله 
عليه وسلم عن ذلك بقوله : « أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر - وفي رواية : « فهو زان 6 . 
( صحيح سنن أبي داود » ( ج ٢ء‏ ص ۱۰۳۹۲ صحيح سن ابن ماجة) (ج۱ ء ص 
۱ . 

.)۱۹۲ سان سعيد ) ( ج ۰۱ ص‎ (١) ۱۲۷ انظر : « سنن البيهقي » ( ج ۷ء ص‎ )٥( 


٥ 


(۲) وفي ابن ماجة : أن عمر بن ا خطاب خطب الناس فقال : إن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آذن لنا في التعة ثلانًا ثم حرمها ء والله لا 
أعلم أحدًا يتمتع وهو محصن إلا رجمته با حجارة » الا أن يأتيني باربعة 
شهدون أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حزمها( . 

)٤(‏ وأنكر عمر بن ال خطاب على طلحة بن عبید الله حين آراد صرف 
الذهب بالورق نسیغة بقوله : والله لتعطيه ورقه أو لتردن عليه ذهبه » فان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « الورق بالذهب ربا إلا هاء 
وهاء(؟ ) . 

)٥(‏ وکذا إنکار عبادة بن الصامت على معاوية بيع أنية الفضة بالدراهم 
متفاضلا » مستدلا بنهی النبي صلی الله عليه وسلم عن ذلك . فر الناس 
تلك البیوع التي تبایعوها ذلك الوقت على الوجه النهي عنه"" . 

» وأنكر معمر بن عبد الله على غلامه بیع الحنطة بالشعیر وأمره برده‎ )٦( 
مستدلا بنهي النبي صلی الله عليه وسلم عن بیع الطعام بالطعام إلا مغلا‎ 
. پیز‎ 


(۱) « صحیح سنن ابن ماجة ) ( ج١‏ ۰ ص ۲۳۲ ) . 

(۲) أي أراد صرف ذهب لالك بن أوس بن ال حدثان بورق » حیث قال له : آرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء 
خادمنا نعطك ورقك . 

(۳) ( صحیح مسلم ) ( ج۲ ء ص ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ )۰ 

6 حيث قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ینهی عن بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
؛ والبر بالبر » والشعير بالشعير ء والتمر بالتمر ء وا ملح با ملح » إلا سواء بسواء عیثا بعين » فمن زاد 
أو ازداد فقد أربى . ۱ صحيح مسلم ۲ ( ج؟ ۰ ص ۱۲۱۰ ) . 

ره ( صحيح مسلم ؛ ( ج ٢ء‏ ص 1١١١‏ ) » وانظر : « شرح الأبي والسنوسي على صحيح مسلم ) 
( ج ٤‏ » ص ۲۱۸ ) .۰ 

(") ( صحیح مسلم ) (ج ۲ » ص ۱۲۱۶ )۰ 
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(۷) وفي مصنف ابن أبي شیبة : أن ابن عباس أتاه رجل فقال : نا نأخذ 
الأرض من الدهاقين ۱) فأعتملها بيدي وبقری ؛ فاخذ حقي وأعطیه حقّه ) 
فقال : خذ رأس مالك ولا ترد عليه شی" . . 


ومن المعقول : احتجوا بعدة أوجه : 

)١(‏ ففي العبادات قالوا : إن الأمر اقتضى اشتغال الذمة بعبادة متجردة 
عن النهى ء إذ لا يجوز أن يكون المنهى عنه هو الذي ورد الأمر به » فإذا فعل 
على الوجه المنهي عنه : لم يأت بالمأمور - ونما أتى بغيره » فبقي الفرض في 

(۲) وفي العقود احتجوا لدلالة النهى فيها على الفساد : 

أ - بأن النهي عنها مع ربط ا حکم بها وترتیب آثارها علیها يفضي إلى 
التناقض من وجهین : 

آحدهما : أن نصبها سبٹا لترتب آثارها یعتبر تمكيئًا من التوسل بها 
والنهي عنها منع من ذلك التوسل » فيؤدي ذلك إلى التناقض . 

والثاني : أن النهي عنها لم يرد إلا لما اشتملت عليه من الفسدة اخالصة 
على تعاطیها » والنهي عنها نم من الرقدام علیها » فیتتاقض من قبل الشرع 
الباعث والصارف وذلك محال » وما آدی إلى ا حال محال » فیجب القول 
بالفساد نفیا لذلك احال(*؟ . 

(۱) الدهاقين : جمع دهقان » قال في الغرب : الدهقان عند العرب الکبیر من کفار العجم ء ثم قيل لکل 
من له عقار كثير : دهقان . ( ج ۱ ۰ ص ۳۰۰ - ۳۰۱) . 

(۲) قال العلائي : استدل - أي ابن عباس - بنهي النبي صلی الله عليه وسلم عن ا خابرۃ والخابرة : أن تأخذ 
الأرض بنصف أو ثلث أو ربع . انار : و تحسقیق المراد » ( ص ۳ ( الصنف ) ( ج 1 ۰ 
ص ۱ ۲) . 


6279 انظر : « التبصرة » ( ص ۱۰۲ )۰ « شرح تنقیح الفصول » ( ص ۱۷ ) . 
١ )٤(‏ تحقيق الراد ٤‏ ( ص ۱4۱ ) ء وانظر : « شرح الكوكب ا یر ؛ ( ج ۳ ۰ ص ۸۸). 


۷ 


ب - وبأن ا خالفین آبطلوا النكاح في العدة . ونكاح الحرم » وا حاقلة ‏ 
والزابنة . والمنابذة » واللامسة » والعقد على منكوحة الأب » والصلاة في 
لكان النجس والغوب النجس وحالة کشف العورة » ولا مستند لذلك إلا 
لنهي » فوجب أن یکون النهي يقتضي الفساد؟ . 

هب - وحجة اخنفية : 

استند الحنفية فی اقتضاء النهي الفساد الغایر للبطلان إذا كان النهي 
لوصف ملازم ء لجملة حجج آهمها : 

ماذکره محمد بن الحسن : من أن صیام العید وأيام التشریق منهي عنه › 
والنهي لا يقع على ما لا یتکون . 

وبیانه : أن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختیار العباد وکسبهم ‏ 
فیعتمد تصوره لیکون العبد مبتلی بين أن يكف عنه باختیاره فیثاب عليه وبين أن 
یفعله باختیاره فیلزمه جزاءه » وأما القبح فوصف ثابت بالنهي لا قائم بحقیقته › 
مقتضی به تحقيقًا کم النهي - وهو طلب الاعدام - فکان تابعًا له » فلا 
يجوز إثبات القبح على وجه يبطل به ما أوجبه واقتضاه وهو النهي ء فیصیر 
المقتضّى - بالفتح وهو القبح - دلیلا على فساد القتضٍي - بالکسر وهو النهي 
- بعد أن كان دلیلا على الصحة » بل يجب العمل بالاصل وهو النهى فيما 
ورد فيه بإبقاء المشروعية ليبقى النهي على حقيقته » والعمل بالمقتضى وهو القبح 
بقدر الإمكان بأن يجعل وصفا للمشروع » فيصير مشروعًا بأصله غير مشروع 
بوصفه » فيصير فاسدًا . 


.)۱۲ انظر : « شرح الكوكب المير » ( ج ۳ ۰ ص ۸۹ -۹۱)ء و تحقيق الراد » ( ص‎ )١( 

(۲) « أصول البزدوي » وشرح البخاري عليه ( ج ۰۱ ص ۲٠١ - ٦٦٢‏ ) » وانظر : « أأصول السرخسي ) 
(ج ١ء‏ ص ۸٦‏ - ۸۷)ء ١‏ فتح الغفار » ( ج ١ء‏ ص ۷۹)ء « شرح ابن الملك على المنار» ( ص 
59-4 ). 


۸ 


وعلى ذلك : فمن ضرورة تحريم العقود الشرعیة - كما قال السرحسی() 
- بقاء أصلها مشروعًا ء إذ لا تكون لها ذا لم تبق مشروعة ء وبدون التکون لا 
یتحقق تحريم فعل الأداء . وكذلك فی العبادات . فكان في إبقاء الشروع 
مشروعا مراعاة حقيقة النهي لا أن يكون تركا حقيقة . 

یوضحه : أن صفة الفساد للعقد لا تکون إلا عند وجود العقد ء فان الصفة 
لا تسبق الوصوف » و کذلك فساد المؤدى من الصوم لا يسبق الاداء » ولا أداء إذا 
لم ببق مشروعًا » فبه تبين : أنه بقي مشروغا » والشروعات لا تکون قبیکا لعینه 
فعرفنا أن القبح لوصف اتصل به فصار به الأداء قبیکا فاسدا . 

و - الرأي اعتار : 

من عرض ما تقدم : یظهر لی - والله تعالی أعلم - اختیار ما ذهب إليه 
ا جمھور فى اقتضاء النهی الفساد الرادف للبطلان ؛ وذلك للنصوص الدالة على 
اعتبار امحل الوارد فيه النهي مردودًا فاسذا لا يصح اعتباره بحال » مع ما تواتر 
عن الصحابة رضوان الله عليهم من الحكم بفساد ما وقع من ذلك وردها من 
غير نکیر . 

وأما قولهم : أن النهي عن الشيء يستلزم تصور حقيقته الشرعية » ولا 
یتوجه على هذه ا حقیقة إلا بعد ثبوتها . 

فالجواب عن ذلك : أن الشرعي لیس معناه : العتبر في نظر الشرع » بل 
ما یسمیه الشارع بذلك الاسم ؛ وهو الصورة العينة صحت ام لا لان 
الشرعی قد یکون صحیکا ‏ وقد یکون فاسدًا - كما تقول صلاة صحيحة 
وصلاة فاسدة - بدلیل قوله صلى الله عليه وسلم للحائض : « دعي الصلاة أيام 
آقرائك »۲2 فان الصلاة المأمور بترکها هي الصلاة الشرعية - لان اللغوية لا 


(۱) « أصول السرخسي » (ج ١ء‏ ص ٦۸)ء‏ وانظر : « کشف الأسرار » للنسفي ( ج۱ » ص ١45‏ ) . 
)۲( رواه الترمذي ( ج ۱ ص ۲۲۰ ) . 


۹ 


يؤمر بترکھا - وصلاة الحائض لا تصح اتفاقا“ . 

ولو سلمنا كما قال الرازي وغيره - أن دلیلهم يدل على الصحة 
الشرعية لکن تلك الصحة متقدمة على النهی لا متأخرة عنه » فإذا ورد النهی 
بعد ذلك علیها كان ناسكًا لتلك الصحة السابقة » فكيف يدل على صحة 
لاحقة حتى أثبتوا الملك في عقود الربا بناء على النهي . 

قال في تحقيق الراد : سلمنا » لکن ما المانع من حمل النهي على النسخ 
كما إذا قال الموكل لوكيله : لا تبع هذا ء فإنه وان كان نهيًا في الصيغة ء لكنه 
نسخ في الحقيقة لتلك الصحة السابقة" . 

ثم إن قولهم هذا منقوض با ذکروہ من بطلان صلاة الرجل إذا حاذته 
المرأة في موقفه » وبطلان صلاة من عليه قضاء » أربع صلوات فما دونھا(؟) - 
ولا جواب لهم عن هذين ء فإنه لو ثبت في ذلك نهي خاص كان نهيا لوصفه 
كالصوم في يوم النحر قطعًا - وكذلك قولهم في بطلان نكاح المتعة » ولا فرق 
بينه وبين نكاح الشغار » وكذلك بطلان بيع الصوف على ظهر الغنم مع 
تصحيحهم بيع الربوي بجنسه متفاضلا في القدر المساوي » والمقترن بالشرط 
الفاسد مع حذف ذلك الشرط » فإنه لا فرق بين هذه الصورة إلا فرق 
اصطلاحي لا يزيد على كونه عين المتنازع فيه“ . 


قال الحافظ العلائي : لو لم يكن النهي للفساد لكان كل موضع منهي 


١ ج‎ ( ٩ انظر : و بیان اختصر » ( ج ٢ء ص 35 ) » « شرح العضد » ( ج ۲ ۰ ص ۷۷ التلويح‎ (١( 
۱ . ) ۲۱۷ ص‎ 

)۲( « احصول » ١ج‏ ۰۱ ق ۰۲ ص ۰۰4 ) ۰ « شرح تنقیح الفصول » ( ص .)١,95‏ 

(۳) « تحقیق الراد » ( ص ١85‏ ) . 

(ی) أي أن الترتيب بین الفوائت القليلة وبين الصلاة الوقتية واجب » حتی لو صلی فرض الوقت مع تذ کر 
الفائتة وسعة وقت الحاضرة : لم تجر . 
انظر : « اللباب » ( ج ١ء‏ ص ۸۷ ) ۰ ۱ مراقي الفلاح » ( ص ۸۸ ) . 

(م) 7 تحقيق الراد ) ( ص ۱۹۱۔ ۱۹۲). 
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عنه قیل بفساده - كبيع ا حر ونکاح ذوات الحرم وأشباه ذلك - يجب أن 
يكون لقرينة منفصلة دلت على ذلك الفساد » لکن الأصل عدمها ء والظاهر : 
أن الفساد مستند إلى مجرد النهي » وإلا لكانت القرينة تذكر ولو في بعض 
الصور ع فوجب أن يكون النهي يقتضي الفساد لذلك(2 : 

وختامًا : فإن فيما ذهبوا إليه من الفرق بين الفاسد والباطل اخحتراعًا لنوع 
من الحكم لا نظير له في الشروعات( . والله تعالی أعلم . 

ز- بقي لنا من هذا البحث أن نشير إلى أمرين : 

أحدهما : أن المالكية وإن ذهبوا إلى عدم الفرق بين الباطل والفاسد في 
التسمية » إلا أنهم قالوا في البيع الفاسد : يفيد شبهة فيما يقبل الملك » فإذا 
لحقه تلف العين المعقود عليها » أو نقصانها ء أو تعلق حق غير المشترى بها بأن 


تصرف بها المشترى بیع أو هبة » ونحو ذلك من العوارض : فان الملك يتقرر 
بالقیمغد؟) , 
الصحة . 


الأمر الثاني : أن الجمهور من الالكية والشافعية والحنابلة قد ذكروا مسائل 
من الفروع فرقوا فيها بين الفاسد والباطل » بيد أن ذلك لا يشكل وما تقدم 


١ )1(‏ تحقيق المراد ٠‏ ( ص ١45‏ ) » وانظر : « الأحكام » للآمدي ( ج ۲ » ص ۲۸۳ . 

(۲) « التوضيح » ( ج ١ء‏ ص ۲۱۸ ) . 

۳ التي آشار إليها المالكية فی کتب الفروع . انظر : « الشرح الکبیر ) ( ج ۳ء ص ۷۱ - ١ ١ ) ۷٤‏ أسهل 
الدارك » ١‏ ج ۲ ۰ ص ۲۰۸ )۰ « الکواکب الدرية ؛ ( ج ۰۳ ص 45) . 

- ۲۰۲ انظر : « شرح تنقیح الفصول ۲ ( ص ٦۷ء ۰۷۷ ۱۷۵ ) ۰ ۱ نشر البنود » ( ج ۰۱ ص‎ )٤( 
. ) ۷۳ ء دو تقیق الراد » ( ص‎ ۳ 

. ) ۱۷۲ القوانن الفتهية ) ( ص‎ « )٥( 


6۱ 


عنهم من القول بالترادف بیٹھما . 

وبيان ذلك : أن المتكلمين إنما قالوا بالترادوف في مقابلة قول ا حنفیة بأن 
الباطل : ما لم یشرع بالكلية » والفاسد : ما شرع بأصله وامتنع بوصفه » ثم 
قالوا بالتفريق في نحو الحج والنكاح والكتابة وغیرها من جهة الدليل فحسب . 

على أن تلك المذاهب وإن أفادت الفرق في جملة تلك الأبواب الفقهية 
إلا أن المعنى يختلف في كل باب على حدة . 

ففي الحج مغلا : الباطل ما كان بالردة وبه یخرج الکلف من النسك › 
والفاسد : ما كان بنحو جماع ء غير أنه يمضي في فاسدة وعليه الحج والهدى 
من قابل . 

والباطل في النكاح : ما أجمع العلماء على بطلانه » والفاسد : ما ساغ 
فيه الاجتهاد » وھکڈا!'۷ . 

قلت : وهذا المعنى للباطل والفاسد في باب النكاح هو ما ذهب إليه 
الحنفية - هناك - وصرحوا به في كتب الفروع9؟ . 


36 +5 جار 


رم انظر : « القواعد والفوائد الأصولية » ( ص ۱۱۰ - ۱۱۲ ١»)‏ التمهيد » للأسنوى ( ص 8ه - 
۱ و شرح الكوكب امیر » ( ج ۰۱ ص 474 )۰ « نهاية السول» (ج ۰۱ ص 5ه  )‏ 
والمدخل » لابن بدران ( ص ١١0‏ ) » و شرح منح الجليل ) ( ج ١ء‏ ص ۰۳۳ ۰۵۲۰ ۰۲۱ 
« أسهل الدارك » ( ج ٢ء‏ ص »)8١‏ « الأشباه والنظائر » للسيوطي ( ص 7856 2 ۲۸۷ ) . 

(۲) انظر : ١‏ البناية ٤‏ ( ج ٤‏ » ص۹4 ) » « حاشية ابن عابدين » ( ج ۳ ۰ ص ۰۱۳۲ )0١"5‏ » ( منحة 
الحالق » ( ج ۳ ۰ ص ۱۷١‏ ) . 


e۲ 


البمث الثان 
في ضابط البطلان والفساد عند الأصوليين 


وبيان القول في رسم ضابط البطلان والفساد عند الأصوليين يرجع إلى أن 
النهي عن الشيء هل يدل على فساد النهي عنه ؟ موضع بحث ونظر : 

فالستفاد من قول الأصوليين : أن النهي على ثلاثة أقسام : ما أن برجم 
لذات الشيء » أو لوصف خارج عنه ملازم »أو وصف خارج عنه مجاور(؟ . 
وتختلف أحكام هذه الأقسام باختلاف الأوصاف : 


فالقسم الأول : وهو ما عاد النهی فيه إلى ذات الشيء ؛ كالنهي عن 
الصلاة بغير طهارة » أو إلى غير القبلة » وصلاة الحائض » وبيع الملاقيح 
والمضامين” » وهذا القسم قد اتفق جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة على أن النهى فيه للفساد الرادف للبطلان(؟ . 


وذهب الامام الرازي وأبو الحسين البصري والغزالي وغيرهم : إلى أن 
النهي یقتضی الفساد فی العبادات دون العاملات(* . 


» الستصفی ) ( ج ۰۱ ص ۷۹) ۰ «جمع اجوامع‎ ١ ۰ ) فتح الغفار » ( ج ۱ ۰ ص۷۹‎ ١ : انظر‎ )١( 
بحاشية العطار رج ۱ ۰ ص 484 - ۵۰۱ ) ء  ا ختصر من قواعد العلائي والأسنوي » ( ج١ ۰ ص‎ 
. ) ۲۳4 الدخل لابن بدران 4 ( ص‎ ١و‎ ) ۲ 

)۲( انظر : « أصول السرحسي » ( ج ۰۱ ص ۰)۸۰ « تحقيق الراد » ( ص 1۷ ) » «الختصر من تواعد 
العلائي » ( ج ۰۱ ص ۲۷۲ - ۲۷۳ )۰ و شرح احلي بحاشية العطار » ( ج ١ء‏ ص ۰۰۰ ) . 

(۳) انظر : « شرح ابن مالك على ا منار » ( ص 55 ۷١ ١‏ ) ۰ « فتح الغفار » ( ج ۰۱ ص ۷۹ )۰ « الغنية » 
(ص 48 ) › « الستصفی »(ج ۰۱ ص۰)۷۹ ١‏ ابهاج ) ( ج۲ ۰ ص 55 )۱۰ شرح الک و کب 
المنير) ( ج ۰۳ ص 84 ) . 

)٤(‏ انظر : « احصول ؛ (ج۱ »ق ٢ء‏ ص 485 ) » و العتمد » ( جا ۰ ص »)١184‏ و المستصفى » ( ج 
۲ ص ٢۲ء‏ ۲۹ - ١ » ) ٠١‏ شرح امحلي ) بحاشية العطار ( ج١ء‏ ص 50١‏ ) ء « إرشاد الفحول ) 
( ص ۱۱۰ ) . 


۳ 


ومال جماعة من الشافعية والحنفية والعتزلة : إلى أن النهي لا يقعضي 
الفساد مطلقّا عبادة كان أو عقدًا . 


على أن هذا القول قد يشكل وما حمل من بعض مناهي الشرع على 
الفساد وجواب ذلك ما قرره الغزالي بقوله : « فان قيل : فقد حمل بعض 
الناهي في الشرع على الفساد دون البعض فما الفصل ؟ قلنا : النهي لا 
يدل على الفساد؛ وإنما يعرف فساد العقد . والعبادة بفوات شرطه 
وركنه »۲۳۲ . 


بقي أن نشیر : إلى أن ظاهر قول الأصوليين أن هذا القسم يشمل فائت 
الشرط وال که( لأن تمثيلهم بالنهي عن الصلاة بغير طهارة أو إلى غير القبلة أو 
صلاة الحائض . إنما هو للاخلال بشرط الصلاة . وهو الطهارة من الحدث 
بنوعیه واستقبال القبلة“؟ . 


كما أن تمثيلهم بالنهي عن بيع اللاقیح والضامین یعود إلى ركن من 
أركان العقد » وهو بیع“ . 
قلت : ويتفق قول فقهاء المذاهب”؟ مع ما نحاه الأصوليون من اعتبار 


» انظر : و تحقيق الراد ) ( ص ۰۷۵ ۷۷) « ا حصول » ( ج ١ء ق٢ ۰ ص 585)» و إرشاد الفحول‎ )١( 
. ) 1۸٤ العتمد ) (ج١ء ص‎ ۱ ۰ ) 1١١ (ص‎ 

(۲) « الستصفی ) ( ج ٢ء‏ ص ۳۰ ) > وانظر : ۱ نزهة المشتاق » ( ص ۱۲۰ ) . 

(۳) بل قال الغزالي وغيره : إن فساد العبادة أو العقد يعرف بفوات شرطه أو ركنه  »‏ الستصفی » ( ج ۲ 
ص ۳۰ ) ء وانظر : « شرح الورقات ) ( ص ۲۳ ) ۰ و تيسير التحرير ) ( ج ۲ ۰ صن ۲۳٢‏ . 

)٤(‏ انظر : و تحفة الفقهاء ) ( ج ٢ء‏ ص ۹۰ - 95 ) ء « الفواكه الدواني » ( ج ١ء‏ ص ۰)۱۹۲ ١‏ متن 
الغاية والتقريب ؛ ( ص ۸ ) ۰« المقنع » ( ص 54 512 ) . 

(۵) انظر : ١‏ كشف الأسرار ؛ للنسفي ( ج ١ء‏ ص ۱4۲ - ۰6۱4۳« الإبهاج » (ج٢ء‏ ص ٦۹‏ - 

۰ء ( حاشية النفحات ) ( ص 1۸ ) . 

)٦(‏ انظر : و الدر ا ختار ) وحاشية ابن عابدین عليه ( ج ۰۱ ص ۰۲ ۰ 457  )‏ «الشرح الصغیر وحاشية 
الصاوي عليه ) ( ج ١ء‏ ص ۳٦۹‏ - ۰۳۷۰ 1595 )۰ « القوائین الفقهية » ( ص ۳۹ ) ۰ ( ترشیح 
الستفیدین ) ( ص ۰۱۲ ۸۲)ء « عانة الطالبین » (ج ١ء‏ ص ۰)۲۱۲ « کشاف القناع » (ج ۰۱ = 
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تحقق البطلان بفوات شرط العبادة أو رکنها . 


وهل يلحق بهما الواجب ؟ 

الستفاد من مذهب فقهاء ا حنفیة والالكية والشافعية : إ حاق الواجب 
بالسنن في عدم إبطال العبادة بترکها » بل یجبر ترك الواجب - عندهم - 
بسجود السهو في نحو الصلاة » وبدم في نحو ا حج والعمرة 

وذهب الحنابلة : إلى اعتبار ذلك فی باب ا حج ء دون باب الوضوی 
والصلاة . حيث نصوا على بطلان الوضوء والصلاة بترك واجب منها 
عمدًا('2 . 

قلت : وظاهر الأمر أن المنافيات أو ما يسميه بعض الفقهاء بالنواقض أو 
المفسدات في أبواب فقه العبادات لا تخرج عن هذا القسم من المناهي لأنها لا 
تعدوا - والله تعالى أعلم - أن ترجع إلى خلل في ركن العبادة أو شرطهل(؟: 

أ - فمثال ما يرجع إلى شرط العبادة منها في الصلاة مثلا : كل موجب 
لوضوء وغسل ومثله الردة والجنون والإغماء » فإنها مفسدة للصلاة لعودها إلى 
خلل في شروط صحة الصلاة وهي : الطهارة من الحدث والاسلام والعقل“ٴ . 

ب - ومثال من يرجع إلى ركن العبادة من هذه المنافيات : الإتيان بمفطر 
من أكل وجماع ونحوهما في الصوم ء ومثله الخروج من المسجد بلا عذر في 
الاعتکاف » فان الأول منهما مفسد للصوم لعوده إلى خلل في ركن الصوم 
وهو الكف عن المفطرات » والآخر مفسد للاعتكاف لعوده إلى خلل في ركن 
)١(‏ انظر : « الدر ا ختار » وحاشية ابن عابدين عليه ( ج ١‏ » ص ٥٥٤‏ » ج ٢ء‏ ص ۰4۰۷ « الشرح 

الصغير » ( ج ١ء‏ ص ۳٣٣‏ ) » « الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » ( ج ۲ ۰ ص ۳۸۲ ) . 
(۲) انظر : « كشاف القناع » رج ۰۱ ص ۹۹ ۰ ۳۸١‏ )۰ « نيل المآرب » ( ج ۰۱ ص 45 .)۱٦۸‏ 


۳( انظر : « ترشيح المستفيدين » ( ص ۸۲ ) » ١‏ إعانة الطالبين » ( ج ١ء‏ ص ٣‏ . 
)٤(‏ انظر : شروط الصلاة ونواقضها في البابين الثاني والثالث من أبواب هذه الرسالة . 


الاعتکاف وهو اللبث( إلى غير ذلك من الأمثلة التى ستظهر جلية لدى وقوفنا 
على الدراسة الفقهية يإذن الله تعالى . ۱ 

والقسم الثاني : ما عاد النهي فيه إلى وصف خارج عنه ملازم له » 
کصوم يوم العید وعقد الربا » فالنهي - مثلا - عن الربا ليس واردًا على ذات 
العقد أو جزئه لاستکمال أركانه وشروطه » بل النهی عنه بسبب الزيادة فی أحد 
العوضین بدون مقابل » وهذه الزيادة وصف ملازم للعقد لا ينفك عنه » بمعنى 
أنه لا یکن تحققها على ذلك النحو بدونه(۲ وهذا قد اتفق قول جمهور ا الکیة 
والشافعية والحنابلة على تحقق البطلان فيه عبادة كان أم عقدًا0" . 

قلت : وهو قول جمهور ا حنفیة فی العبادات دون العقود » حيث آثبتوا 
لنهي في المقود قسمًا ثالًا هو الفساد » كما تقد . 

والفسم الثالث : ما عاد النهي فيه إلى وصف مجاور » کالصلاة في 
الارض الغصوية والبیع وقت النداء الثاني » فان النهي - مثلا - عن البیع وقت 
النداء » لوصف مجاور ء وهو الاخلال بالسعی الواجب ‏ بيد أنه وصف غير 
لازم ء إذ قد يوجد البيع بدون الاخلال بالسعي » بأن يتبايعا في الطريق ذاهبین 
إليه » كما أن الإخلال بالسعي قد يوجد بدون البيع » بأن يمكثا في الطريق من 
غير بیع وللعلماء في هذا القسم قولان : 

أحدهما : أن النهى يوجب فساد المنهى عنه والحالة هذه ء وإليه ذهب 
الإمام أحمد » والظاهرية » ورواية عن مالك ء وبه قال بعض الأصولين©؟ . 


. انظر : أركان ونواقض كل من الصوم والاعتكاف في البابين الثاني والثالث من أبواب هذه الرسالة‎ (١( 

(۱) انظر : « دلالات النهي عند الاصولیین وأثرها في الفروع الفقهية » ر ص 45 ) . 

۳( انظر : و بیان ا ختصر » ( ج۲ ۰ ص ۹۸ )۰ « نهاية السول » (ج۲ » ص 4 ه ) « البلبل » ( ص 0۸ . 

(4) في البحث الأول من الفصل الثاني . 

. ) ج ۲ ۰ ص 5ه‎ ( ٩ ص ۲۷ ) ۰ « نهاية السول‎ ( ٤ انظر في هذه الثال : و شرح ابن مالك‎ (٥١ 

9 انظر : « العتمد » ( ج١‏ » ص ١ » ) ١40‏ الأحكام ؛ لابن حزم ( ج۳ ۰ ص وه - پآ(" و الأحكام» 
للآمدي ( ج ۲ » ص ۲۷۲۱ ) » « شرح الكوكب المير ) ( ج ۳ ۰ ص ۹۳ - 54 ) » ( مختصر ابن = 
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بيد أن القاعدة في الحكم بالفساد عند الحنابلة : فيما إذا كان النهي فيه 
لحق الله تعالى كما تقدم تمثیله » قالوا : فان كان لحق آدمي » كتلقي الركبان 
والسوم على سوم أخيه وتدليس البیع ونحو ذلك » فلا يقتضي فساد العقد على 
الاصح(؟ . 

یقول شمس الدين ابن مفلح في آصوله : « وحيث قال آصحابنا اقتضی 
النهي الفساد فمرادهم : ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراکه » فان کان 
ولا مانع كتلقي ال رکبان والنجش : فانهما یصحان على الأصح عندنا وعند 
الأكثر > لإثبات الشرع ال حیار في التلقي )20 . 

قال الحافظ العلائی تعليقًا على هذا المذهب : ١‏ وهذا القول غريب جدًا 
ومقتضاه بأن النهي في العبادات يقتضي الفساد مطلقًا ء لان جميع مناهيها حق 
الله تعالى ء والتفصيل إنما هو في غيرها » ويرد على هذا التفصيل صور كثيرة 
ما قيل فيها بالفساد والنهي فيها لحق الخلق » كالبيع المقترن بالشرط المفسد 
والأجل ا جھول » وأمثال ذلك » ولا یثبت له هذا المعنى على السير إلا في صور 
قليلة » وعند التحقيق : کل منهي يتعلق بالخلق فلله تعالى فيه أيضًا حق وهو 
امتثال أمره ونهيه . لکن من المناهي ما يتمحض الق فيه لله سبحانه ومنها ما 
يجتمع فيه الحقان0" . 

والقول الثاني : أن النهي لمعنى في المنهي عنه لا يقتضي ذلك فساد 
الأصل ولا الوصف مطلمًا > وهو مذهب جمهور الأصوليين9©؟ . 


يقول العلامة البخاري في كشف الأسرار : « وتمسك الجمهور بالإجماع 


= اللحام) ( ص ۱۰۶ ) . 

(۱) انظر : « شرح الک وکب ا ئیر ) ء ( ج۳ ۰ ص ٩۳‏ - 95 )ء « مختصر ابن اللحام ) ( ص ۱۰5) . 

(۲) انظر : « شرح الکوکب المير » ( ج ۳ ۰ ص 95 ) . 

١ )۳(‏ تحقیق الراد » ( ص ۲٠١‏ ). 

)٤(‏ انظر : « التمهید » للأسنوي ( ص ۲۹۳ ) ۰ « المنخول » ( ص ۱۲۰ - ۱۲۷ )۰ « فتح الغفار » ( ج 
۱ ص 75 )۱۰ الإبهاج » (ج ۲ » ص ۷۰) ۱۰ التوضیح لصدر الشريعة » ( ج ۰۱ ص ۲۲۰) . 


5۱ 


فانهم ما آمروا الظلمة بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة مع كثرة 
وقوعها ولا نهوا الظالین عن الصلاة في الأراضي المغصوبة » إذ لو أمروا به ونهو 
عنها لانتشر » وبأن الفعل وان كان واحدًا في نفسه إذا کان له وجهان 
مختلفان » يجوز أن یکون مطلوبًا من أحد الوجهین مكرومًا من الوجه الثاني » 
وإنما الاستحالة في أن يطلب من الوجه الذي یکره لعینه )20 . 


گا 3 بد 


(۱) « کشف الأسرار » (ج ١ء‏ ص ۲۸۱). 


۵۸ 


« في التعريف بما یندرج تحت ضابط البطلان 
من مصطلحات ؛ 


بعد أن تقدم لنا القول في بيان ضابط البطلان عند الأصوليين » يجدر أن 
القول فيها لدى وقوفنا على الباب الثاني والثالث من التطبيقات الفقهية . 

فأول تلك المصطلحات : الفرض والواجب ؛ ونقف في تعريفهما على 
نقطتين : 

أ - في حقيقتهما اللغوية : 

قال العلامة ابن فارس : « الفاء والراء والضاد : أصل صحيح يدل على 
تأثير في شيء من حر أو غيره »۲ . 

ويطلق أيضًا في اللغة على عدة معان منها : 

(۱) التقدير ء ومنه حديث الزكاة : هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على السلمین( » أي قدرها وبينها . 


.) 188 معجم مقاييس اللغة ) ( ج 4 » ص‎ « )١( 
رواه البخاري وابن ماجة وغيرهما » ۱ صحيح البخاري ) ( ج ٢ء ص  ۱۲) ۰ ۱ صحيح سنن ابن‎ (2 
. ) ۲۹۲ ص ۳۰۱ ) » ۱ صحيح سان أبي داود ) ( ج ۰۱ ص‎ » ١ج‎ ( ٤ ماجة‎ 


8۹ 


(۲) الایجاب » ومنه قوله تعالى : ٭ سورة أنزلناها وفرضناها ي(“ 
أي : آلزمنااکم العمل با فرض . 

قال في الصحاح : والفرض : ١‏ ما أوجبه الله تعالی » سمي بذلك لأن له 
معالم وحدودًا »۲۱ . 

(۳) التوقیت » فكل واجب مؤقت فهو مفروض . 

(4) البیان ؛ ومنه قوله تعالی  :‏ قد فرض الله لکم تحلة 
أيمانكم 4 : أي بینهلا) . 

والواجب في اللغة : بمعنى السقوط والوقوع . 

قال أبو الحسین بن فارس : « الواو والجيم والباء : أصل واحد يدل على 
سقوط الشيء ووقوعه7' . 

يقال : وَجَبَ الحائط يجب وبا وَوَجْبَةَ بسکون ا جیم : أي سقط 
ووجب ا میت ہ إذا سقط ومات . 


ويقال أيضًا : وجب الشيء يجب وجوبا وَحِبَةَ : إذا ثبت ولزم(؟ . 


ب - في تعريفهما في الاصطلاح : 
يختلف قول الأصوليين في الفرض والواجب : هل هما مترادفان ؟ أو لكل 
معنى يستقل به ؟ على قولين : 


. ۱ : سورة النور ء آية‎ )١١ 

(۲) « الصحاح » للجوهري ( ج ۳ ۰ ص ٠١59‏ ). 

() سورة التحرم » آية : ۲ . 

( المفردات في غريب القرآن » للأصفهاني‎ « » ) ٠١5 - ٣۰٢ انظر : « لسان العرب » ( ج ۷ء ص‎ (٤٤ 
.)۳۷۳ ص‎ 

() « معجم مقاییس اللغة » ( ج ٦‏ » ص ۸۹) . 

.)۵۷ 4 ترتیب القاموس احیط 4( ج ٤؛ ص‎ ١١ ) 744 - ۷۹۳ انظر : « لسان العرب » (ج ۰۱ ص‎ )٦( 


۳ 


آحدهما : أن الفرض والواجب مسميان لمعنى واحد هو : ما ذم شرعا 
تار که قصدًا مطلق) . 
(۱) فقوله « قصدًا » : قيد للفظ « تاركه » » وأراد به إدخال الواجب إذا 
(۲) وقوله : « مطلقا » : متعلق أيضًا ب « تاركه » . قال في الابهاج : 
( وهو قيد قصد به إدخال الواجب الوسع واخیر وفرض الكفاية . فان كلا منها 
قد یت رکه قصدًا تركا مقيدًا فلا يذم » كما إذا ترك الوسع في أول الوقت وفعله 
في آخره . 
قلت : وهذا مذهب جمهور الاصولیین من المالكية والشافعية والحنابلة . 
اأ اھ 1 
)١(‏ فالفرض : ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به . 
وثبوته : بدليل من الكتاب » أو السنة المتواترة » أو الإجماع » كالصلاة 
والزكاة والحج ونحو ذلك . 
وحکمه : اللزوم علمًا بالعقل » وتصديمًا بالقلب » وعملا بالبدن » حتى 
(١(‏ انظر « شرح العضد على ابن الحاجب ؛ ( ج ۰۱ ص ۲۲۸ ) » « منهاج الوصول » ( ج ١ء‏ ص ۸۱ - 
 ) ۳‏ ( مختصر التحرير » ۱ ص ۲۲) . 
)۲( « الابهاج » رج ۰۱ ص ۰۵۲ 4ه ) » وانظر : 9 شرح البدخشي ) ( ج ۰۱ ص 4۲) ۰ ۱ شرح 
مختصر الطوفي ) ( ج ۲ ۰ ص ۲۸۲ ) . 
(۲) انظر المراجع التقدمة في الفقرتین قبلها . 
)6( « ميزان الوصول » ( ص ۲۸ )ء وانظر : « تيسير التحریر » ( ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ ٠)‏ « فوا الرحموت » 
( ج١‏ » ص 8ه ) ٠»‏ الغنية في الأصول ؛ ء ( ص ۵4 ) ۰ « الدر الختار 4 » (ج١ء‏ ص 94 ) . 


(ه) انظر : ١‏ أصول السرخسي » (ج ١ء‏ ص ١ » ) ١٠١‏ كشف الأسرار » للنسفي (ج١ء‏ ص ٠٠١‏ ) . 
)۱( انظر : « أصول البزدوي » وشرح البخاري عليه ( ج ٢ء‏ ص ۰۳۰۰ 70 ) ء «فتح الغفار) ( ج ۲ء = 
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قال العلامة ابن مجیم في شرحه على ا نار : « قوله حتى يكفر 
جاحده : شامل للإيمان والأركان . وقوله يفسق تا رکه : خاص بالارکان) . 

(۲) والواجب : ما ثبت لزومه بدلیل فيه شبهة؟ . 

وثبوته یشمل : ما ثبت بخبر الواحد » والمشهور ؛ والاية الموول و العام 
اخصوص ؛ كصدقة الفطر . والاضحية ؛ وتعيين الفانحمة 1 والطهارة في 
الطواف » فإن کل ذلك قد لزم بدلیل ظني هو خبر الاحاد(؟ . 

وحکمه : اللزوم عملا ء لا علمّا على اليقين - أي لا یلزم اعتقاد حقيقته 
- فان ترك العمل به فعلى أحوال : 

فإن كان مستخمًا : يضلل . 

۱ 1۶ گا 

وان لم یکن متاولا ولا مستخفا : یفسق . 

وان کان متأولا : فلا يضلل ولا یفستی) . 

قال أبو زيد الدبوسي موجهًا ما ذهب إليه ا حنفیة من التفرقة بین الفرض 
والواجب ما نصه : « الفرض عبارة عن التقدير » وآما الواجب : فهو عبارة عن 
السقوط ؛ إذا ثبت هذا : فنحن خصصنا اسم الفرض با عرف وجوبه بدلیل 
قاطع : لأنه هو الذي یعلم من حاله أن الله تعالی قدره علینا » والذي عرف 
وجوبه بدلیل ظني نسمیه الواجب ‏ لائه ساقط علینا » ولا نسمیه بالفرض لانا 


.)٦٦ ص‎ = 

(۱) « فتح الغفار » ( ج ٢ء‏ ص .)٦٦‏ 

(۲) انظر : « ميزان الأصول » ( ص ۲۸ )۰ « کشف الأسرار » للبخاري ( ج۲ ۰ ص ۰۳۰۱ ۱ تیسیر 
التحریر ) ( ج ۲ » ص ۲۲۹ )۰ « مراقي الفلاح » ( ص "4 ) . 

(۳) انظر: « فتح الغفار » ( ج ۲ ۰ ص ۱۳ ) ۰ « کشف الاسرار » للنسفي (ج۱ ۰ ص ٩5۱‏ ) . 

)٤(‏ انظر : «أصول السرخسي» (ج ۱ص ١ ١ ) ١١7‏ فتح الغفار ) ( ج ۲ ۰ ص ۳-  )16‏ 3 حاشية 
الرهاوي على شرح ابن مالك (٤‏ ص ۰۸4  )‏ « التلویح » ( ج٢‏ ۰ ص ۱۲) . 


نگ 


لا نعلم أن الله قدر ه ۷ ۰ 
ورد الامام الرازي وغيره ذلك بقولهم : وهذا الفرق ضعيف ؛ لن الفرض 
هو القدر . وهو أعم من کونه علمًا أو ظنًا . والواجب : الساقط » وهو آعم 
من کونه علمًا أو ظنًا ء وإذا کان كذلك کان تخصیص کل واحد من هذین 
اللفظين باحد القسمن تحكمًا محا" . 
وتطبیقاتها ء إذ لا يختلف قول ا جمھور في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون » 
کمحکم خبر الواحد في الشرع » وإما النزاع في أن الاسمین : هل هما لعنی 
واحد فی ذاته تتفاوت آفراده فی بعض الأحكام بالنظر إلى طریق ثبوته من غير 
في طریق ثبوته ؟ فذهب الجمهور إلى الأول » والحنفية إلى الثاني" . 
قال الإمام الغزالي : « فان قيل : فهل من فرق بين الواجب والفرض ء 
قلنا : لا فرق عندنا بينهما » بل هما من الألفاظ المترادفة » کا تم واللازم > 
وأصحاب أبي حنيفة اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه 
وتخصيص اسم الواجب ما لا يدرك إلا ظنا . ونحن لا ننكر انقسام الواجب 
إلى مقطوع ومظنون 4 ولا حجر في الاصطلاحات بعل فهم المعاني د 1 
60 عن و ا حصول » (ج ١ء‏ ق ١ء‏ ص ۱۲۰ )۰ و« الإبھاج )(ج ١ء‏ ص ٥ء‏ وانظر للحنفیة : « أصول 
السرخسي » ( ج ١ء‏ ص ۱۱۰ - ۱۱۱) ء « كشف الأسرار» للنسفي ( ج ١ء‏ ص 40١‏ ). 
(١‏ انظر : « ا حصول » ( ج ١ء‏ ق ١ء‏ ص ۰)۱۲۱ ۱ الإبهاج » ( ج ۰۱ ص٥٥)ء‏ و بيان ا ختصر ) 
(ج ۰۱ ص ۳۳۸). 
)۳( انظر : و التقریر والتحبير » ( ج ۲ » ص۱۸ » « التلریح » (ج ٢‏ ص ۱۲) ۰( شرح العضد ) وحاشية 


اجر جاني والتفتازاني عليه ( ج١‏ > ص ۲۲۳۲ ) 2 ( شرح مختصر الطوفي ٢ء‏ (ج ۲ » ص ۲۸۲۱) . 
629 « المستصفى » ( ج ۰۱ ص ۱۰ ). 


٣ 


وفي البلبل ما نصه : والنزاع لفظي » إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى 
ظني وقطعی ۰ فلیسموا هم القطعی ما شاءوا ۷۷ ٠‏ 

ویقول ا جلال ا حلي : « وا خلاف لفظی ‏ إذ حاصله : أن ما ثبت بقطعي 
كما یسمی فرضًا هل یسمی واجبًا ؟ وما ثبت بظني كما يسمى واجبا هل 
يسمى فرضًا ۶۴ . 

بقي لنا من ذلك أن نشير إلى المسائل الاتية : 

إحداها : نبه إليها نجم الدين الطوفي في شرح ا ختصر بقوله : « والذي 
نصره أكثر الأصوليين هو ما ذكرناه من أن الواجب مرادف الفرض » لکن 
أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما ء فإن الفقهاء ذكروا : أن الصلاة 
مشتملة على فروض وواجبات ومسنونات » وأرادوا بالفروض الأركان 
وحكمهما مختلف من وجهين : 

أحدهما : أن طريق الفرض منها أقوى من طريق الواجب . 
يقبل ابر . 
ال رکان ۷ . 
عندنا وعند الشافعية » خلافا للحنفية فانهم یقولون : الفرض هو القطوع به › 
والواجب المظنون 1 ووقع لنا في المدونة ما يقتضي عدم الترادف 4 وهو قوله : 
)١(‏ «البلبل » ( ص ۱۹). 


١ )۲(‏ شرح ا حلی على جمع اجوامع » بحاشية العطار ( ج ١ء‏ ص ۱۲) . 
(۲) ( شرح مختصر الطوفي » ( ج ٢ء‏ ص ۲۸۷ ) . 


غ5 


فان احتقن في فرض أو واجب » وكذا وقع لبعض آصحابنا وبعض الشافعیة في 
مسائل الحج » والخلاف لفظی )20 . 


بفقه العبادات20 . 


يقول أبو البركات أحمد الدردير : « واعلم أن الواجب في باب الحج غير 
الفرض » إذ الفرض هنا هو الركن : وهو ما لا تحصل حقيقة الحج والعمرة إلا 
به » والواجب : ما يحرم تركه اختيارًا لغير ضرورة ولا يفسد النسك بتركه 
وينجبر بدم 06" . 

قال محشيه الصاوي : « هذا اصطلاح للفقهاء مخصوص بباب الحج » 
وأما في غيره فالواجب والفرض شيء واحد » ولا مشاحة في الاصطلاح ) 9 . 


ويقول ا خطیب الشربيني في شرحه على مین «أبي شجاع ) : « وغاير 
الصنف بين الركن والواجب » وهما مترادفان إلا فى هذا الباب فقط - أي فى 
باب الحج والعمرة - فالفرض : ما لا توجد ماهية الحج إلا به › والواجب : مأ 
يجبر تركه بدم ولا يتوقف وجود الحج على فعله )20 . 


بيد أنه يحسن التنبيه إلى أن ذلك لا يعني اتفاقهم وما اصطلح عليه 
الحنفية في تعريف الفرض والواجب » بل الاصل في التفريق لدى الجمهور ما 
نص عليه أبو عبد الله الحطاب بقوله : « لکن قد علم أن تفريق أصحابنا بينهما 


. )٦٦ التوضيح » ر ص‎ ١ )١( 

(۲) انظر : « الشرح الكبير » وحاشية الدسوقي عليه ( ج ۲ » ص ١ » ) ١١‏ إعانة الطالبین »» ( ج ٢ء‏ ص 
۰۱ ء؛ و شرح المنتهى ) ( ج ۰۱ ص ۰۲۰ ۲۰۱ ۰ج ۰۲ ص ۰۷۲ ۷۳) . 

۳۱( « الشرح الصغير ) ( ج ٢ء‏ ص )۳۲٣‏ ء وانظر : 9 مواهب الیل » ( ج ۰۳ ص ۱. 

. ) ۲۵۶۱ بلغة السالك » (ج ۰۱ ص‎ « )٤( 

(ھ) ١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ۲ ( ج ۲ ۰ ص ۳۸۲ ) ۰ وانظر : « حاشية الييجوري » ( ج ۰۱ ص 
۰.۳۳۸ 


ليس كتفريق أصحاب آبی حنیفة أن الفرض ما ثبت بقطعی والواجب بظنی » 
بل التفریق بینهما بزيادة التأكيد )20 . 

المسألة الثانية : ما ذهب إليه فقهاء ا حنفیة من أن الفرض آعم من الرکن 
والشرط ‏ فهو : ما قطع بلزومه حتی یکفر جاحده(؟ . 
واحدًا منهما » کترتیب القیام على ال رکوع فی الصلاة » والرکوع على 

ع ۳(۱ 

ولا شروطد"؟ . 

وقد یطلق الفرض - أيضًا - على العملي » وهو : ما تفوت الصحة 
بفواته وان لم یکفر جاحده ؛ کمقدار السح على الرأس في الوضوء ‏ والوتر 
عند أبي حنيفة حتی ينع تذکره صحة الفجر کتذ کر العشاء . 

ویسمی فرضًا عمليًا ء لانه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل 
ویسمی واجبا نظرًا لظنية دلیله » فهو - إذن - آقوی نوعي الواجب وأضعف 
۰ الفر ‏ ۹2۵ 
نوعي الفرض " ` . 

يقول العلامة ابن عابدین : « ثم إن اجتهد قد یقوی عنده الدلیل الظنی 
حتی يصير قريبًا عنده من القطعي . فما ثبت به يسميه فرضا عمليًا » بل قد 
یصل خبر الواحد عنده إلى حد القطعی ء ولذا قالوا : انه إذا کان متلقی 
بالقبول جاز إثبات الرکن به » حتی ثبتت ركنية الوقوف بعرفات بقوله 
(۱) « مواهب اجلیل » ( ج۲ » ص .)١١‏ 
(٢(‏ انظر : « الدر اختار » (ج ١‏ » ص ۰)۹4 « البحر الرائق ؛ ( ج ۰۱ ص ۲۹۰)ء «البناية » ( ج ۲ ) 

ص ۹۸ - ۹۹). 

(۳) انظر : « حاشية ابن عابدين ٩‏ ( ج ۰۱ ص ۹٤‏ ) . 


ء١ مجمع الأنهر » (ج‎ 3 2») ٠١ انظر : « البحر الرائق 6 » و« حاشية منحة ا حالق » عليه ( ج ١ء ص‎ (٤ 
» ۹۰)ء « درر ا حکام‎ - ۹١ عليه ( ج۱ ۰ ص‎ ٤ الدر ا ختار » و « حاشية ابن عابدين‎ ۱ » ) ١١ ص‎ 


( ج ١ء‏ ص ٦‏ ) :۱( التلویح » (ج ۲ ؛ ص ۱۲) . 


٦ 


صلی الله عليه وسلم : « ال حج عرفة ٩76‏ . 
واحد() هو : الأجزاء التي تت ركب منها حقيقة العبادة وماهيتها" . 

وفي هذا القام تحسن الاشارة : إلى أني قد عمدت إلى اختیار لفظ 
« الفرض » بدل الركن في التطبیقات الفقهية » لیشمل ذلك ما اصطلح عليه 
الحنفية من الارکان وما خرج عنها ما لیس بفرض ولا ركن“ . حيث قد 
آدرجوا كلا هذین النوعین تحت مسمی « الفرض » . كما أن هذین الصطلحین 
بمعنى واحد لدی اجمهور ؛ كما تقدم . 

المسألة الثالغة : أن فقهاء ا حنفیة - أيضًا قد قسموا الرکن إلى أصلي 
وزائد . 

أ - فالأصلي : هو ما لا یسقط إلا لضرورة لکن إلى خلف ؛ کسقوط 
السجود فى الصلاة للضرورة » إلى خلف وهو الإياء . 

ب - والركن الزائد : ما يسقط في بعض الصور من غير تحقق ضرورة 
بلا حلف » كسقوط القراءة لقادر عليها بالاقتداء » وكذا مدرك إمامه فى 
الركوع إجماعًا . 

ووجه تسميته بذلك : أنه ركن باعتبار قيام الماهية به في حالة » بحيث 
)۱( « حاشية ابن عابدین » ( جا ۰ ص ٩۵‏ ) . ۱ 

وانظر في تخریج الحديث : « صحیح سنن أبي داود 4 ( ج ۱ » ص ۳٦۷‏ ) » « صحیح سان الترمذي ) 

(ج ۱ ۰ ص ۲۱۵ ) . ۱ 
)۲( انظر : « آسهل الدارك 4 ( ج ۱ ۰ ص ۰۱۹۲ « شرح روض الطالب » ( ج۱ ۰ ص ۱8۰ 

« الروض الندي » ر ص ۸٤‏ ) . 

۳( انظر : « أسهل الدارك » ( ج ۱ء ص ۰۱۹۳ و حاشية البيجوري » ( ج ۰۱ ص ۱8۹ ١»)‏ الروض 


الندي ) ( ص ۸۳ ) . 
)٤‏ ( كما تقدم تمثيله ) . 


۷ 


یستلزم انتفاء الاهية بانتفائه » کفساد الصلاة بترك القراءة فیها لقادر حال 
الانفراد . 

وزائد : باعتبار قيام الماهية بدونه فى حالة أخرى » ب بحيث لا ب یستلزم 
انتفائها بانتفائه » كصحة الصلاة مع ترك القراءة فيها حال الاقتداء ؛ أو إدراك 
إمامه راكعًا . 

والمستفاد من فقه ا حنفیة عن هذا النوع من الأركان - أمران : 

آحدهما : أن زيادته لا تعنى ظنية دليله . بل ثبوته بدليل قطعی › 
كالقراءة : فإنها ثابتة بدليل من الكتاب هو قوله تعالى : # فاقرؤا ما تيسر من 
القرآن 4 وبالإجماع ايسا . 

والأمر الثاني : أن الرکن الزائد قد یکون آقوی من الرکن الاصلي بدلیل 
ما نص عليه ا حنفیة في مسألة ما لو كان الصلی بحال لو صلی قائمًا ضعف 


عن القراءة » ولو صلی قاعدًا قرأ » قالوا : فانه بصلی قاعدًا - وا حالة هذه - 
(TD).‏ 


بقراءة 
ٹا ٠‏ أله . 

ونقف 8 التعريف بهذا المصطلح على زه نقطتين : 

أ - في حقيقته اللغویة : 

قال العلامة ابن فارس في المعجم : « الشين والراء والطاء : اصل يدل على 
علم وعلامة » وما قارب ذلك9؟2 . 
(۱) سورة الزمل » أية : ۲۰ . 
(۲) انظر فی هذه المسألة : و البحر الرائق » ( ج ۰۱ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ ) » « الدر ا ختار » و( حاشية ابن 

عابدین ) عليه ( ج ١‏ » ص 445 ) ۰ ۱ مجمع الأنهر ) (ج ١ء‏ ص ۸۷)ء ۱ الدر ا نتقی » ( ج ١ء‏ 

ص ۸۷ ) ۰ و( حاشية الطحطاوي » ( ص .)١١١‏ 
(۳( ( معجم مقاييس اللغة ) ( ج ۳ ۰ ص ۲۱۰ ) . 


۸ 


والشرط بتحريك الراء لغة : العلامة » والجمع : آشراط . 

وأشراط الساعة : أعلامها ومنه قوله تعالی : ۲ فقد جاء أشراطها ي . 

ومنه سمي الضرَط : لانهم جعلوا لانفسهم علامة یعرفون بها » جمعه : 
شُوطة وشرط . 

والشُرط بالسکون : الزام الشيء والترامه في العقد » وا جمع : شوط 
وسْرائط؟ . 

ب - في تعريفه في الاصطلاح : 

للشرط عند الأصوليين عدة تعريفات تدور في الجملة حول معنى واحد 
هو : ما یلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . 

شرح التعريف : 

)١(‏ قوله : « ما يلزم من عدمه العدم ) : قيد احترز به عن المانع » لأنه لا 
یلزم من عدمه وجود ولا عدم . 

(۲) وقوله : « ولا پلزه ... الخ » : قید آخرج به السبب والانع ؛ أما 
السبب : فلأنه یلزم من وجوده الوجود لذاته » وأما الانع : فلأنه یلزم من 
وجوده العدم . 

(۳) وقوله : « لذاته » : احترز به عن مقارنة الشرط قیام الانع » فیلزم 
العدم أو مقارنة الشرط وجود السبب : فیلزم الوجود » لکن لا لذاته وهو کونه 
شرطا ء بل لامر حارج » وهو مقارنة السبب أو قیام اانه" . 


(۱) سورة محمد › أية : ۱۸ . 

(۲) انظر « الشوف العلم » رج ١ء‏ ص ۲۳ ) ۰« تاج العروس ؛ (ج ه » ص )١ ١١‏ » « المصباح الثیر ) 
( ج۱ ۰ ص ۲۰۹ ) . 

۳ انظر : « شرح الکو کب المنير » ( ج ۱ > ص ۵۲ )۰ « شرح ا حلي على جمع الجوامع ) وحاشية 
العطار عليه ١‏ ج۱ > ص۵۵ 54 ) . 


۹ 


قلت : وهذا التعریف للشهاب القرافی”' ء قدمناه لدقته وجودته ‏ 
واعتماد المذاهب الفقهية لذكره عند بيانهم لحقيقته0"© . 1 

أما عن بقية تعريفات الأصوليين : فلا تسلم غالبًا من نقد أو إيراد ذي 
وجه » نأتي على ذكر مثالين منها 

آولاهما : تعريف شمس الدين السرخسي للشرط بأنه : اسم لما يضاف 
الحكم إليه وجودًا عنده ء لا وجوبًا له" . 

قال في « کٹ كشف الأسرار ) : ( تفسير الشرط بأنه ما يتوقف عليه وجود 
الحكم دون وجوبه : فاسد » لن الحكم لا يتوقف على الشرط بل العلة تقف 

- أي على الشرط - وعدم الحكم قبل وجود الشرط ليس لعدم الشرط بل 
لعدم العلة الذي هو العدم الاأصلی) . 

والتعريف الثاني : لابن امحاجب( بأنه : ما يستلزم نفيه نفي أمر على 
غير جهة السببية . 

قال في « إرشاد الفحول » : « ورد : أن الفرق بين السبب والشرط 
يتوقف علي فهم المعنى المميز بينهما ء ففيه تعريف الشيء بثله في الفاء() . 


إحداهما : أن لتلك الشروط عند الفقهاء تقسيمات درجوا على ذكرها 
في ساثر فروع العیادات » نقدمها فيما يلي : 


. )۲۰ شرح تنقیح الفصول » ( ص ۷۲ ) » وانظر : « جمع الجوامع بحاشية البناني » (ج ۰۱ ص‎ « )١( 

(؟) انظر : « حاشية ابن عابدین » (ج ۰۱ ص ۹۶ ) » « بلغة السالك » ( ج ١ء‏ ص ۰)4۷ « حاشية 
الشرقاوي ) ( ج ۰۱ ص 1۳ ) ۰ « الروض الربع ) ( ج ۰۱ ص ۳۲). 

۳ « أصول السرخسي » (ج ۲ ۰ ص ۳۰۳) . 

.)۱۸ - ٦1۷ ص ۱۷4 ) ء وانظر : « ميزان العقول )ا ص‎ » ٤ للبخاري ( ج‎ )٤( 

. )۱۲۸ منتهی الوصول والامل في علمي الأصول والجدل » ( ص‎ ١ )٥( 

(3) (ص ۱۵۲ - ۱۵۳ ) وانظر : «شرح العضد » ( ج ۰۱ ص ۱4۵ ). 


۷۰ 


أ - شروط وجوب : وهي ما يتوقف عليها وجوب العبادة ء وهذا تعريف 
انفیة! ۲ ء والالکیة) 
قلت : واعتبار هذا العنی هو ظاهر مذهب الشافعية والحنابلة" . 
يقول اخطیب الشربيني : « وشرائط وجوب الصلاة ؛ ثة آشیاء : الأول 
الاسلام فلا تجب على كافر أصلى وجوب مطالبة بها فی الدنيا » والثاني 
البلوغ » فلا تجب على صغير ء والثالث العقل ء فلا تحب على مجنون(* . 
وفي شرح الإقتاع ما نص ۰ وا جب الزكاة فيما تفرع من الأموال الا 
مكاتب )20 . 
ب - وشروط صحة : وهي ما يتوقف عليها صحة مشروطه . 
ج - وشروط وجوب وصحة معا : وهی ما يتوقف عليه صحة العبادة 
۷ 
ووجوبھا”'' . 
والذي يعنينا من هذه الأنواع فى دراستنا الفقهية هو شرط الصحة - 
ما توقفت عليه صحة العبادة حتی تبطل باختلاله - سواء كان شرط صحة 
)١(‏ بيد آنهم عبروا عنها بقولهم : هي التي إذا اجتمعت وجبت العبادة على الشخص . انظر : « حاشیة ابن 
عابدین » ( ج ١ء‏ ص ٦۸)ء‏ « مراقی الفلاح ٤‏ ( ص ١١‏ ). 
)۲( انظر : « الفوا که الدواني » (ج ١ء‏ ص ١ » ) ١58‏ الشرح الصغیر » ( ج١‏ ۰ ص ۰)۱۹۸ ١‏ شرح منح 
الجليل ٤‏ ( ج١‏ ء ص٥٤‏ ) > « سراج السالك » ( ج ١ء‏ ص ٠6‏ ). 
(۳) حيث لم أقف لهم على نص صريح في تعريفه . 
١ )4(‏ الاقتاع في حل ألفاظ أبي شجاع » (ج ١ء‏ ص ۳٥۸‏ - 804 ), 
)٥(‏ « كشاف القناع » رج ٢ء‏ ص ۱۱۸) . 
)٦(‏ انظر : ١‏ حاشية ابن عابدين ٤‏ ( ج ۰۱ ص ۸1 ) » «الشرح الصغير؛ (ج ١ء‏ ص ۰۲۱۹۸ ١‏ الفواكه 


الدواني ؛ ( ج ۰۱ ص ١5١8‏ )ء ۱ کشاف القناع » ( ج ۰۱ ص 718 ). 
(۷) انظر : « شرح منح الجليل ٤ء‏ ( ج ١ء‏ ص 45 ) ١١‏ الشرح الصغير ) ( ج ١ء‏ ص ۱۹۸ ) . 


86 


ووجوب أو صحة فحسب . 

السألة الغانية : أن الشرط والركن يتفقان فی أنه لابد منهما لصحة 
العبادة > ثم يفترقان من وجهين : 

أحدهما : أن الركن جزء الماهية وداخل فيها » والشرط خارج عنها سابق 
لها . 

والغاني : أن الركن ينقضي بفعله ثم يوجد غيره » بخلاف الشرط 
فيجب دوامه من ابتداء العبادة إلى انتهائها(" . 


الصطلح الثالث : المناف : 


والراد به : كل ما نافى ذات العبادة وعاد علیها بالاإبطال من نواقض 
الوضوء 4 وموجبات الغسل ومبطلات التيمم و الصلاة ومفسدات الصوم 
والاعتکاف والحے!') . 

+ ووجه اختیار هذا الا سم دون غيره للأسباب التالية : 

آحدها : اختلاف الفقهاء فى التعبیر عن منافیات العبادة فی کل باب من 
أبواب العبادات( - كما قدمنا - فکان لابد من اختیار لفظ أو مصطلح يکن 
صدقه - في الغالب - على سائر آبواب العبادات لیکون عنوائًا لفصل یندرج 
تحته کل ما نافی ذات العبادة وعاد علیها بالابطال . 

الثاني : أنه لا یخفی أن في التعبیر عن النافي بالبطل - حتی يقال 


(۱) انظر : « بدائم الصنائع » (ج١ء‏ ص ١ » ) ٠١5‏ الدر الثمين ) ( ص ۱۱ )۰ ١‏ نهاية احتاج » ( ج 
۹۱ ص ۶۲٩۹‏ - ۰ ) » ۱ شرح المنتهى ) ( ج ۰۱ ص ۰۱۳۲ ١5‏ ). 

(۲) انظر : « ملتقى الأبحر » ( ج ١ء‏ ص ۰۲۰۰۱۹ ۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۰۲ )۲٢٢‏ ء (سراج 
السالك ) ( ج ۰۱ ص ۷۳ء ۰۸۰ ۰۱۱۷ ۰۱۹۶ ۰۲۰ ٢٢۲)ء‏ فيض الإله ا الك » ( ج ١۱‏ 
ص ٠٤‏ ؛ ۰۵۱ ۰۱۳۱ ۰۲۷۷ ۲۹۲ )۳۱٦٣٣‏ « الروض الربع ) (ج ١ء‏ ص ۰۳۸ ۰1۱ ۱۹۲ 
.)۳٣ ۰ ۲‏ 


۷ 


البطلان لاختلال شرط أو ركن أو ترك واجب أو فعل مبطل - نظر لا يخفى إذ 
قد يقال : آلیس من البطل اختلال الشرط والرکن وترك الواجب فکیف صار فعل 
البطل قسمًا آخر ؟ فکان لابد من اختیار مصطلح يرفع ما ظاهره التکرار من جهة › 
ومن جهة أخرى فان البحث في فصل النافیات أو البطلات یختلف عن البحث في 
فصل الشروط والا ر كان والواجبات . إذ البحث هنا إنما هو في ضابط ما یقع با ختلاله 
بطلان العبادة فی كل شرط أو ركن أو واجب » بخلاف البحث في فصل البطلات 
فهو نظر في رسم ضابط ما ينافي ذات العبادة ویعود علیها بالابطال من الافعال 
الصادرة من ا مکلفین . 

كما أن من الفسدات ما لا یذ کر فی فصل الشروط والا ركان » ویترتب على 
الحكم بفسادة آثارًا تختلف عن الاثار الترتبة هناك ء كالجماع فی احج( . 

وأيضًا فان في فصل الارکان أو الشروط أو الواجبات من الاحکام 
والقضایا ما استغنی الفقهاء عن ذکرها في فصل البطلات . کالترتیب والوالاة 
في الوضوء مغلا . فان احتلال کل مؤد إلى بطلان طهارته . 

والعکس كذلك : فان فی فصل النواقض من قضایا كمس الرأة وخروج 
التي في باب الطهارة . ومثله مفسدات الصوم ونحو ذلك من الأمور التي أرجاً 
الفقهاء بحثها عن الشروط والارکان إلى هذا الفصل . والله تعالی أعلم . 


رد عد 3 


(۱) حيث رتب الفقهاء عليه من الاثار : فساد نسکه ويمضي في فاسده والهدي والحج من قابل ء بخلاف 
الردة - مثلا - فهي مبطلة للحج ویخرج بها من النسك . انظر شروط ونواقض اج . 


۷۳ 


ات 
چ ال 


یھ 
٠‏ جی دی ہے جر 
سکس دا درو ہی 


rat. CONTI‏ و ہ۸ ۲۳٢٢‏ اك ايكيا 


. میں اين رچري 
سکس دين ازو ہی 
٦‏ ب) ۹3۔۴۴31 جن ححوى ۲ AIM‏ 


ه الباب الثاني 
في تطبيقات البطلان لاختلال شرط أو فرض 
ژیشتمل على فصلين 


+ الفصل الأول : 
البطلان لاختلال شرط من شروط العبادة . 


۴ الفصل الثاني : 
البطلان لاختلال فرض من فروض العبادة . 


سس 
ہس گی 


-_ ہے۔ 
حجن نے رچر‌ي 
سکس ددن لازو ’ی 


COIN‏ ۔ ۲3٦۹۹‏ ےج ہج ن ۲۳۲(٢‏ يياييايي 


یکی ہی 


الفصل الاول 


البطلان لاختلال شرط من شروط العادة 
وَيشتمل على ستة مَباحث : 
(لبمت للأ رل : البطلان لاختلال شرط من شروط الطهارة . 
(لبجت (لثان : البطلان لاختلال شرط من شروط الضلاة . 
(لبمث الثالث : البطلان لاختلال شرط من شروط الزكاة . 
(لبجث الرابع : البطلان لاختلال شرط من شروط الصوم . 
(لبمت (#اس:البطلان لاختلال شرط من شروط الاعتكاف . 
(لبجت (لشاوس : البطلان لاختلال شرط من شروط الحج . 


ہج 
چ کے 


تھے ہے 
میں ای یی بجی 


ANN . نی مہہ ۱تت تر‎ ۴۳۹۰۹. COT 


r 
چ لٹ‎ 


سے 
BBR‏ 


یکی ہی 


البجت لا و 
البطلان لاخنلال شرط من شروط الطهارة 
ویشتمل على فرعين : 
و آصدهما : البطلان لاختلال شرط من شروط الطهارتین . 


۱ الفرع الثاني : البطلان لاختلال شرط من شروط التیمم‎ e 


مو 
س لک 


رای 
کے ہے سے 


ار نہ 


الفرع الأول 
البطلان لاختلال شرط من شروط الطهارتين 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول : في بیان حقيقة کل من الوضوء والغسل . 
ه المطلب الثاني : في الشروط المتفق عليها والمختلف فيها . 
ه المطلب الثالث : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من 
كل شرط . 


ہوں دجسم وی 
سکس سے (هروعسی 


۔ اص نيحد 


المطلب الأول 
في حقيقة كل من الوضوء والغسل 


وبيان القول في هذا المطلب يتجلى بالوقوف على نقطتين : 
إحداهما : في حقيقتهما اللغوية . 


6 و .+ ے f‏ 44و ار ۶۵ 

فالوضوء مأخوذ من : توا يَوضّأ ضوع وَتوضا . 

قال اما أبن فارس J:‏ وضاً : الواو والضاد والهمزة كلمة تدل علی 
حسن ونظافة ۷ 

والوَصُوء بالفتح : الاء الذي یتوضأً به كالفطور والسحور . 

وبالفعح أيضًا : الصدر . من توضأت للصلاة . 

وقیل : بالفتح الاء الذي یتوضاً به » وبالضم الصدر ‏ وإلى هذا الفرق 
ذهب علب وابن السكيت والأخفش وغیرهم )۷ . 

ونقل في الغرب” عن أبي عبيد وأبي حاتم : إنكار الضم . قال : ولم 
يعرفه أبو عمرو بن العلاء . 

والغسل فی اللغة : مأخوذ من غسل الشيء يَعْسِله ۸ شلا وغشلا . إذا 
آزال گن الوسخ ونحوہ یاجراء ا ماء عليه ۰ 

وقیل الغشل بالفتح : الصدر من غسلت : والغشل بالضم : الاسم من 
(۱) " معجم مقاييس اللغة ) ١‏ ج ٦ء‏ ص ۱۱٩۹‏ ) . 
(۲) انظر : « الصحاح » (ج ۰۱ ص ۸۰) :( لسان العرب ؛ ( ج ۰۱ ص ٠١) ١54‏ الغرب ) (ج ٢‏ 


ص ۳۹۸ ) . 
(٢‏ و الغرب » ( ج ۲ ۰ ص ۳٥۸‏ ) ء وانظر : « المشوف العلم » ( ج ۲ء ص (A۹‏ . 


۸۱ 


الاغتسال يقال : غشل وع( . 
قال حماد الجوهري : عسلت الشيء عشلا - بالفتح - والاسم القُشل ٠‏ 
بالضم يقال : غشل وغشل ‏ والغشل بالکسر : ما یغسل به الرأس من خطمي 


ور ,(۲) 


وغیر 

ب - في حقیقتهما اصطلاخا : 

ویتفق قول الفقهاء في تعریف الوضوء بأنه : استعمال الاء في أعضاء 
مخصوصة على وجه مخصوص"* . 

وفي حذّ الغسل بأنه : استعمال ا اء في جميع البدن . 


بد عاد ٭ 


(۱) انظر : « لسان العرب » ( ج ١ء‏ ص 1۹4 )۰ و الغرب ؛ (ج ٢ء‏ ص ۱۰۳ ). 

(۲) « الصحاح » ( ج ٥‏ » ص ۱۷۸۱ ) . 

(۳) وان اختلفت آلفاظهم يسيرًا في تعریفه بيد أن العنی واحد . انظر « أنيس الفقهاء ) (ص ١») 4٩‏ درر 
الحكام ) ( ج ۰۱ ص )ء « الفواكه الدواني 6( ج ١ء‏ ص ۳ و بلغة السالك 4 ( ج ۰۱ ص 
۸ء ۱« فيض الإله المالك » ( ج ١ء‏ ص © ؟ ) ١»‏ شرح روض الطالب ؛ ( ج ١ء‏ ص ۲۸ ) › 
و الإقناع » للحجاوي ( ج ١ء‏ ص ۳ء؛ « غایة النتهى » ( ج ۰۱ ص ۲۷ ) . 

(4) بيد أن بعض فقهاء الذاهب يضيف إلى حده ما یراہ من فروض الخسل ء فیعرفه ا مالکیة بأنه :إیصال الاء 
لجميع ا جسد بنية استباحة الصلاة مع الدلك ؛ ولفظ الشافعية : سیلان الاء على جمیع البدن بنية . 
انظر : « التعریفات الفقهية ٤‏ ( ص ۰۰ )۰ « بلغة السالك » ( ج ۰۱ ص لاه ) » « مواهب الصمد » 
( ج١‏ » ص ٠») ١١5١‏ « الروض الربع » (ج ۱ ۰ ص ۱ ) . 


۸۲ 


المطلب الثاني 
في الشروط المتفق عليها والمختلف فيها 


بعد أن تقدم لنا القول في بيان حقيقة كل من الوضوء والغسل يجدر 
أن نقف على مواطن اتفاق الفقهاء في شروط الطسهارتین ومواضع اختلافهم ء 
ليتسنى لنا بعد الوقوف على ضابط ما يقع باختلاله البطلان من كل 
شرط . 

على أن بعض الفقهاء » وإن أغفل ذكر بعض الشروط في بابها إلا أنه قد 
يقول باعتبارها من جهة دخولها تحت الفرائض مثلا ء أو استغناء با صرحوا به 
من أنه شرط فى كل عبادة » أو اعتمادًا على ما قرروه فى كتب الأصول ؛ كما 
سیتضح ذلك جايًا لدی وقوفنا على شروط العبادات . ۱ 


فأول هذه الشروط : عدم ا منافي ۱ 


الشرط الثاني : عدم الحائل . 

ویتفق قول ا حنفیة والمالكية والشافعية والحئابلة على ذ كرهما من شروط 
صحة الطهارتين“ . 

بيد أن بعض الحنفية 29 قد ذکر مع هذا الشرط الأخير شرطا آخر هو 
١‏ تعميم البشرة بالماء الطهور » إلا أن هذا يغني عنه اشتراط عدم ال حائل لأنهما 
بمعنى واحد » كما أشار إلى ذلك ابن عابدین(؟ . 


(١(‏ انظر : « مراقي الفلاح ؛ ( ص ۱۱ - ١ » ) ١١‏ شرح الزرقاني » ( ج ١ء‏ ص ١  )٤‏ الإقناع ) ( ج 
۱ ص ١٠١‏ ) » « نيل الارب » (ج ١ء‏ ص 4۸ ) . 

)۲( انظر : « الدر اختار 4 ( ج۱ ۰ ص ۸۷ ) » « مراقي الفلاح » ( ص ۱۲ ) . 

(۲) « في رد احتار » ( ج ١ء‏ ص ۸۷) . 


Af 


الشرط الثالث : وجود الاء الطلق() ( الطھور )20 . 

والمطلق والطهور بمعنى واحد هو : الطاهر في ذاته المطهر لغيره فهما بهذا 
المعنى مترادفان(؟ . 

جاء في « مختصر الدر الثمين ) ما نصه : « والمطلق هو الباقي على أصل 
خلقته بحيث لم يخالطه شيء » ويقال له طهور )۶“ . 

ويقول البقاعي ١‏ فالطهور هو الطاهر في نفسه الطهر لغيره › وهو 
المسمى بالاء الطلق » وهو الذي لم يقيد أصلا ء أو قيد بقيد غير لازم وهو 
القيد المنفك کماء البكر وماء الٹھر “(١‏ ۰ 

وإلى ذكره من الشروط ذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة . 

وعده الحنفية من شرائط الوجوب لا الصحة“ ٠‏ بيد أن ذلك لا یعنی 
عدم اشتراطه لصحة الطهارة الحكمية ۱ 


. وبلفظ « المطلق » عبر عنه الحنفية والمالكية والشافعية‎ )١١ 

(۲) وبه عبر فقهاء الحنابلة . 

2١‏ انظر : « حاشية الشلبي على تبيين ا حقائق » ( ج ١‏ » ص 5 ١‏ ) ء ١‏ مراقي الفلاح ) ( ص ۳) ۰ ۱ شرح 
ابن تركي على العشماوية 4 ( ص 5" - ۳۷ ) ء « فيض الإله المالك ٩‏ ( ج ١ء‏ ص ۱۲) . 
وان ذهب بعض الالكية إلى أن الطهور أعم من المطلق » قالوا : لأن الذي لم يتغير والمتغير 
با لا ينفك عنه غالبا - کا لتغیر بقراره أو با تولد منه من طحلب ونحوه - طهور ولیس 
بمطلق , لأن الطلق على هذا القول : ما لم يخالطه شيء صلا ء وهذا قد خالطه غیره . 
انظر : « مختصر الدر الثمين ) ( ص ۷۸) ۰ « حاشية ابن حمدون ) ( ج ۱ ص 
۰۱ . 

. ) ۳۷ - "5 ص‎ ( ٩ مختصر الدر الثمين » ( ص ۷۷ ) » وانظر « شرح ابن تر كي على العشماوية‎ « )٤( 

(ه) « فيض الإله المالك » ( ج ۱ ۰ ص ۱۲ ) . 

(") انظر : « مواهب الیل ) ( ج۱ ۰ ص ۰)۱۸۲ « فتح ال جواد » ( ج ١‏ » ص ۰)۳۰ « التنقیح ) ( ص 
۳۸ 

(۷) انظر : « البحر الرائق » ( ج ۱ ۰ ص۹ ) ء « حاشية ابن عابدین » ( ج ۰۱ ص ۸۷ ). 


۸٤ 


يقول الإمام السمرقندي : « لا خلاف أن الاء الطلق يحصل به الطهارة 
ا حقیقیة وا حکمیة جميعًا » وأما الاء القید وما سوی ذلك من الائعات الطاهرة 
فانه لا يحصل به الطهارة ال حکمیة بالاتفاق »۳ . 


بقي أن نشیر إلى أمر 
آحدهما : أن ا حنفیة والمالكية قد اشترطوا كفاية الاء الطلق للطهارة حتی لو 
تطهر با لم يكفه كانت طهارته باطلة0؟ . 


قال الدردیر لدی تعداده شروط التیمم : « الثالث : وجود ما يكفي من 
بعض الاعضاء بما وجده من الماء فباطل 001 ۰ 
طهره تيمم بعد استعماله(* . 
الثاني : ما اعتمده الشافعية“ من اعتبار العلم بأن الاء العد للطهارة 
و مطلق ‏ ولو ظنا بالاجتهاد . 
بيد أن أعمال هذا الظن - عند الشافعية - إنما یتحقق حال الاشتباه » أما 
قبله لا يعمله » لأن الأصل استصحاب الطهارة ولو شك فيها . 


يقول شهاب الدين ابن حجر : « لا يحتاج للظن إلا عند وجود معارض 


.) ٦١ ص‎ ٢ و حفة الفقهاء ) ( ج‎ (١( 

2( انظر : « درر الحكام ؛ ( ج ١ء‏ ص ۱۰6۳۲ مجمع الأنهر ا( ج ١ء‏ ص ۲ ) ۰ ١‏ القوانين الفقهية ) 
( ص ۲۹ ) » « الذخیرة ) (ج ١ء‏ ص ۳۳۸)ء « مختصر الدر الثمين » ر ص .)١١١ - ۱١۹‏ 

(۳) و الشرح الصغير » ( ج ١ء‏ ص ۲۰۱ ۰ ۲۱۶ ) . 

) انظر : « کفاية الأخيار » ( ج ۰۱ ص ۳ ) » « فتح الوهاب » (ج ١ء ص ۰0۲۲ «العمدة‎ )٤( 
. )۸ زاد الستقنع » ( ص‎ ۱۰) ٩ ص‎ ( 

ء١ انظر : « نهاية احتاج » وه حاشية الشبراملسي » عليه ( ج ١ء ص ۱۰۱۳۹ مغني احتاج » ( ج‎ )٥( 
. ) 4۷ ص‎ 


Ae 


وهو الاشتباه فيما إذا اشتبه عليه طاهر بنجس » فيمتنع عليه التوضؤ من آحدهما 
إلا بعد أن يجتهد ويظن طهارة واحد ظنًا مؤكدًا ناشمًا عن الاجتهاد » وخرج 
بذلك ما لو رأى ماءًا ولم يظن فيه طهارة فله التطهر به استنادًا لأصل طهارته 
وان غلب على ظنه تنجسه بوقوع ما الغالب في جنسه النجاسة )20 . 

وذهب اخنفية : إلى أن اعتبار أعمال الظن عند الاشتباه إذا كانت أواني 
الطهور أكثر من النجس » وأما إن تساوت أو كان أكثرها نجسًا لزمه التيمم 
والحالة هذه . 

والشهور من مذهب مالك في العمل عند الاشتباه : لزوم الوضوء 
والصلاة بعدد النجس وزيادة إناء » فيتوضاً من كل إناء ويصلي ثم من الآخر 
كذلك وهكذا بعدد آنية النجس وزيادة إناء“ . 

ويرى ال خنابلة : منع العمل بالظن عند الاشتباه » بل يلزمه التيمم من غير 
تحر قلّت الآنية أو كثرت » اللهم إلا أن يمكن تطهير بعضها ببعض » بأن يكون 
الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما فيلزمه خلطهما والطهارة من 
مجمعهما؟) . 


الشرط الرابع : الإسلام : 
وعلى عده من شروط صحة الطهارتين مذهب جمهور المالكية والشافعية 


(۱) ۱ حاشية فتح الجواد » (ج ۰۱ ص ۳۰ - #١‏ ). 

)۲( انظر : ( مراقي الفلاح » ر ص "5 ) . 

(۳) على أن ذلك مقيد - كما قال العدوي - بثلاثة قيود » أحدها : أن یتسم الوقت الذي هو فيه » والا 
تحری واحدًا فتوضاً به إن أمكنه التحري واتسع الوقت له وإلا تيمم . 
الثاني : أن لا تكون الأواني كثيرة جذّا ء والا تحرى واحدًا وتوضأً به . 
الثالث : أن لا يجد طهورًا محققا والا تركها وتوضأً منه . « حاشية العدوي » ( ج١‏ ص 
۷ءء وانظر في المذهب : « مختصر خليل » ( ص ۷ ) . 

. ) ۲۱ - ٢٢ الروض الندي » ( ص‎ ١ ۰ )۱۲ ص‎ ( ٤ انظر : « القنع‎ )٤( 


۸٦ 


والحنابلة''؟ . 


ويرى الحنفية : أن الاسلام شرط وجوب لا صحة(" . 

ومبنى ا خلاف - والله أعلم - يعود إلى افتراقهم فی مسألتین : 

(حداهما : هل الکفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟ 

فالعتمد من قول الالکیة والشافعیة) والنابلة؟ في الاصول : أن 


الکفار مخاطبون بفروع الشريعة ء وهو مذهب العراقیین من النفیة7؟ . 


یقول الامام السبكي : « آطبق السلمون على أن الکفار بأصول الشرائم 


آنهم مخاطبون بها » وخالفت النفیة . 


وذهب الحنفية : إلى أن الکفار غير مخاطبین بفروع الشريعة“ . 
اال اه اعلایم في انا ہے 


انظر : « شرح متن العشماوية » ( ص ۰)۱۱ ١‏ الإقناع » للشربيني ( ج ١ء‏ ص ١۱۱)ء‏ « کشف 


اٹخدرات » (ج ۰۱ ص ۲۷) . 

انظر : « نور الایضاح » ( ص ۱۱ )۰ « الدر ا حتار » ( ج ١ء‏ ص ۸۷) . 

انظر : « أحكام الفصول في أحكام الأصول » للباجي ( ص 774 ) ء « حاشية التفتازاني » ( ج ٢ء‏ 
ص ۱۲) » « شرح تنقیح الفصول » ( ص ۱۱۲ ) . 

انظر : « شرح اللمع » ( ج ١ء‏ ص ۲۷۷ ) ۰ « البرهان ٠‏ ( ج ۰۱ ص ٠١‏ )۰ «الوصول إلى 
الاصول » (ج ۰۱ ص )٩۱‏ . 

انظر : « التمهید » لأبي الخطاب ( ج ۰۱ ص ۲۹۸ ) » « السودة » ( ص ٥٤‏ )۰ « الدخل إلى 
مذهب الامام أحمد » ( ص ١ » ) ١45‏ القواعد والفوائد الاصولية» ( .)4٩‏ 

انظر : « ميزان الأصول » ( ص ١94‏ ) » « تیسیر الشحریر ) ( ج ١ء‏ ص .)۱4٩‏ 

« الابهاج في شرح اشهاج ) ( ج ۰۱ ص ۱۷۷ ) . 

انظر : « أصول السرخسي » ( ج ۰۱ ص ۷ ) » « التقریر والتحبیر 4 ( ج ۲ » ص ۸۸)ء « حاشية 
ابن عابدین ٤‏ ( ج۱ ۰ ص )۸٦‏ . 


۸۷ 


والشافعي( آو من الشروط علی العتمد من مذهب انایز۳(2) ۱ 


ویری الحنفية : أن النية من سكن الطهار ۲۲23 4 وعلیه فتصح من الکافر قبل 
(سلامه فإذا أسلم لم یطالب یاعادته(*) : 


بقینا من هذا الشرط أن نشیر إلى مسألتین : 

(حداهما : طهارة من أجمع بقلبه على الاسلام ثم أسلم هل يعد باطلا ؟ 
موطن خلاف . 

فالشھور من مذهب مالك : صحة طهارته والحالة هذه ع لأن العتبر فى 
حصة الطهارة بالاسلام أن يوجد حقيقة كوضوء المسلم » أو حكمًا کمسألتتا 
ذه . 

وظاهر قول الشافعية والحنابلة : بطلان طهارته » لإناطتهم صحة الطهارة 
بالإسلام فلا يصح قبله . 

جاء في الإقناع لدی تعداده موجبات الغسل ما نصه : 0 إسلام كافر ولو 
مرتدًا أو میژا 4 سواء وجد منه في کفرہ ما يوجد الغسل أو لاء وسواء اغتسل 
قبل إسلامه أو للا )۲ ۰ 


المسألة الثانية : غسل الكتابية من نحو حيض ونفاس لتحل لخحليلها المسلم 


. ) ۳۹۰ انظر : « المقدمات ) رج ١ء ص ۵۲ ) ۰ « الوسیط ) (ج ۰۱ ص‎ )١( 

. ) ۲۱ انظر : و أخصر ا ختصرات 4 ( ج ۰۱ ص‎ (٢( 

.)٠١١ انظر : « تحفة الفقھاء » ( ج ٢ء ص ۰۱۱ « تنوير الأبصار » رج ١ء ص‎ )٣( 

۰۱ و الدر ا جختار ۲ و« حاشية ابن عابدين » عليه » ( ج‎ ۰ ) ٠١١ انظر : و البحر الرائق » (ج ١ء ص‎ )٤( 
. ) ۲۵۱ ص‎ 

٠ الفواکه الدواني‎ ١ » ) انظر : « المدونة » ( ج ۰۱ ص 55 ) » « شرح الزرقاني » (ج ١ء ص 6ه‎ )٥( 
. ) ۱۵۸ (ج ١ء ص‎ 

. ) ٠٠١ص‎ ۰۱ ء وانظر : « الاقناع للخطيب ؛ » (ج‎ ) ٥٤٤ و الاقتاع » للحجاوي ( ج ١ء ص‎ )٦( 


۸۸ 


واحکم بصحة غسلها للعذر محل اتفاق ب بين الفقھاء2'؟ . 
الشرط الخامس : العقل 


ویتفق قول الالكية وا نابلة على ذکره من شرائط صحة الطهارة( . 

وذهب النفية إلى عدّه من شروط الوجوب(؟ ‏ غير أن هذا لا يعني 
عدم اعتبارهم العقل لصحة الطهارة لقولهم بنقض الطهارة بامجنون( . 

كما أن اعتبار هذا العنی هو مفاد قول الشافعية لاشتراطهم التمييز › 
ولا تمییز لمن لا عقل له 

بيد أن الفقهاء قد استثنوا من ذلك مسألتين قالوا فیها بصحة الطهارة 
وعدم بطلاتها مع تخلف هذا الشرط في حق ار 
رعلی صحة طھارتھا وحل وطتها بعدہ يتفق قول المالكية والشافعیة را غ١‏ 

على أنه قد یستشکل القول بصحة الطهارة مع تخلف شرطها والحالة 
هذه » فالجواب عن ذلك ما أشار إليه أبو عبد الله لطاب بقوله ) إن الغسل 
من الحیض فيه لله خطابان » خطاب وضع من جهة أنه شرط في إباحة الوطء ؛ 


(۱) انظر : « المدونة » (ج ١ء‏ ص ۳۲ - ۰6۳۳ و تحفة ا حتاج ‏ ( ج١1‏ ء ص ۱۸۸)ء «مطالب أولي 
النهى ) ( ج ۰۱ ص ٠١٤‏ ) . 

(۲) انظر : « أسهل المدارك » ( ج ۰۱ ص ۹۳) ء « الإنصاف ) ( ج ١ء‏ ص .)١٤٤١‏ 

)( انظر : « غنية ذوي الأحكام ) ( ج ١ء‏ ص ١‏ ) . 

۰ متن القدوري » ( ص ۲ ) ء « تبيون الحقائق 4 (ج١ء ص‎ ١ : انظر‎ )٤( 

)٥(‏ كما سيأني في الشرط الذي يليه » وهو عین قولهم فی الاصول . انظر : « المستصفى » ( ج ۰۱ ص 
۳ ) ھ شرح اللمع ) ( ج ١ء‏ ص ۲۷۱)ء « شرح ا حلی بحاشية البناني ) ( ج ۰۱ ص 48 ) . 

»( انظر : « مواهب الجليل ) ( ج ١ء‏ ص ۳۷۳ ) » « تحفة احتاج ) ( ج١‏ ۰ ص 188 ) ء ١‏ مطالب أولي 
الٹھی » (ج١ء‏ ص ٠١٤‏ ) . 


۸۹ 


وخطاب تكليف من حیٹ أنه عبادة » وعدم النية تقدم فی الثاني دون الأول 
وهو ظاهر )۷ ۱ 

المسألة الثانية : طهارة ال جنون لطواف الافاضة فی النسك » وإلى صحة 
طهارته وعدم بطلانها بالجنون العتمد من قول فقهاء الالكية والشافعیة؟) . 

ویری اخنابلة : أن وقوع النسك من ا جنون باطل فضلا عن صحة 
طهارته وطوافه!؟ . 

الشرط السادس : اله لتمیی : 

وبه قال الشافعية والحنابلة من شروط صحة الطهارتن(۶) ۲ 

وهو مفاد مذهب أبى حنيفة ومالك » لاعتبارهم العقل لصحة الطهارة - 
كما مر - وغير المميز کاجنون » بل كما قال في التحرير وشرحه : « ربما كان 
الصغير فى أول أحواله آدنی الا من اجنون 4 لأنه قد يكون للمجنون تمييز لا 
عقل وهو عديمهما )۳۲ . 

على أن فقهاء المالكية والشافعية قد استثنوا من ذلك طهارة الصبى الذي 
لم يميز لطواف الإفاضة ء فتصح مع تخلف هذا الشرط9؟ . 

ولیس ثمة تناف بين هذا واشتراطهم التمييز » لأن القول بصحة طهارته 


.) مواهب الجليل » ( ج ١ء ص "لا”‎ « )١( 

)۲( انظر : « مواهب الجليل » ( ج ٢ء‏ ص ٥۸٤‏ ) ء « حاشية الشرواني ٤‏ ( ج؛ » ص 7 ) . 

(۲) انظر : « احرر » (ج ۱١ء‏ ص ۰6۲۳۰۲۳۳ « الكافي » لابن قدامة » ( ج ۰۱ ص 
۵۸ . ۱ 

۰ منار السبیل 4 ( ج۱ ۰ ص‎ « ۰ ) ١١5 انظر : « نهاية احتاج » ( ج ۰۱ ص‎ (٤ 

١ )5(‏ التقریر والتحبير » ( ج ۲ » ص ۱۷۲) . 

)٦(‏ انظر : « مواهب ا جلیل ) ( ج ١ء‏ ص 485 ) » « درة الخواص ) ( ص ۱۷۰)ء ۱ تحفة 
ا حتاج) ( ج٤‏ » ص ۷ )۰ ١‏ نهاية احتاج ٤‏ ( ج۲ ۰ ص ۲۳۲ ) . 


٩ + 


الحیض لتحل للیلھا''؟ . 

والعتمد من مذهب أحمد : أن الطهارة لا تشترط لصحة طواف الافاضة 
في حق من لم ييز من الصبیان » بل یطوف على حسب حال . 

الشرط السابع : عدم السهو والنوم عن العبادة المطلوب لها 

الوضوء :0 

وقد انفرد فقهاء ا مالکیة بذ كره من شرائط صحة الطهارج۲۱) 

یقول أبو الب رکات آحمد الدردير : ) الرابع - أى من الشروط - عدم 
النوم والغفلة فلا يجب على نائم وغافل ولا يصح منهما لعدم النية إذ لا نية 
لنائم أو غافل حال النوم أو الغفلة )۶ . 
الطهار ۴(3 ولا نية من نحو ساه وغافل . 

وإلغاء هذا الشرط هو مفاد قول ا حنفیة » لأنهم يرون صحة الطهارة من 
غير نية كما سیأتی( . 


وبذ کره من الشروط انفرد الشافعیة۷) 

وعدلول هذا الشرط قال ا حنفیة والالكية وا حنابلة » بيد أنهم لم یعدوه 
من الشروط لان جریان الاء على العضو من حقیقة الغشل الذي هو إسالة ا ماء 
)۲( انظر : ١‏ مفید الأنام في تحریر أحكام الحج لبيت الله ا حرام » ( ج ١ء‏ ص۳۱) . 
فر انظر : « الفواکه الدواني » ( ج١‏ ء ص ٠١۸‏ ) » « شرح الزرقاني » ( ج ١ء‏ ص 4ه ). 
)٤(‏ « الشرح الصغير » ( جا ۰ ص ۲۰۱ ). 
)٥(‏ كما سيأتي في الشرط الرابع عشر . 
(5) في الشرط الرابع عشر . 
(۷) انظر : ۱ حاشية ا جمل ) (ج۱»ص۱۰۱) » (حاشیة الشرقاوي ۹ج ص٤٦)‏ . 


8١ 


على ا حل بحيث یتقاطر » فهو داخل بهذا الاعتبار في ماهية الطهارة ورکنها 
الذي هو غسل أعضاء الطهارة » فلا يعد شرطا حارجا عنها(") ۱ 

ولهذا المعنى قال الشروانى من الشافعية معلقًا على عد صاحب التحفة 
هذا من الشروط : « محل تأمل » لأن كلامه فى الشروط الخارجة عن حقيقة 
الوضوء وماهيته » وجرى الاء داخل في حقيقة الغسل » لأنه سيلان الماء على 
العضو » وغسل الأعضاء ا خصوصة داخل في حقيقة الوضوء وماهيته 


فتدبر 0 ۱ 


واعتذر لذلك شمس الدین الرملي بقو له ۳۳ ولا يمنع من عد هذا شرطا 
کونه معلومًا من مفهوم الغسل » لأنه قد یراد به ما يعم النضح 6 . 
الشرط التاسع : عدم تعلیق نية إلا يإن شاء الله قاصدًا التبرك . 


وعليه نص الشافعية من شرائط صحة الطهارتين” » وباعتباره المشهور من 


جاء في « شرح منح الیل » ما نصه : « فالواجب جزم النية وعدم 
التعليق فيها ) 29 . 

ويقول الدسوقي : « فالواجب عليه إذا توضأ أن یتوضأً بنية جازمة ء فان 
توضأ بنية غير جازمة بأن علقها بالحدث امحتمل( كان هذا الوضوء الثانى 


(۱) انظر في هذا التعريف للعْسْل : « مراقی الفلاح » ( ص ١١‏ ) . 

(۲) انظر : « الهداية شرح بداية المبتدى ) ( ج ۰۱ ص ٠١‏ ) »> « مواهب الجليل » ( ج ١ء‏ ص 
(١ )۱۸۹ - ۸‏ شرح الخرشي ) ( ج ۰۱ ص ۱۲۱ ) ۰ « حاشية ابن قاسم على الروض 
المربع ) ( ج ۱ ۰ ص ١8١‏ ). 

(۳) « حاشية الشرواني على تحفة ا حتاج » ( ج ۰۱ ص ۱۸۸ ) . 

. ) ٠٤١١ نهاية ا حتاج ) ( ج ١ء ص‎ « )٤( 

(5) انظر : و فتح الجواد ) ( ج ۱ء ص "١‏ ) ء « حاشية القليويي ) ( ج١)ص15).‏ 

(5) « شرح منح الیل ) ( ج ١ء‏ ص ۰۰ ) » وانظر : « مواهب الجليل » ( ج١‏ ص ۲۳۹ ) . 

۷۱( وهو قوله حال النية بقلبه : « إن كنت أحدثت فهذا الوضوء للحدث » ء و الشرح الکبیر » = 


۹۲ 


باطلا , 
ویری الحنفية : الغاء هذا الشرط ؛ بناء على قولهم بسنية النية كما 
سيأتي . 


الشرط العاشر : عدم الصارف : 

ویعبر عنه بدوام النية حكمًا 4 وبذ کره من الشروط انفرد فقهاء 
الشافعیة<" . 

ویری المالكية والحنابلة : اعتبار هذا العنی للئية فیجب استصحاب حکمها 
بان لا ینوی قطعها حتی تتم طهارته غير آنهم لم ینصوا عليه شرطا مستقلا 


لصحة الطهارة . 
جاء في « الذخيرة » ما نصه : « وتكفي النية الحكمية بشرط عدم 
النافی )۰ . 


ویقول ابن جزي : « ولا يشترط بقاژها - أي النية - ذکرا بل حکما» © . 
وفي شرح الزاد قوله : ) ویجب استصحاب حکمها بان لا ینوی 
قطعها حتی تتم الطهارة )۶۷ . 


والشهور من مذهب الحنفية : إلغاؤه بناء على عدهم النية من سنن الطهارة 


= رج ۱ ۰ ص ۹۶ ). 

. ) ۹۵5 - حاشية الدسوقي ) ( ج ۰۱ ص۹4‎ « (١( 

(۲) في الشرط الرابع عشر بإذن الله تعالى . 

(۲) انظر : « نهاية ا حتاج ) ( ج۱ ء ص ٠١۹‏ ) ء ( حاشية الجمل ) ( ج ١ء‏ ص ۱۰۱) . 
)٤(‏ « الذخيرة للقرافي » ( ج ١ء‏ ص 14" ). 

(ه) « القوانین الفقهية ) ( ص ۱۹). 

(5) «الروض الریع » ( ج ١ء‏ ص ۳۳ ) . 


۹۳ 


گے (۱) 
كما سیأتيی() . 


الشرط ا لحادي عشر : معرفة كيفية الوضوء : 
وقد انفرد الشافعية بذ کره من شرائط صحة الطهارة“ . وهو ظاهر 
مذهب مالك › كما سیأتی(؟ . 


جاء في « شرح اشسهاج » مانصه : « ومعرفة کیفیته » والا 
نفلا ©© فلا )20 . 

والمعتمد من قول الحنابلة : إلغاء اعتباره . إذ المذهب أن المتوضيء إذا نوی 
ما تسن له الطهارة ارتفع حدثہ ء وكذا الأمر إذا اغتسل غسلا مسنونًا أجزأ عن 


الشرط الثاني عشر : إزالة النجاسة : 
والقصود : تقدم إزالتها بغسل غير غسل امحدث؟ . 
وعلی شرطیته نص الرافعي وغیره من فقهاء الشافعیة؟ » وهو ظاهر 


(۱) في الشرط الرابع عشر . 

(۲) انظر : « شرح روض الطالب » ( ج ۱ ۰ ص ۲۸ )۰ ١‏ تحفة الطلاب » (ج ١ء‏ ص .)1١‏ 

(۳) في ضابط هذا الشرط من ا مطلب الثالث . 

ره بأن یعلم أن الوضوء مشتمل على فرض ونفل ء « حاشية الشرواني 4 ( ج۱ ۰ ص ۱۸۹). 

(ھ) أي أو ظن الكل نفلا . الرجع السابق . 

(5) و تحفة احتاج 4 (ج ۰۱ ص۱۸۹ ) . 

(۷) انظر : « شرح منتهی الارادات » ( ج ۰۱ ص٥٥‏ ) ۱۰ کشاف القناع » ( ج١‏ ۰ ص ۸۸ - 
8 ). 

(۸) انظر : « حاشية الشبراملسی والرشيدي على النهاية » ( ج ۰۱ ص ۱۳۹ ) » ١‏ حاشية العيادي 
على التحفة ) ( ج۱ ۰ ص ۲۸۷ ) . 

(۹) انظر : و الإقناع » للخطيب (ج ۰۱ ص 7١١‏ - ۲۱۲) ۰ و مواهب الصمد ؛ (ج ۰۱ 
ص5 ١١‏ ) . 


۹٤ 


بيد أن اعتبار هذا الشرط مقيد : با إذا كانت النجاسة على عضو 


ويرى النووي() وغیرہ : كفاية الغسلة الواحدة لهما ء قال ابن حجر : 


لحصول الغرض منهما برور الماء على احل ‏ أما في الحكمية““ فواضح ء وأما 
في العينية فالفرض أنها زالت بجريه وأن الماء وارد لم يتغير » ولا زاد وزنه ولا 
حالت بينه وبين العضو ؛ فان انتفى شرط من ذلك فالحدث باق کالنجس > 
فعلم أن المغلظة“ لا يطهر محلها عن الحدث إلا بعد تسبيعها مع التعفير )20 . 


(۸) 


وظاهر قول جمهور اطنفية والالکیة : إلغاء اعتبار هذا الشرط . 


الشرط التالث عشر : أن لا یکون بعضوه ما يغير الاء تغیرا مضرا : 


وقد انفرد فقهاء الشافعية بذ کره من شرائط صحة الطهارة؟ . 


انظر : « کشاف القناع » ( ج ۰۱ ص ۱۵۶ - ۱۹۲ ) . 


انظر : « حاشية الشبراملسي » ( ج | »> ص ۲۱۵ )۰ « حاشية الشرواني ) ( ج ۰۱ صس۲۸۷). 
« منهاج الطالبین » ( ص ۲ ) » وانظر : « شرح روض الطالب ‏ (ج ۰۱ ص 55). 
والنجاسة ا حکمیة : ما ليس لها طعم ولا لون ولا ريح ولا جرم » وعکسها العينية : ما لها شيء 
من ذلك . « حاشية البيجوري » ( ج ۱ ص۷۹ ) . 

والغلظة : نجاسة کلب وخنزیر وما تولد منهما أو من آحدهما ء « كفاية الاخیار ‏ ( ج۱ » ص 55 ) . 
« تحفة احتاج » (ج ۰۱ ص ۲۸۵ ) ء وانظر : « نهاية احتاج » (ج ۰۱ ص ۲۱۲ - 
٣۳٣‏ . 

حيث نصوا على أن فرض الغسل تعمیم سائر بشرته بالاء دون تعيين غسله لازالة النجاسة » كما 
جعل ا حنفیة البدء بإزالة النجاسات من سان الغسل » ولدی الالكية من الندوبات . 

انظر : « الدر ا ختار » و « حاشية ابن عابدین » عليه ( ج ۱ ۰ ص ٥٥١ ۰۱۵۲ - ۱٥١١‏ - 
۷ ) » ۱« الشرح الصغير ) ( ج ۰۱ ص ۲۸ ۰ ۲۵۹۶ ) . 

انظر : « نهاية احتاج ٤‏ ( ج ۰۱ ص ١85‏ ) ۰ « حاشية الجمل » (ج ۰۱ ص ٠١١‏ ). 


٩ ۵ 


ویری جمهور ا حنفیة وا مالکیة وا حنابلة : إطلاق طهورية الاء ما دام مترددًا 
على الاعضاء . 

ففي العناية ما نصه : « وقد اتفق علماؤنا - رحمهم الله - على أن الاء 
ما دام مترددًا فی العضو لیس له حکم الاستعمال »۲ . 

وقال قري : « إن الماء ما دام على الأعضاء فلا خلاف أنه طهور مطلق 
ما دام مترددًا ۷ 

وجاء في الإقناع عند كلامه على ا ماء الطاهر قوله : « وطهور خالطه 
طاهر فغيره فی غير محل التطهير ء وفي محله طهور ٩۱»‏ . 


الشرط الرابع عشر : النية 

وبه قال الحنابلة من شرائط صحة الطهارة إلا في طهارة كتابية أو 
مسلمة متنعة من غسل نحو حيض ونفاس حتی تحلان لأزواجهن فلا تشترط 
النية منهن ولا عنهن للعذر كالممتنع من الزكاة » بخلاف طهارة المجنونة 
نحو حيض فتشترط في حقها نية حليلها لتعذر وقوع النية مٹھا““ . 

والشهور من مذهب أبي حنيفة : آنها سنة(؟ . 

ویری ا الکیة و الشافعية : أن النية من فرائض الطهارة . 


(۱) « شرح العناية على الهداية ٤‏ ( ج ۰۱ ص ۸۹) ء وانظر : « البحر الرائق ؛ ( ج ۰۱ ص 
۳ . 

(؟) « الفروق 4 (ج١ء‏ ص ۱۱۷ - ۱۱۸) › وانظر : « الذخيرة » ( ج٠‏ »ص ٠١١‏ ) › 
( مواهب ا جلیل ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص 1۷ ) . 

5 «الإقناع » للحجاوي ( ج ١ء‏ صه ) » وانظر : شرحه « کشاف القناع ٩‏ ( ج ١ء‏ ص ۳١‏ ) . 

. ) انظر : « التنقيح » ( ص ۳۸ ) ء و أخصر الختصرات ) ( ج ١ء ص75‎ )٤( 

. ) ٠١١ - ۱۰۵ انظر : « مطالب أولي النهى » (ج١ء ص‎ )٥( 

(5) انظر : « تحفة الفقهاء » ( ج ۲ ۰ ص١١‏ ) ء و تنوير الأبصار » ( ج ١ء‏ ص ۰۵ . 

(۷) انظر : « أقرب السالك 4 ( ص ٩ ۰٦‏ ) » « مقن الغاية والتقريب » ( ص ۰۳ 4). 


۹٦ 


الشرط ا خامس عشر : إباحة الماء : 

وبه انفرد فقهاء ا نابلة » فلا تصح الطهارة - عندهم - بمغصوب ولا 
مسبا للشرب!'۶ . 

ويرى جمهور ا حنفیة والالكية والشافعیة؟؟ : إلغاؤہ » فتصح الطهارة بغير 
الباح من مغصوب ونحوه . 

ومبنى الخلاف : افتراقهم فی مقتضی النهي إذا عاد إلى معنی في غير 
هل یقتضی فساده ؟ وهو قول ا نابلة وروایة عن مالك » أو صحته وفساد 
و صفه ؟ وهو مذھب ا حنفیة وا مالکیة و الشافعیة() ۰ 

الشرط السادس عشر : فراغ من استنجاء و استجمار . 

وإلى اعتبار شرطیته في الوضوء دون الغسل العتمد من مذهب أحمد . 

والشهور من قول الثلائة خلافه » إذ پری الحنفية سنية الاستنجاء إذا لم 
تتجاوز النجاسة مخرجها ‏ بأن كانت مقدار امخرج وكانت غير حيض ونفاس 
وجنابة0 2 . 

وهو عند المالكية من باب إزالة النجاسة فلا يجب تقدمه . 

قال ابن أبي زيد في « متن الرسالة » : « وليس الاستنجاء ما يجب أن 
يوصل به الوضوء لا في سنن الوضوء ولا في فرائضه ؛ وهو من باب إيجاب 
)١(‏ انظر : « المبدع » ( ج١‏ » ص ١١8‏ ) » ۱ منار السبيل » ( ج ١ء‏ ص ۲۵ ). 
)۱( انظر : « حاشية ابن عابدين ) ( ج ۰۱ ص ۱۸۳ ) › ( الفروق » ( ج ۲ ۰ ص 86 ١2)‏ 

إعانة الطالبین » ( ج ١ء‏ ص 5۵ ) . 

(۳) انظر : « المسودة » ر ص ۰)۸۳ و شرح الکوکب الثیر » ( ج ۲ ۰ ص )٩4 ٩۳‏ . 


. ) غاية النتهی ) (ج٢ء ص۲۹‎ « ۰ ) ١47" انظر : « الإنصاف » ( ج۱ ۰ ص‎ )٤( 
انظر : « اٹ ختار للفتوی » ( ج۱ ۰ ص۲۵ ) » « البحر الرائق » ( جا ۰ ص۲4۰).‎ )5( 


۹۷ 


زوال النجاسة به أو بالاستجمار )(۱) 

ويرى الشافعية : جواز تأخيره عن الوضوء ؛ غير أن ذلك مقید بأن 
یستعمل المتوضئ حائلا دون السبیلین كي ينع انتقاض الطهارة بمسها" . 

بقینا من ذلك أن ننبه إلى أن تلك الشروط هی فی حق التطهر عامة › 
ویزید صاحب الضرورة - کمن به سلس ونحوه - شروطا اخری . 

أولاها : دخول الوقت ۱ 

ويتفق قول الشافعية والنابلة!؟ على ذكره من شرائط صحة طهارة 
المعذور . 

SN ۱ ی‎ AlN sll . (؟)‎ 

ويرى اخنفية والمالكية"“ : عدم بطلان طهارة العذور بدخول الوقت . 

جاء في « درر احکام » وحاشیته ما نصه : « وینقض وضوء العذور 
خروج الوقت لا دخوله » والراد بالوقت : وقت الفروضة » لیخرج به ما لو 
توضأ لصلاة العید بعد الشمس فانه يصلي به الظهر على الصحیح ؛ ولا یصلی 
بعد طلوع الشمس من توضا قبل طلوعها وبعد طلوع الفجر لوجود الخروج لا 

الدخول )20 . 

بقینا من هذا الشرط في اعتبار الشافعية ظن دخول الوقت مقام العلم 

بدخوله » وهو ظاهر قول النابة2'؟ وعلیه دلت قواعدهم(۲) 

١ )۱(‏ الرسالة » ( ص ۱۰ - 0۱۱ . 

)۲( انظر : « حاشية ا جمل » ( ج١‏ ۰ ص ۸۰) ۰ ۱« حاشية الييجوري ) ( ج١‏ ۰ ص ۱۲ ) . 

(۲) انظر : « مغني احتاج » ( ج ۰۱ ص ۷ )۰ « التنقيح » ( ص 8۷ ) . 

62 انظر : « الهداية ٤‏ ( ج۱ > ص ۱۸۰ - ۱ و شرح العناية » ( ج۱ ۰ ص ۱۸۲ ) ۰ ۱ 
الفوا که الدوا: لي » (رج١ء‏ ص ۰  )‏ « المغني » لابن قدامة“(ج ۰۱ ص 55" ) ۰ ١‏ الفقه 
على الذاهب الأربعة 4 ( ج ١ء‏ ص ۰). ۱ 

() « در الحكام ) » و« حاشية الشرنبلالي ؛ عليه ( ج١‏ » ص ٥٤‏ ) . 

(5) فی الصلاة وغیرها ء انظر : « الروض الربع ) ( ج١‏ ۰ ص ” ) . ۱ 

(۷( انظر : « القواعد والفوائد الأصولية » ( ص 4 » ه ) . ۱ 


۹۸ 


الشرط الثاني : تقدم استنجاء و حفظ احتیج الیه . 
وبه قال الشافعية من شرائط صحة طهارة العذور"؟ . 
× وللجمهور في هذا الشرط موطن تفصيل ونظر : 


أ - فأما تقدم استنجاءه : فهو شرط نص عليه الحنابلة فى حق التطهر 


عامة سليمًا أو معذور!۲۳۱ ء خلافًا لظاهر مذهب أبى حنفية ومالك" . 


ب - وأما وجوب التحفظ من تلجم وشل ونحوها فمحل اتفاق بين 


الحنفية والنابلة(* . 


الشرط الثالث : الموالاة . 

وعلى ذكره من الشرائط المعتمد من مذهب الشافعیت(؟) 

وذهب المالكية والحنابلة إلى عدها من فرائض الوضوء للمتطهر عامة29 . 
ويرى الحنفية أن الموالاة من سنن الطهارة) . 


عد 26 د 


انظر : « فتح الجواد ) ( ج ۰۱ ص ۳۱) ۰ ( حاشية قلیربی » ( ج١‏ ۰ ص ). 


كما تقدم في الشرط السادس عشر من شرائط الطهارتين . 

حيث لم أقف على اعتبار له - عندهم - من الشروط أو الفرائض ‏ كالحال في حق السليم . 
انظر : « اللباب » ( ج١‏ ء ص40 ) ۰ « الشرح الكبير » لابن قدامة ( ج ۰۱ ص ۳٥٢‏ - 
۵ ) . 

انظر : « تحفة ا حتاج » ( ج ۰۱ ص۱۸۹ ) ء « مغني اٹحتاج ) ( ج١‏ » ص4۷) . 

انظر : « آسهل الدارك » ( ج١‏ » ص ۸۰)ء « زاد المستقنع » ( ص ۷ ) . 

انظر : « ملتقی الابحر » (ج١ء‏ ص ۱4 ) . 


۹۹ 


(لطلب (لثالت 
ق ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل شرط 


یحسن - بعد أن قدمنا القول في الشروط التفق علیها وا ختلف فیها - 
أن نشرع في بیان ضابط ما یتحقق باختلاله بطلان الطهارة من کل شرط من 
شروط الطهارتین ومذاهب الفقهاء فى ذلك » مرتبة حسب ما تقدم . 


فأول تلك الشروط : عدم النافي . 
وضابط ما يقع باختلاله البطلان من هذا الشرط : أن لا یوجد مناف من 
نواقض الوضوء وموجبات الغسا ۲'2 حال فعل الطهارة . 
بيد أن الفقهاء قد استثنوا من ذلك غسل ا حائض والنفساء للاحرام 
ولیس ثمة تعارض بين هذا واشتراطهم عدم النافی ء لأن المراد بالغسل - 
والحالة هذه - النظافة وازالة القذی وقطع الروائح عن مجامع السلمین ؛ لا 
الطهارة التي تقصد لفعل العبادات . 
بقول الزيلعي في شرح الکنز : « والراد بهذا الغسل تحصیل النظافة وإزالة 
الطهارة لها )0© ۰ 
)١(‏ الاتي وقوفنا على ضوابط کل منها في الفصل الثاني من الباب الثالث من آبواب هذه الرسالة يإذن 
الله تعالی . 
(۲) انظر : « اللباب ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ١8١‏ )ء ۱ التفریع ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۳۲۰ - ۳۲۱ ۰ « الرقناع ۲ 
و« حاشية البجيرمي » عليه ( ج١‏ ء ص ۱۱۵ ) > ١‏ العدة شرح العمدة » ر ص ۱۱۷ ١2)‏ 


کشف ا خدرات 4 ( ج۱ ۰ ص ۱۱۹ ) . 
)۳( « تبيين ا حقائق » ( ج۲ ۰ ص۸ ) : وانظر : « لباب اللباب ) ( ص ۰۱ ) . 


۱۰۰ 


الشرط الثاني : عدم اخائل : 
وضابط ما يقع باختلاله البطلان من هذا الشرط : أن لا یکون على 
عضو الطهارة من الحوائل المتجسدة - كشمع وعجين - التي تمنع وصول الماع 

للبشرة » ومذا محل اتفاق بين الفقھام'؟ . 

وصول ا اء حيث كان من البدن(" . 

بيد أن هذه الحوائل يختلف قول الفقهاء فيها باختلاف أنواعها : 
فمنها : درن الأعضاء مما يتولد عنها من وسخ يحول دون وصول الماء 

إلى البشرة » وللعلماء فيه قولان : 

تبطل معه الطهارة" . 
وذهب الالكية : إلى العفو فيما خفي منه » واحتاج إلى دلك ومشقة › 

دون ما ظهر وتجسد فتجب إزالته 2*9 . 
والمعتمد من مذهب الشافعية : التفريق بين أن يكون الدرن جزءًا من البدن 

لا يكن فصله ء فیعفی عنه ء أو يكن إزالته فلابد من إيصال الاء إلى ما تحته 

والا كانت طهارته باطلة٩)‏ . 

(١(‏ انظر : « مرافي الفلاح » ( ص ۱۲ء ١5‏ )۰ « الشرح الصغیر » ( ج ۱ ۰ ص  )۱۹۹‏ « سراج 
السالك » ( ج١‏ » ص ۷۳ )۰ « تحفة الطلاب » ( ج١‏ » ص 5 ) » ١‏ حاشية ا جمل ؛(ج ۰۱ ص 
۱ء « مطالب آولي النهى » ( ج ١ء‏ ص ۱۰۶ )ء « نيل ا آرب 6 (ج١ء‏ ص 48 ) . 

(۲) انظر : 9 شرح منتهی الارادات » ( ج ۱ ۰ ص ٥٥‏ )۰ « الروض الندي » (ص ۳۰ ) . 

)۳( انظر : « مراقي الفلاح » و« حاشية الطحطاوي » عليه ( ص ۶۱ ) ء « الفتاوی الخانية » ( ج۱ › 
ص ۲٤‏ ) . 

69 انظر : « مواهب الیل » ( ج۱ ۰ ص ۰۱۸۸ ۲۰۲ ). 


(ھ) انظر : « نهاية احتاج » ء و « حاشية الشبراملسي » عليه ( ج١‏ » ص ١ » ) ١41١‏ تحفة احتاج ء 
(ج١ء‏ ص ۱۸۷). 


١۹١ 


ومنها : ا حائل في الظفر وشقوق البدن » وللفقهاء في هذا النوع تفصيل 
ونظر : فأما ا حائل في الظفر من وسخ ونحوه فمذهب جمهور ا حنفیة والمالكية 
وا حنابلة : على السامحة فی اليسير العتاد » دون الکثیر فتلزمه إزالته . 
قل او کثر » حتی تبطل طهارته بتر که . 

جاء في الروضة ما نصه : « لو كانت تحت آظفاره وسخ ینم وصول 
لاء لم يصح وضوءه على الاصح رد ۱ 

وأما ال حائل في شقوق البدن من دواء أو شمع أو درن : فتلزم إزالة عينه 
هو مذهب جمهور ا نفیة والشافعیة9'' . 

ویری اتابلة : العفو عن الیسیر من ذلك ولو منع وصول لاء“ . 

ومنها : الخيوط التي یظفر بها الشعر » وا حال فیها لا یخلو : 

]ما أن یکون الظفر بغلانة خيوط فأكثر فیلزمه النقض وا حالة هذه » أو 
یکون بأقل من ذلك فلا تبطل معه الطهارة إلا أن يشقه الظفر » وعلی هذا 
العتمد من مذهب مالك“ . 


ومنها : ا حاتم ء وللفقهاء فيه قولان : 


(٠) ١54 انظر : « مراقي الفلاح » ر ص ۱۲ ۰ ۱۹)ء « الفواکه الدواني » ( ج۱ ۰ ص‎ )١( 
. ) ۲۳ غاية للنتهی » (ج ۱ ۰ ص‎ 

(۲) « روضة الطالبین » ( ج١‏ ء ص ٤٤‏ ) ء وانظر : و تحفة احتاج » (ج ۰۱ ص ۰۲۰۸ 

(۳) انظر : « الفتاوی الهندية ٤‏ ( ج۱ ۰ ص٤٤‏ ) ۰ و تحفة احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۲۱۱). 

) ١١١ انظر : « مطالب أولي النهی » ( ج۱ ۰ ص‎ (٤ 

() حیث لم أقف لغيرهم على بحث في هذا النوع من ا حوائل . 
انظر للمالكية : « شرح الأمير على مجموعه الفقھی » (ج١ء‏ ص ١ ۰) 4# - ٦٣٤‏ حاشية 
العدوي على شرح ا ختصر ) ( ج ١ء‏ ص )۱۲١‏ › و حاشية الاسوقي » ( ج١‏ ء ص ۸۸ ) . 


۱۰ 


فا معتمد من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة : لزوم نزعه أو تحريكه إن 
كان الخاتم ضيقا لا يدخل الاء تحته وإلا بطلت طهارته » والعفو عن ذلك إن 
كان واس . 

والشھور من مذهب مالك : أن الخاتم على نوعين » مأذون فيه - 
کالفضة للرجال - فیعفی عنه ولو ضيمًا » وغیر مأذون فيه فیلزمه نزعه إن كان 
ضیقّا لیدخل الاء إلى ما تحته والا بطلت طهارته » فان كان واسعًا کفاه 
تیریکه(۳) . 


الشرط الثالث : وجود الاء الطلق ( الطهور ) 

وضابط ما یقع باختلاله البطلان من هذا الشرط : أن تکون الطهارة با ماء 
الباقى على خلقته الاصلية - کماء السماء والعیون - حقيقة أو حكمًا » وهذا 
محل اتفاق بین الفقهاء(۳ . 

ویتضح هذا الضابط بالوقوف على الاطراف التالية : 

آحدها : فیما یعرض للماء من أحوال تتغیر فیها حقیقته مع اتفاق الفقهاء 
أو جمهورهم على بقاء اسمه وحکمه » فمنها : 

۱- ما تغير عکثه » أو متولد منه کطحلب , أو بطاهر یشق صون الاء 
عنه کورق شح (4) : فهذا محل اتفاق بين الفقهاء على بقاء حعمه فلا تبطل 


(۱) انظر : « البسوط ؛ ( ج١‏ »> ص ۱۰ )۰ ١‏ الفتاوی الهندية » ( ج۱ ۰ ص ه ۰ ۱4) ۰ ۱ فيض 
الإله امالك » (ج ۱‏ ص ۳۶ ) ۰ « کشاف القناع » ( ج١‏ ء ص۱۵۰ ) . 

(۲) انظر : و شرح الخرشي » ( ج١‏ ء ص ۱۲۳ - ۱۲4 )۱۰ سراج السالك » ( ج ۰۱ ص 1۸). 

(۲) انظر : « مراقي الفلاح » و « حاشية الطحطاوي » عليه ( ص ۱۱ ) ۰ « مختصر الدر الشمین ) 
(ص ۷۷ ) » ١‏ مواهب الصمد ) (ج ۰۱ ص 5ه - 5ه ) » ۱شرح منتهی الررادات » 
(ج ۰۱ ص ٠١‏ - ۱۱). 

» غير أن الدار في اتفاق ا الکیة مع ا جمھور في عدم السلب بسقوط الورق مبناه : عسر الاحتراز‎ )٤( 
وغلبة السقوط  وعلیه : فماء الابار فی الحاضرة |ذا لم يكن تغطيتها : فلا يضر تغیرها » والا‎ 


ضر . 


۱۰۳ 


الطهارة مزہ2') ۰ 

بيد أن هذا حکم مقید بعدم امتزاج تلك الطاهرات بالاء » امتزاجا 
یختلف معناه - لدی کل فریق - حسب ما یتجلی من نصوصهم الائية : 

جاء في الملتقى وشرحه J:‏ ولا تجوز الطهارة بما خرج عن طبعه - وهو 
الرقة والسيلان - بكثرة الاوراق »۲۲ . 


وقال ابن حمدون : « ومثل تغير ال اء بقراره : تغيره بما يتولد منه 
کالطحلب ء ومحله : ما لم يطبخ في الماء » فان طبخ فيه : سلبه الطهورية" . 

وفي شرح الخطيب : « ولا يضر أوراق شجر تناثرت وتفتت واختلطت › 
وان كانت ربيعية أو بعيدة من الماء » لتعذر صون ا ماء عنها » لا إن طرحت 
وتفتت » ار أخرج منه الطحلب ودق ناعما وألقی فيه فغیره : فانه 
يضر )2*۲ . 

وقال البهوتي : « وان تغیر با يشق صون الاء عنه من نابت فيه » وورق 
شجر وسمك . وما تلقیه الریح أو السیول من تبن ونحوه وطحلب : لم یکره 
فان وضع قصدًا وتغیر به الاء عن مازجة : سلبه الطهورية ) (. 

۲- ما تغیر بغیر مازج کقطم کافور او شمع او دهن » وللعلماء في هذه 
المسألة قولان : 


ت انظر : « الشرح الکبیر ) و« حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ ۰ ص ۳۹ ) . 

)١(‏ انظر : « كشف الحقائق » ( ج۱ ء ص ١4‏ ) › ۱ درر ا حکام ) ( ج۱ ۰ ص ۲۱) › ۱ شرح 
الزرقاني » ( ج۱ ء ص ۱۲ - ٠١‏ ) ء و مختصر الدر الثمين » (ص ۷۷ ) ۰ « المقدمة ا حضرمیة 
بتحرير الشرقاوي عليه ) ( ص ۳ ) › « منار السبيل » ( ج ١ء‏ ص ۱۰ - .)١١‏ 

)۲( « ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر ٤‏ ( ج ١ء‏ ص ۲۸ ) . 

(۳) « حاشية ابن حمدون » ( ج ۱ ۰ ص .)١١١‏ 

. )۷۷ الاقتاع فی حل آلفاظ أبي شجاع » ( ج١ ۰ ص‎ « )٤( 

(ھ) « الروض الربع ) ( ج ۱‏ ص ۱۷ ) . 


ء ۱۰ 


فالمشهور من قول النفیة) والشافعیة؟) والحنابلة" : بقاء الاء على 
وذهب الالكية : إلى أن الاء إذا تغیر آحد آوصافه بشيء من الطاهرات 
سلبه حکمه و کانت الطهارة منه باطلقا . 
جاء في « الفواکه الدواني » ما نصه : « وما غير لونه أو طعمه أو ريحه 
شيء طاهر حل فيه ما یفارق الاء غالبا » كلبن أو عسل ء ولو لم یازج على 
المشهور : فذلك الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فلا یسح استعماله فی 
وضوء أو غسل )۶ . 
۳- ما تغير بوقوع ملح فيه » وا حال فيه لا یخلو : 
إما أن يكون اللح مائيًا » وعلى بقاء اسمه وحکمه وصحة الطهارة منه 
وإما أن يكون الملح معدنيًا فموطن خلاف : 
فالذهب عند الحنفية والالکیة : جواز الوضوء منه والغسل لبقاءه على 
طهوريته . 
ويرى الشافعية والحنابلة"“ : أن الطهارة منه باطلة » ويصح استعماله فی 
)۱( وذلك بناء على ضابطهم فیما يخرج الماع من صفة الطهورية إلى الطاهرية › الاتي بيانه . انظر : 
« ور الایضاح » ( ص ۳ ) . 
(۲) انظر : « منهاج الطالبين » و « شرح السراج » عليه ( ص۸ ) . 
(۳) انظر : ١‏ متن دلیل الطالب » ( ص ۳ ) ۰ ۱ کافی البتدي » ( ص ۲۲ ) . 
)٤(‏ انظر : « القوانین الفقهية ) ر ص ۲۵ ) » « الشرح الصغیر » ( ج ۰۱ ص "1 - 1۷ ) . 
(5) « الرسالة » وشرحها « الفواكه الدواني » ( ج۱ » ص ١15‏ ) . 
)٦(‏ انظر في مذهب الفريقين في هذه للسألة : « الدر الختار ٠‏ ( ج١‏ , ص ۱۸١‏ ) ء «البحر الرائق ) 
( ج١‏ » ص 1۷ - 1۸ ) » ١‏ المناهل العذبة الفقهية لشرح العشماوية » ( ص ۲۳ - ۲١‏ ) » 


و حاشية الصفتي » ( ج١‏ ۰ ص ٤۳‏ ) . 
(۷) انظر في مذهب الفريقين في هذه المسألة : « الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » ( ج١‏ › = 


١ ه.‎ 


العادات دون العبادات . 


-٤‏ ما سخن بالشمس أو بطاهر مباح أو نجس ء وعلی بقاء حکمه وجواز 
الطهارة به محل اتفاق بين الفقهاء )20 . 

-٥‏ ما استعمل من الاء في نفل الطهارة آوغمس فيه يد القائم من نوم 
ليل » أو كان فضل طهور المرأة » وللفقهاء في ذلك نظر وتفصیل : 

- فأما ما استعمل من الاء فى نفل الطهارة۳) - کتجدید وضوء وغسلة 
ثانیة وثالثة - فموطن خلاف : ۱ 

فالشهور من مذهب آبی حنيفة : أن الاستعمال یسلب الاء حکمه ‏ 
فالطهارة منه باطلة0© ` ۱ 

ویری جمهور ا الکیة والشافعية وا حنابلة*“ : بقاء ا ماء على طهوريته 
وا حالة هذه . 


- وأما ما غمس فيه ید القائم من نوم ليل أو كان فضل طهور امرأة : 
فباق على طهوریته قولا واحذا عند ا حنفیة وا الکیة والشافعیة(" . 


= ص ۷۵ - ۷٦‏ ) ۰ « نيل المأرب » ( ج۱ ۰ ص ۱۷) . 

)١(‏ انظر : و الدر الختار » ( ج ۱ ۰ ص ۰)۱۸۰ « الشرح الكبير » ( ج۱ ۰ ص «٠)٤١‏ روضة 
الطالبین » ( ج١‏ ۰ ص ٠١‏ )ء ( غاية النتهي » ( ج ١ء‏ ص ۸۰۷ ). 

(۲) دون ما استعمل في فرضها فانه طاهر غير مطهر ء وهذا هو مذهب جمهور ال حنفیة والشافعية 
والحنابلة . 
وآما الکیة فيرون طهورية الستعمل مطلفًا ما لم يغيره الاستعمال . 
وإنھا يصير ا ماء مستعملا بانفصاله عن العضو لا قبله ما دام مترددًا على الأعضاء . 
انظر : « الدر اشقی » (ج١ء‏ ص ۰۳۰ ۳۱) ۰ ۱ سراج السالك » (ج١ء‏ ص ٥٤‏ )۰ 
« الرقتاع » للشربيني ( ج۱ ۰ ص ۰۷۱ ۰۷ « نيل ا ارب ) ( ج۱ ۰ ص .)١9‏ 

(۳) انظر : « البناية ) ( ج۱ ۰ ص ۳۹۲ ) ۰ ۱ حاشية ابن عابدین ) (ج١ء‏ ص ۱۹۸ - ۲۰۰ ) . 

)٤(‏ انظر : « القوانین الفقهية » ( ص ١ ۰ ) ۲١‏ مواهب الصمد » (ج١ء‏ ص 6۲۱ ١‏ زاد 
الستقنع ) ( ص ٥‏ ) . 


2( انظر : « حاشية ابن عابدين ٩‏ ( ج۱ ۰ ص ۰۱۱۲ ۱۰6۱۳۳ أسهل الدارك » (ج۱ ۰ ص ۳۷ ) » = 


١١5 


وانفرد ا تابلة : بأن غمس يد القائم من نوم ليل ناقض لوضوء یسلب 
الاء طهوریته ء كما أن الطهارة من كل يسير خلت به مکلفة لطهارة كاملة عن 
حدث باطلة في حق الرجل والخشی دون غیرهما؟ . 

الطرف الثاني : في ضابط ما یخرج الماء عن حکمه إلى صفة الطاهرية 
حتی تبطل الطهارة بالوضوء منه أو الغسل ء وللفقهاء فی ذلك آقوال عدة : 

فالشهور من مذهب آبی حنيفة : ضبطه با غلب على ا اء من الطاهرات 
غلبة تختلف باختلاف ا خالط ء ففی الجامدات : أن تخرجه عن طبع الماء وهو 
الرقة والسیلان » أو تحدث له اسما على حدة کنبیذ التمر . 


والغلبة فی ا ائعات : بظهور وصف واحد من اللون أو الطعم أو الرائحة 
في کل مائع له وصف واحد کبعض البطیخ أو وصفان کاللین ؛ وبظهور 
وصفین من کل مائع له ثلائة آوصاف کال حل ء وفیما لا وصف له من الائعات 
- کماء الورد النقطع الرائحة - فالاعتبار بالوزن » فان غلب وزن الائع أو 
استویا بطلت الطهارة منه والا صحت("؟ . 

والضابط عند الالکیة؟ : یقع بمطلق تغیر آحد أوصاف الاء حقيقة ‏ 
بشیء من الطاهرات » يسيرًا کان التغیر أو کثیرا . 

فان كان التغیر تقدیرا ء بأن خالط الماء ما یوافق آوصافه - کماء الریاحین 


= «شرح زروق على الرسالة » (ج١ء‏ ص ۰۱۰4 ۱« اجموع 4 ( ج۳ )ص ۳۹۸ ) ۰ 
( مختصر الزني ) ( ج۸ ۰ ص ۹۸) . 

01١‏ بید آن شرط القائم أن یکون مسلمًا مكلمًا » وشرط الاء أن یکون یسیڑا » والنوم الناقض للوضوء 
هو ما سيأتي بيانه لدى وقوفنا على منافيات الوضوء من الباب الثالث . 
انظر : ١‏ الروض المريع 4 ( ج١‏ » ص ۰۱٩۹‏ ۰6۲۰ ١منار‏ السبيل ) (ج١ء‏ ص۸ .)١١ ٠‏ 

(۲) انظر : « الختار ) ( ج١‏ ء ص ١» ) ١"‏ نور الإيضاح » ( ص " ) » ۱ متن القدوري وشرح 
اللباب عليه ) ( ج١‏ ء ص۱۸ - ۱۹) . 

(۳) انظر : « شرح أبن تركي » ( ص ۰ )۰ « الذخيرة ) ( ج١‏ ۰ ص۱۱۵ )۰ ۱ ميسر الیل ؛ 
(ج١ء‏ ص۲۱ ) . 


النقطعة الرائحة - فنظر كما قال خليل في « مختصره »۲۱ ۰ رجح الزرقاني 
وغیرہ؟) بقاء طهورية ا ماء والحالة هذه ورجح آخرون السلی ۶ ۱ 


ويرى الشافعیة''ٴ » والحنابلة“ : ضبطه با تغیر لونه أو طعمه أو ريحه أو 


کثیر صفة من تلك الصفات » عخالط طاهر من غير جنس الاء » ما لا يشق 
صونه عنه - کزعفران ولبن - حقيقة کان ذلك التغير أو تقدیر) . 


الطرف الثالث : في ضابط ما تبطل الطهارة به من ا میاہ لخروجه من صفة 


الطهورية إلى حکم النجاسة 1 وللفقهاء في ذلك قولان 


بنجاسة مطلقًا ء أو لاقاها وهو یسیر( ء زاد ا نابلة : أو انفصل عن محل 


(1) 


و مختصر خليل ٤‏ ( ص٤‏ ) . 
« شرح الزرقانی ؛ « ج۱ ۰ ص ۱۳ ) » « الشرح الکبیر » ( ج۱ ۰ ص ۳۹ - ٠)ء.‏ 


و حاشية الصفتي على شرح ابن تركي » ( ص ۳۹ ) . 

انظر : ١‏ الكفاية » ( ج۱ ۰ ص ۱۰ )۰ « فتح الوهاب » ( ج١‏ ۰ ص ۰)۳ ١‏ المغني » ( جا 
ص ۱۸ ) . 

انظر « مطالب أولي النهی » ( ج۱ ۰ ص ۳۵ - ۰۳5 ۳۹ )۰ « الروض الریع» ( ج۱ ۰ ص 
۹ . 


وذلك : كما إذا اعتلط بالاء ما بوافقه في صفاته کماء الورد النقطع الرائحة والماء الستعمل ولو 
قدرنا ببخالف وسط - کلون العصیر وطعم الرمان - لغیر الماء : فان یسلبه الطهورية . 

ولا يقدر ا خالف بالأشد کلون ابر وريح السك مثلا . 

انظر : المراجع السابقة للمذهبین . 

انظر : « مراقي الفلاح » ( ص 4 ) ۰ ١‏ الإقناع » للخطیب ( ج١‏ ص ۷۷ ۷۸) ء « الروض 
الربع » ( ج۱ ۰ ص ۲۰ ) . 

وحد الیسیر والکثیر من الیاه موطن حلاف بين الفقهاء : 

فالیسیر في العتمد من قول ا حنفیة : ما غلب على الظن خلوص النجاسة إلى الجانب الآخر ء 
وضده الكثير . 

والیسیر عند الشافعية والحنابلة : لم يبلغ حمسمائة رطل عرافي » والا کان كثيرًا . 

انظر : « الدر اشختار وحاشية ابن عابدین » عليه ( ج۱ ۰ ص ۱۹۱ - ۰)۱۹۲ و حفة ا حتام » = 


۱۰۸ 


النجاسة قبل زوالها ولو لم يتغير ء أو بعده وقبله الغسلة السابعة) . 
والضابط عند المالكية : ما تغير أحد أو صافه بنچس قلیله کان لاء أو کثیرا(؟. 


والتمييز : قوة في الدماغ بها تستنبط العاني(؟ . 

وللحنابلة خلاف مع الجمهور في ضابط ما يقع باختلاله بطلان الطهارة 
من هذا الشرط : 

فالعتمد من مذهب أحمد : ضبطه ببلوغ الصبي السابعة من عمره(* . 

ويرى جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة : عدم ضبطه بسن معين » بل 
بتعقله للأمور تعقلا اختلفت ألفاظهم في التعبير عنه : 

حیث يفسره الحنفية : بأن يعقل الأداء ریف ے9 ؛ وهو عند المالكية : أن 
يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب(1) > ولدی الشافعية : أن يصير أهك لأن 
يکل وحده ويشرب ویستنج !۹ . 


چھ 


الشرط ا خامس : جريان ال اء على العضو : 
وضابط ما یقع باختلاله البطلان من هذا الشرط : آن یسیل الاء علی 


= (ج١‏ ص ۱۰۰ - ۰)۱۰۱ ۱ البدع » (ج۱ ۰ ص ۰٩‏ ) . 

.) ٤۹ص‎ ( » لن المذهب أن إزالة النجاسة فی غير الارض بسبع غسلات . انظر : « التنقیح‎ )١( 

(۲) انظر : ١‏ الشرح الصغير » ( جا » ص ٤٥‏ ؛ مه - مه )۰ « أسهل الدارك » ( ج۱ »> ص 
۵ ۰ ۳۱ ) . 

(۳) انظر : « الکلیات » ( ج۲ ۰ ص 1۳ ) ۰ « الصباح انير ٤‏ ( ج٢‏ ء ص ۰۸۷ ) . 

(4) انظر : « آلبدع ؛ ( ج١‏ ۰ ص ۳١۳‏ ) ۱۰ التنقیح » ( ص 5ه ) . 

(ھ) انظر : ١‏ البحر الرائق » ( ج٢‏ » ص ۳۱١‏ ) › « رد ا حتار ) ( ج۲ ۰ ص 455). 

(1) انظر : « الشرح الکبیر ) ( ج۲ » ص ۰)۳ و حاشية العدوي على شرح الرسالة » ( ج۱ ۰ ص 
6 ). 

)(۷) انظر : « نهاية احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۰6۳۷۳ ۱ مواهب الصمد » ( ج۱ ۰ ص ۱۵۲ - ۱5۳). 


۱ ٩ 


العضو بحيث يتقاطر عنه » وعلى هذا العتمد من مذهب أبي حنيفة . 

وهل يكفي في ذلك القطرة أو تشترط القطرتان ؟ موضع خلاف في هذا 
اذهب" . 

ویری جمهور الالكية والشافعية والحنابلة“ : ضبطه بسیلان الاء على 
العضو وان لم یتقاطر عنه . 

جاء في حاشية العشماوية قوله : « ولا یشترط في الغسل أن بسیل الاء 
عن العضو ‏ وأما سیلانه على العضو فهذا لابد منه لانه إذا لم يجر عليه الاء 
كان مسا لا غسلا فلا یجزیه )20 . 

الشرط السادس : عدم الصارف ۱ 

وضابط ما يقع باختلاله بطلان النية من هذا الشرط : أن یستصحب 
التطهر حکم النية بأن لا يأت بناف لها من ردة أو تبرد أو رفض حتی يفرغ 
من طهارته . وهذا هو العتمد من مذهب الشافعیةا“ » وهو مقتضی قول 
المالكية » والحنابلة9؟ . 

وهل يقع ببطلان النية - لقطعه حکمها بشيء ما تقدم - بطلان طهارته 


(۱) أي الحنفي . انظر : « الدر المنتقى » ( ج١‏ ء ص ١ » ) ٠١‏ مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ) 
عليه ( ص ۳۷ - ۳۸ ) ء و شرح فتح القدير ) ( ج١‏ › ص١١‏ ). 

)۲( انظر : « حاشية ابن حمدون ) ( جا ء ص ٠١"‏ ) »2 ۱ ترشيح المستفيدين ) ( ص۱۱ ) › 
« غاية المنتهي » ( ج۱ ۰ ص١٤‏ ) . 

(۲) « حاشية الصفتي » ( ص 49 - 9۰ ) . 

» انظر : « تحفة الطلاب » وه حاشية الشرفاوي » عليه » ( ج۱ ۰ ص15 ) » « فتح الجواد‎ )٤ 
. ) ۳4 ۰۳۰ (ج۰۱ ص‎ 

رم) انظر : « أسهل الدارك » ( ج١‏ ء ص۸۳ ۰ ۹۸ )۰ « مطالب أولي اللهی ؛ ( ج ۰۱ ص ۱۰۷ 
۹۸ . 


م۱۱ 


حتی یستأنفها بعد تجديد نیته ؟ محل تفصيل ونظر : 

أ- ففى الردة - وهي الإتيان ھا يخرج به عن الإسلام - یفترق فیها 

فالمعتمد من مذهب مالك وأحمد : أن الردة تقطع حكم النية وتبطل 
الطهارة سواء كانت في أثناء الطهارة أو بعدها( : 

ويرى الشافعية : أن الردة مبطلة للنية » غير آنها كانت فى أثناء الطهارة بطل 
ما فعله منها حال ردته ء فيبني بعد إسلامه على ما مضى له منها قبل الردة. 

وإن كانت الردة بعد كمال الطهارة : لم تبطل إلا أن تكون طهارة تيمم 
أو طهارة عذر كمستحاضة . 

قال شيخ الإسلام الانصاري : ١ویبطل‏ بردة : تيمم ووضوء نحو 
مستحاضة ونية وضوء وغسل »ء فلو ارتد في أثنائهما لم يعتد با أنى به في 
الردق لا وضوء وغسل فلا یبطلان بها حتى لا تحب إعادتهما بعد العود إلا 
الاسلام ٩۲»‏ . 

إما أن تصاحب نية الطهارة : فلا تبطل بذلك طهارته قولا واحدًا . 

وإما أن تطرأ عليه نية التبرد في أثناء طهارته فیکملها بهذه النية : فیقطم 
ذلك حکم طهارته » وهل یقع به بطلانها ؟ موطن خلاف : 

فالشهور من مذهب مالك وأحمد** : بطلان طهارته إن طال الفصل 
(۱) انظر : « الطلع » ر ص ۲۵ ) ۰ ١‏ الصباح ایر ٩‏ ( ج ۰۱ ص ۲۲ ) . 
(۲) انظر : « الشرح الصغیر » ( ج۱ ء ص ۲۱۹ ) ۰ « الروض الندي » ( ص۱٩‏ ) . 
(۳) « شرح روض الطالب » ( ج۱ ۰ ص۲۹  )‏ وانظر ٠:‏ نهاية احتاج 4 ( جا ۰ ص ۱۷ ) . 
(4) انظر : « الذخيرة » ( ج١‏ » ص۲۹۱ ) ۰ « الوسیط » ( ج١‏ ۰ ص ۳۹ ) ۰ ١‏ البدع » ( جا 


ص۱۱۷ ) . 


2 انظر : « مواهب الیل » ( ج١‏ ۰ ص ۲4۰ )۰ « الكافي ) لابن قدامة « ج۱ ۰ ص ۲۶ ) . 


پر 


۱۱ 


بين ما غسله بنية التبرد وما غسله بنية الطهارة » ویستأنف لفوات الوالاق والا 
فان قرب الفصل بنی على ما مضی له من طهارته . 

ویری الشافعية : البناء مطلقّا طال الفصل آم قرب( . 

Al Alllli.‏ ` ۲ 5 ۲ دا 

ومبنى هذا الخلاف افتراقهم في الوالاة - كما سياتي -“ هل هي فرض 
تبطل بفواتها الطهارة ؟ وهو قول المالكية والنابلة1 » أو من السنن كما هو 

ج - وفي رفض نية الطهارة موطن خلاف : 

فالشهور من مذهب مالك : التفريق بين أن يطول الفصل فتبطل بذلك 
طهارته لفوات الوالاة ء أو يقصر الفصل فيبني على ما مضى له منها“ . 

ويرى الشافعية : أنه يبنى على ما مضی من الطهارة بعد تجدید النية › 
سواء طال الفصل ام قرب . 

وذهب اخنابلة : إلى بطلان طهارته مطلقّا بالرنض ‏ فیستأنف طهارة 
جديدة , 

قال البهوتي فی « شرح الاقناع » : « فان أبطل النية في أثناء طهارته بطل ما 
مضی منها ء أي من الطهارة کالصلاة والصوم » فان آراد الاتمام استأنف )20 . 

بقینا من هذا الشرط فی عزوب النية عن خاطره بعد الانیان بها في 
محلها أو رفضها بعد فراغه من الطهارة : وعلی عدم بطلان طهارته - وا الة 
(۲) في فرائض الطهارتين من الفصل الثاني . 
(۳) على أن الذهب عند الحنابلة أن الوالاة فرض في الوضوء دون الغسل فیسن على ما سيأتي » وعلیه 
هع انظر : « التاج والر کلیل ) ( ج۱ » ص ۰۲۳۹ « مواهب الیل » ( ج۱ ۰ ص ۲۶۰ ) . 


9 انظر : « مغني ا حتاج » ( ج١‏ ء ص 458 ). 
(3) « کشاف القناع ٩‏ (ج١ء‏ ص 85 ). 


١١ ؟‎ 


هذه - وجواز أن یفعل بها الصلاة ونحوها يتفق قول الالكية والشافعية 
والحنابلة0'؟ . 

الشرط السابع : معرفة كيفية الوضوء . 

وضابط ما يقع باختلاله البطلان عند الشافعية : أن ييز التطهر فرائض 
الطهارة من سننها ء بأن لا يقصد بفرائضه أو بفرض معين منه نفلا . 

وعلى ذلك : فان اعتقد أن فيه فرضًا وسنة ولم يميز بينهما أو اعتقد أن 
أفعاله فرائض لم تبطل طهارته2؟ . 

بقينا فيما یتخرج على هذا الشرط من المسائل التالية : 

إحداها : إذا نوى المتطهر ما تسن له الطهارة » كقراءة القرآن والأذان 
ونحوهما . 

الثانية : إذا نوی التجديد ظانًا أنه لم يحدث . 

الثالئة : إذا نوی ا جنب غسلا مسنوئا ناسا جنابته . 

الرابعة : إذا ترك لمعة فانغسلت بنية النفل » كالغسلة الثانية والثالثة . 


* وللجمهور في ذلك قولان : 
فالعتمد من مذهب مالك“ والشافعی*) : بطلان طهارته في تلك 


» ص ۲۲ ) ۰« سراج السالك » ( ج۱ ۰ ص 1۷ )۰ « اجموع‎ ( ٤ انظر : « عمدة البیان‎ )١( 
. ) ج۱ ء ص ۳۳۱۰۳۲۱ ) ۰ « الروض الربع » ( ج۱ ۰ ص۳۳‎ ( 

(۲) انظر : « حاشية البجيرمي » ( ج١‏ ۰ ص ۱۱۵ ) . 

(۳) انظر : « شرح الزرقاني » ( ج١‏ ۰ ص 14 ۰ ۰۱۰۱« میسر اجلیل » ( ج۱ )ص ۰۱۳ .)٩۱‏ 

(4) انظر : ۱ روضة الطالبین » ( ج۱ ۰ ص 4۸ - ٣۹‏ ؛ ۸۷ - ۸۸) . 


رھ 


قال شيخ الاسلام الأنصاري : « لأن قضية نيته كمال الغسلة الأولى قبل 
غيرها وتوهمه الغسل عن غيرها لا يمنع الوقوع عنها ٩۲)‏ , 

ويرى فقهاء الخحنابلة : أن التطهر إذا نوی ما تسن له الطهارة ناسيًا حدث 
صحت طهارته إلا أن يكون لاعبا فتبطل(؟ . 


الشرط الثامن : إزالة النجاسة . 


وضابط ما يحصل باختلاله البطلان من هذا الشرط : أن يزيل التطهر 
النجاسة بالاء الطلق « الطهور ) بسبع غسلات [حداهن بالتراب فی جاسة 
کلب وخنزیر وما یتولد منهما أو من آحدهما من سؤر وعرق وکل خارج › 
وینضح الاء(۳ فی بول الغلام الذي لم يطعم غير اللبن » وهذا قدر متفق عليه 
بان الشافعية والحنابلة0*) ۰ 

واختلفوا فى إزالة نجاسة غيرهما على قولين : 

فالصحيح من أقوال الشافعية : التفريق بین آن تکون عين النجاسة فيه 
فلابد - بعد إزالة النجاسة - من زوال الطعم » ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر 
زواله » لا أن يبقيا معا فی محل واحدة فیضر على الصحيح . 
ريح - فيكفي جري الماء عليه وا حالة هلو . 


(۱) « شرح روض الطالب » ( ج١‏ ء ص ۳۱) . 

. ) ۰۰ انظر : « شرح منتهی الارادات » (ج١ء ص‎ (٢( 

(۳) والنضح : غمر ا حل با ماء وان لم ینفصل الاء عنه ء انظر : « مغني ا حتاج » (ج١ء‏ ص ۸٤‏ ) ؛ 
« کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۱۸۹) . 

۱۸۱ انظر : « فتح الوهاب » (ج١ء ص ۰۳ ۲۰ - ۰)۲۱ ۱ کشاف القناع » (ج ۰۱ ص‎ )٤( 
. (IAA ۰ ۱۸۲ ~ 

(ك) انظر : « مغني ا حتاج » ( ج۱ ۰ ص ۸٩‏ ) . 
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والا فحتی تنقی - مع حت وقرص لحاجة » ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما 
معا إذا عجز عن إزالتهما » دون الطعم فیضر( . 

بقينا من هذا الضابط في الوقوف على مسألتين : 

إحداهما : فيما شرطه الشافعية لازالة نجاسة الكلب ونحوه » وهو أن 
یکون التراب مما يصح به التیمم ۲‏ وأن تعد الغسلات واحدة إن لم ترل بها 
عين النجاسة(؟ . 

وخالف الحنابلة : حيث نصوا على أنه يكفي في التراب أن یکون طهورًا » ولا 
يتعين للطهارة بل يقوم الاشنان والصابون ونحوهما هما له قوة الإزالة مقامه » كما تعد 
كل غسلة للمحل من السبع ولو لم تزل بها عين النجاسة(* . 

وعلى ذلك : فلو اغتسل الجنب بعد أن زالت النجاسة عن بدنه بالغسلة 
السادسة وتسبيع ا حل بأشنان ونحوه كانت طهارته باطلة عند الشافعية صحيحة 
لدى الحنابلة , 


الثائیة : فيما شرطه الشافعية لاعتبار النضح في بول الصبي » وهو أن 
يكون قبل مضي ا ولین*' . 

والشرط عند أحمد : أن لا يكون أكله للطعام بشهوة فان أكله بها 
وجب غسله وكانت الطهارة بعد الا كتفاء بنضحه باطلة . 


وهل يلحق قيئه بالبول فيكفى نضحه ؟ وبه قال الحنابلة9؟ ء أو یأخذ 


.) ۳۹۰ - "44 انظر : « الروض المربع » و« حاشية ابن قاسم » عليه ( ج١ ء ص‎ )١( 
. الذي سيأتي بيان ضابطه لدى وقوفنا على شرط الصعيد من شروط التيمم‎ )۲( ۱ 

' (۳) انظر : « نهاية احتاج » (ج١ء‏ ص ۰۲۳۵ ۲۳۸ ) . 

©( انظر : « الإنصاف ) ( ج١‏ > ص ۳۱۲ ۰ ۳۱۵ ) . 

(ه) انظر : « تحفة ا حتاج » و« حاشية الشرواني » عليه ( ج١‏ ء ص ۳۱۵ ) . 

. ) ۹۸ - ٩۷ انظر : « شرح منتهی الررادات ہ ( ج١ » ص‎ (١) 

(۷) انظر : « الإقناع » للحجاوي ( ج١‏ ء ص٦٦)‏ . 


۱۱ ۵ 


حکم سائر النجاسات فيشترط فيه الغسل ؟ وإليه ذهب الشافعیة''؟ . 


الشرط التاسع : أن لا يكون بعضوه ما يغير الاء تغيرًا مضرًا . 
الشع ۹۶ . 

وضابط تغير الماء البطل للطهارة بالاقتصار عليه : أن يكون کثیرا بحيث 
هنم إطلاق اسم الماء عليه » وهذا هو المعتمد من مذهب الشافعية(© 

واغتفار هلا التغیر للماء ما دام مترددا على العضو - عنل جمهور الفقهاء 
كما تقدم(*) - إنما هو لشقة التحرز وحصول ا حرج . 

قال ابن نجیم في « شرح الکنز » : « إن القیاس صیرورته مستعملا بنفس 
اللاقاة إلا أن فيه حرجا » فسقط اعتبار حالة الاستعمال فی عضو واحد» فاذا 
زایل العضو زالت الضرورة فظهر حکم الاستعمال بقضية القیاس( . 

وجاء في « الکشاف » ما نصه : « وان کان التغیر في محل التطهیر فهو 
طهور كما لو تغیر ا ماء بزعفران في محل الوضوء أو الغسل » فهو طهور ما دام 
في محل التطهیر لمشقة التحرز )20 . 

والنية : العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالی . 

وضابط ما يقع باعتلاله البطلان عند الحنابلة : أن ينوي المتطهر بقلبه رفع 
(١‏ انظر « فتح المعين بشرح قرة العين ) ( ج١‏ ء ص ۳٣‏ )ء و حاشية الشرواني ؛ (ج١ء‏ ص ۱۸۷ ) . 
(۳) انظر : و إعانة الطالبین » ( ج١‏ ء ص ١‏ ) ۰ « تقريرات السقاف على ترشيح المستفيدين ) ( ص ١5‏ ) . 
)٤(‏ في هذا الشرط من المطلب الثاني . 


(۵) « البحر الرائق » ( ج١‏ > ص ۹۳) . 
١ )٦(‏ کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۳۰ - ۳۱) . 


(۷) انظر : « الروض الئدي ‏ ( ص ۷۱) . 


۱۱۹ 


الحدث » أو الطهارة لا لا يباح إلا بها أو لما تسن له الطهارة بأن یقصد الوضوء 
أو الغسل للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما ء نية مقارنة لأول واجب - وهو 
التسمية - أو متقدمة عليه بزمن يسير . 

وعلى هذا : فلو نوى المتطهر طهارة مطلقة كأن ينوى مطلق الطهارة لا 
رفع حدث أو صلاة أو نحوها ء أو نوی وضوءٌ مطلقًا كذلك » أو نوی الغسل 
وحده بأن أطلق » أو نوی الجنب الغسل لروره في المسجد ونحوه ما لا تشرع 
له الطهارة كمس ثوب » أو تقدمت نيته على البسملة بزمن كثير » فان طهارته 
باطلة ولم يرتفع حدثه . 

*٭ بقینا من ذلك في النقاط التالية : 

احداها : في استصحاب حکم النية وذکرها ء والذهب وجوب 
استصحاب حکمها بأن لا ينوي قطعها حتی يتم الطهارة . دون استصحاب 
ذکرها - أي تذکرها - فیسن . 

وعلیه : فلو لم یستصحب التطهر حکم النية بأن نوی تبردًا أو تنظمًا أو 
استحماما مع عزوب النية عنه كانت طهارته باطلة وحدثه باق . 

الثانية : في نية دائم احدث کمن به سلس ونحوه : والذهب أنه ينوي 
استباحة ما جب له الطهارة » قال في « البدع » : « فلو نوی رفع ا حدث لم 
يرتفع فی الاقیس , 

بقینا في طهارة صاحب الضرورة » ونقف منها على شرطین : 
() «المبدع » ( ج٠‏ ء ص ۱۱۸) ء وانظر لمذهب الحنابلة في هذا الشرط : « كشاف القناع » 


(ج١ء‏ ص ۸۷ - ١») 5١‏ شرح منتهی الارادات » ( ج۱ ۰ ص 1۸ - ۰ )۰ و مطالب 
آولي النهی » ( ج۱ ۰ ص ۱۰۹ - ٠١٠١‏ ) . 


۱۷ 


آحدهما : تقديم استنجاء وتحفظ احتیج إليه . 

وضابط ما یقع باختلاله البطلان عند الشافعية : أن یغسل صاحب العذر 
محل احدث ‏ ثم يحشوه و یشده بطاهر ینم استمرار حروج النجاسة حسب 
الإمكان مجددًا هذا العمل لكل فرض تبعًا للطهارة . 

يقول الإمام النووي : « وإنما آثر الحدث الدائم : الاحتياط في الطهارة 
وإزالة النجاسة » فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم وتحشوه بقطنة 
أو خرقة دفعًا للنجاسة وتقليلا » فإن اندفع به الدم وإلا شدت مع ذلك خرقه 
في وسطها وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفين ء فكل هذا واجب ثم تتوضاً بعد 
الا حتیاط الذي ذ کرناه ویلزمها تعديم هذا الا حتیاط علی الوضوء ٠‏ ویجب 
الوضوء لكل فريضة 2( ۱ ۱ 

قلت : وهذا هو المعتمد من مذهب الحنابلة0؟ ع غير آنهم لا يرون تجدید 
الأول . 

يقول البرهان بن مفلح : و والأصح أنه لا يلزمها غسل الدم وإعادة شدہ 
لكل صلاة فان خرج الدم بعد الوضوء لتفريط في الشد أعادت الوضوی وان 
خرج بغير تفريط فلا شيء عليها ۲6 . 

وضابط ما يقع باختلاله البطلان من هذا الشرط عند الشافعية : أن يوالي 
صاحب الضرورة في طهارته بين الاستنجاء والتحفظ » وبينهما وبين الوضوء ؛ 
(۱) ۳ روضة الطالبين » ( ج ۱ ص ۱۳۷) ء وانظر في الذهب : « فيض الإله الالك» ( ج١‏ › 

ص ۷۰ - ۰)۷۱ و فتح الوهاب ) ( ج١‏ ۰ ص ۲۰ - ۲۷ )۰ 


(۲) انظر : « نيل الارب » ( ج١‏ » ص ١١١‏ ) ۰« الكافي » (ج۱ ۰ ص ۸۳ ) . 
۳( ( البدع ٢‏ ( ج۱ ۰ ص ۲۹۰) . 


۱۱۸ 


وبين آفعال الوضوء وبين الوضوء والصلاة(؟ . 

بيد أنه يحسن التنبیه إلى أن اعتبار الشافعية الوالاة بین الوضوء والصلاة 
مقيد بأن لا تكون هناك مصلحة تستدعی التأخیر » فان كان ثمة مصلحة 
تقتضي ذلك كستر عورة أو انتظار جماعة كانت طهارته صحيحة . 

جاء في « المنهاج » وشرحه عند كلامه على طهارة المستحاضة قوله : 
«وتبادر بالصلاة وجويًا ء فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر العورة وانتظار 
جماعة لم يضر ء وإلا - بأن أخرت لا مصلحة الصلاة كأكل وشرب - فیضر 
على الصحیح ‏ فيبطل وضوءها وتجب إعادته وإعادة الاحتياط )20 . 

وهل يغتفر فى الموالاة الفصل اليسير ؟ موطن خلاف بين الشافعية ء نص 
الشمس الرملي على أن الأوجه اغتفارہ”'' » قال ا خطیب الشربيني : « وينبغي 
اعتماده )۶۸ , 

وضابط اليسير : أن يكون على قدر الزمن التخلل بين صلاتي الجمع في 
السفر(؟ . والله تعالى أعلم . 
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.)4۷ انظر : « تحفة ا حتاج ) ( ج١ ء ص ۱۸۹ ) » ( مغني اٹحتاج ) ( ج١ ۰ ص‎ )١( 
.)١١١ (مغني احتاج ) (ج١ء ص‎ )۲( 
. ) "55 نهاية اٹحتاج » ( ج١ ء ص ۳۱۷) » « وانظر : « حاشية الشرواني » ( ج١ ء ص‎ « )۲( 
. )۱۱۲ مغني احتاج ) ( ج١ ۰ ص‎ « )4( 
. ٤ وهو الیسیر عرفا . قال الجلال احلي : « ومن الیسیر : قدر الإقامة‎ 66 
. ) ٥۳۸ وانظر : « اجموع ) ( ج۲ ۰ ص‎ : ) ۲٠١ شرح اخ حلي على المنهاج » ( ج١ ۰ ص‎ ( 


۱۹ 


سکس دی ارو یی 


ری ری 


الفرع الثاني 
البطلان لاختلال شرط من شروط التيمم 
ويشتمل على ثلاثة مطالب : 
ه المط لب الأول : في بیان حقيقة التيمم . 
ه المطلب الثاني : في الشروط المتفق عليها والختلف فيها . 
ه المطلب الثالث : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من 
كل شرط . 


e 
ہے‎ 


رقم 
سں ا سے اج ی 
سکس جح روعی 


CONT‏ .ج۳۴۰ هه ۴ہ ۱٠کت‏ دار مین 


المطلب الأول 
في بيان حفيقة التيمم 
ويمكن أن نبرز القول في هذا المطلب بالوقوف على النقطتين التاليتين : 
إحداهما : معناه في لسان العربية . 
قال الراغب الأصفهاني”“ : « الم : القصد المستقيم » وهو التوجه نحو 


مقصود وعلى ذلك : 95 آمین البيت الحرام 4 . 


£ 


وهو مأخوذ من اه وہ أا : إذا قصدہ . 

ویقال أيضًا :مه وا تە 

الثانية : والتيمم ام اصطلاخا 

يستعمل في : مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص"(* . 
٠‏ وهو يذلاك لم يخرج عن استعمال أهل اللغة ۽ ؛ لأن التیمم قصد للصعيد 


قال العلامه ابن فارس J):‏ لالم : القصد 4 والتيمم بالصعيد من هذا 


العنی » أي : توخوا أطيبه وأنظفه وتعمدوه »۲ . 


£ 
لاله رة 


. ) ۲۶ الفردات في غريب القرآن » ( ص‎ ١ 
۲ : سورة المائدة » أية‎ 
. ) ۱۷۸ ص‎ ء١ج(‎ ٩ انظر : « لسان العرب » ( ج ۰۱۲ ص ۲۲ - ۲۳ ) » ( ترتيب القاموس ا حیط‎ 
) وهذا اللفظ للحنابلة » وعلى نحوه جاءت تعاريف الفقهاء للتيمم » وانظر : « شرح فتح القدير‎ 
( ء٦ «شرح اغحلي‎ » ) ١184 شرح الخرشي على خليل » ( ج١ » ص‎  » ) ١١١ ء ص‎ ١ج‎ ( 
. ) 9۰ الاقتاع » (ج١ء ص‎ ١ جاءص ۷1 )ء‎ 
. ) ۳۰ معجم مقاییس اللغة ) ( جا ۰ ص‎ « 


وفال ابن سیده : والتیمم : التوضؤ بالتراب - على الابدال أصله التأثم - 
ور 


(1) ( ترتيب القاموس ا حیط ) ( ج۱ » ص ۱۷۸ ) . 


۱۳۱ 


رخ 
جی 9ے اج ی 
سکس ین (هزوعسسی 


MANNY 1۲۱ ۵ أ لنت مہ رت‎ AT. CONTI 


المطلب الثانه 
في الشروط التفق علیها والمختلف فيها 


وبيان القول في هذا الطلب يتجلى بالوقوف على کل شرط من شروط 
التیمم » مرتبة حسب مواطن اتفاق الفقهاء » ثم ما ذهب إليه جمهورهم » 
ما انفرد به کل فریق . 

فاول هذه الشروط : الاسلام . 

الشرط الثاني : الصعید . 

الشرط الثالث : وجود العذر . 

الشرط الرابع : طلب الاء . 

الشرط ا حامس : عدم النافي . ' 

والنافي : هو الناقض حال فعل الطهارة من نحو حيض ونفاس وحدث ‏ 
وغیر ذلك من نواقض الوضوء أو موجبات الغسل » كما هو شرط بدله؟ . 


وعلی ذکر هذه الجملة من الشروط التي لا ب يصح التیمم إلا بها یتفق قول 
ا حنفیة وا مالکیة والشافعية والحنابلة0"؟ . 


الشرط السادس : التمییز . 

. وعنه عبر النابلة بانقطاع الوجب‎ )١( 

| (۲) أي : فان کان التیمم عن وضوء اشترط انقطاع ما ینافیه من نواقض الوضوء ‏ ون كان عن 
حدث أكبر اشترط انقطاع ما ینافیه من حدث أكبر . 

(۳) « مراقي الفلاح » ( ص ۲۲ ۰ ۰۲۳ ۲4  )‏ «حاشية ابن عابدین » (ج١ء‏ ص ۲۳۲ )۰ ۱ 
الشرح الکبیر ؛ ۰ ۱ج۱ ۰ ص ۰۸6 1415١)ء‏ و القدمات )( جا ص ۰۸۳ 85 )2( 
تحفة الطلاب )( ج۱ ۰ ص ۰۱۰۲ ۱۰۸ )۰ « الروض الندي » ( ص ۳ ۰ ٤١‏ ) ۰ «کشف 
انخدرات » ( ج۱ ۰ ص ٩۰‏ ) . 


۱۳۲ 


وعلیه نص الحنفية والشافعية وا حنابلة من شروط صحة التیمم() . 
قلت : واعتبار ذلك هو ظاهر قول ا الکیة ء لاشتراطهم العقل - كما 
سا ت )٢‏ - ولا عقل لمن لا ییز له . 


الذرط السابع : دخول الوقت . 


والقصود : دخول وقت ما يتيمم له › » فلا ي يصح التیمم لفرض قبل دخول 
قت( ٩"‏ وعلی عده من الشروط یتفق جمھور ا مالکیة والشافعیة والحنابلۃ(ٴ) وهل 
هو شرط في النفل كالفرض ؟ للجمهور في ذلك قولان : 
أحدهما : تقييد هذا الشرط بالفرض دون النفل فلا يبطل تيممه له قبل 
وقتها » وإليه ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة . 
قالوا ۰ ووقت کل شىء بحسبه 4 فذوات الأسباب كتحية المسجد شبوت 
آسبابها » والرواتب بدخول وقت فرضها ‏ والاستسقاء إذا اجتمعوا لصلاتها 
ح٠٦‏ 
وھکذا "۶ . 
(۱) انظر : « مراقي الفلاح » ( ص ۲۲ ) » و تحفة الطلاب » ( ج١‏ ء ص ٠١6‏ ) ء و منار السبيل 
۹٤ف‏ ص 5 ) . 
۳۱( انظر : و القدمات » ( ج۱ ۰ ض ۸۳) ۰ « فتح ال جواد » ( ج١‏ ۰ ص ۹۳ )۰ «التوضیح » ( 
ص ۱۷ ) . 
)٤(‏ انظر : « اشامل الفقهية » ( ص ۲۷ ء « القدمة الحضرمية ) ١‏ ص ۱۱ ) » « غاية النتهي » (: 
ج١‏ ص ۰۸ ) . 
)٥(‏ انظر و شرح الزرقاني ٩‏ (ج۱ ۰ ص ۱۲۲ ) » « میسر الجليل » (ج١ء‏ ص ۱۰۱۱4 
حاشية العدوي على شرح الخرشي » ( ج۱ ۰ ص ۱۹۳). 
)۱( انظر : « نهاية احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ) ۰ « شرح احلي » و« حاشية القليوبي » 
عليه ( ج۱ » ص ۹۰۵ - ۰0۹ ۱ مطالب أولي الٹھی » ( ج١‏ » ص ۱۹۱ - ۱۹۳ ) ۰« نيل 
المأرب » ( ج۱ ۰ ص ۸۱ - ۸۲) . ۱ 


۱۳۳ 


والعتمد من مذهب أبي حنيفة : إلغاء هذا الشرط . 


جاء في و اللتقی » وشرحه ما نصه : « ویجوز التیمم قبل دخول الوقت › 
ويصلي به ما شاء من فرض ونفل کالوضوء ٩6‏ . 

وعلی عدھا من شروط التيمم نص ا حزفیة واحنابلة(۲) ۰ 

على أن اعتبار الحنفية للنية في البدل وهو التیمم قد یشکل وما تقدم من 
قولهم بسنية النية فی أصله وهو الوضوء أو الغسل . 

وجواب ذلك ما علله فی « الملتقى » وشرحه بقوله : ) لأن التیمم أضعف 
من الوضوء لانتقاضه برؤية الاء فیتقوی بالنية »۱ . 

ويقول الإمام الكاساني في ر شرح الہ لتحفة ) : « ولنا : أن التیمم لیس 
بطهارة حقيقية وإنما جعل طهارة عند الحاجة » والحاجة ما تعرف بالنية ء 
بخلاف الوضوء لانه طهارة حقيقية فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة » فلا 
يشترط له النية » ولأن مأحذ الاسم دليل كونها شرطا لما ذكرنا أنه ينبئ عن 
القصد » والنية هي القصد فلا يتحقق بدونها ء فأما الوضوء فانه مأخوذ من 
الوضاءة وأنها تحصل بدون النية0*) ۱ 

وعلى اعتبار النية لصحة التيمم العتمد من مذهب المالكية والشافعية » بيد أنهم 
صنفوها من الأركان لا من الشروط » كما سيأتي بحثه يإذن الله تعالٰی”““ . 


الشرط التاسع : العقل . 


)۱ و مجمع الأنهر » (ج١ء‏ ص ٠٤‏ - 4۱ )ء وانظر : « شرح متن الوقاية » ( ج ۰۱ ص ۲۱). 
(۲) انظر : « تحفة الفقهاء » ر ج۲ » ص ۳۹) ۰ « متن دلیل الطالب » ( ص ٩‏ ) . 

(۳) « مجمع الأنهر » ( ج١‏ ص ۳۹) . 

. ) بدائع الصنائع » ( ج۱ » ص 5ه‎ « )٤( 

(5) في فصل الارکان من هذا الباب . 


وهو شرط صحه في الشهور من مذهب مالك وحم ر(۱) » وهو ظاهر 
قول ا حنفیة والشافعية » لاشتراطهم التمییز - كما تقدم -“ ولا عقل لمن لا 
ييز له . 

الشرط العاشر : إزالة النجاسة 

وعلی عده من الشروط نص فقهاء الشافعیة والحابلة“ . 

وا حنفیة وان لم آقف لهم على ذکر لازالة النجاسة من الشروط › الا 
أنهم لا یختلفون في عدم صحة التیمم قبل غسلها . 

جاء في « الفتاوی الهندية » ما نصه : « ولو یتیمم آولا ثم غسل 
النجاسة : يعيد التیمم ۹ 

وظاهر قول ا الکیة : إلغاء هذا الشرط(؟ . 


الشرط ا حادي عشر : استیعاب امحل بالسح . 
واحل هو الوجه واليدين » وقد انفرد ا حنفیة بذكره من شروط صحة 
التیمم( . 
قلت : واعتبار ذلك هو مذهب الثلائة ء بيد أنه داخل عندهم في ماهية 
الر کن وحقيقته وهو : « مسح الوجه والیدین ) . 


(۱) انظر : « ا ناھل الفقهية » ( ص ۲۷ ) » « منار السبیل » ( ج۱ ۰ ص 150 ) . 

(۲) في الشرط السادس من شروط التیمم . 

۳ انظر : « حاشية الجمل » ( ج۱ ۰ ص ۰۲۲۰ و( متن سفينة اللجا ) ص )٥‏ . 

(4) انظر : « غاية النتهی » ( ج۱ ۰ ص 8ه ) ۰ ١‏ ارقتاع » ( ج١١‏ ۰ ص 9۳ ) . 

(ھ) ١‏ الفتاوی الهندية ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ۲۹ ) ء وانظر : ١‏ رد احتار » ( ج۱ ۰ ص ۲۳۲). 

)١(‏ حيث لم أقف لهم على نص في اشتراطه ء كما أن استفراء فروعهم في بابي التیمم وازالة النجاسة 
يفيده . والله أعلم . 

(۷) انظر : « حاشية ابن عابدين ) ( ج١‏ » ص ۲۳۲ )ء « مراقي الفلاح ؛ (ص ۲۳). 


و ۱۲ 


جاء في « الرسالة » وشرحها : « والفرض التعميم للوجه » واليدين 
للكوعين0"؟ ) . 
مرفقیه » فیجب على التیمم آن یستوعب هذين العضوین باسح المذكور م۶۶ . 
ویقول البرهان بن مفلح : « واستيعاب الوجه والکفین باسح واجب ؛ 


سوی ما يشق وصول التراب إليه »۲۳ . 


الشرط الثاني عشر : مسحه بجمیع اليد أو آکثرها . 
وقد انفرد فقهاء ا حنفیة بذ کره من شرائط الصیحة؟؟ . 


وذهب جمهور الالكية والشافعية وا نابلة إلى إطلاق ال جواز من غير 
شرط ؛ كما سیت (*) ۱ 


الشرط الثالث عشر : عدم السهو والنوم عن العبادة الطلوب لها 

التیمم . 

وبعده من شرائط صحة التیمم الشهور من مذهب مالك » وهو 
مذهب جمهور انفية والشافعیة وا لٰنابلة لاعتبارهم النية 7د التيمم ¢ ولا 


£ 


نية من ساه ونائم . 


. ) ۱۱۳ الفواكه الدواني » ( ج١ ء ص ۱۸۵ ) ء وانظر : « مختصر الدر الشمین » ( ص‎ ١ )١( 

(؟) « فيض الإله المالك » ( ج١‏ ء ص 55 ) » وانظر : « أنوار المسالك » ( ص .)۳٣‏ 

۳( « البدع » ( ج١‏ > ص ۲۳۰) ء وانظر : « الروض المربع » ( ج١‏ ء ص ٤۹4‏ ) » «الكافي ١‏ 
(ج۰۱ ص ۲۳ ) . 

. ) ١" نور الایضاح ) ( ص‎ « » ) ١544 البحر الرائق » ( ج۱ ۰ ص‎ ١ : انظر‎ )٤( 

. بیانه لدی وقوفنا على ضابطه في الطلب العالث یاذن الله تعالی‎ )٥( 

. ) 45 حاشية الصفتي ؛ ( ص‎ « ۰) ۸٤ انظر : « الشرح الکبیر » ( ج١ ۰ ص‎ )٦( 

(۷) كما تقدم في الشرط الثامن من شروط التیمم . 


۱۳۹ 


الشرط الرابع عشر : مسح وجهه ویدیه بضربتين . 

وكونه من شرائط الصحة نص فقهاء الشافعیة) 

واحرر من مذهب ا نفیة : اعتبار مطلق وجود الفعل منه » عم من یکون 
مسکا أو ضربًا أو (صابة ء كما سیأتی : 

ویری ا الکیة : أن الضربتین من سان التیمم(؟ . 

وذهب اخنابلة : إلى القول بجوازها . قال البهوتي : « لان الغرض 
إيصال التراب إلى محل الفرض وقد حصل )۶ . 


الشرط ا خامس عشر : أن يتيمم لکل فرض . 


وعلی ذ کره من شروط صحة التيمم المعتمد من مذهب الشافعية ي 
وهو ظاهر مذهب الالكية وإن لم ينصوا عليه من الشروط . 


جاء في « اختصر ) وشرحه : « ولا يجوز بتيمم لفرض أن يصلى به فرضا آخر 
وان نوی الفرضین مما بالتيمم » وإن صلی به فرضين : بطل الفرض الثاني فقط )“۶ . 
ویری اخرفية والحنابلة : إلغاء هذا الشرط ٤‏ وعليه فيفعل بالتيمم الواحد ما 
شاء من فروض ونوافل . 
جاء في ١‏ شرح الملتقى ) ما نصه : ( ویصلی انتیمم بالتیمم الواحد ما 
9 ۰ 7 7 ۲ ۷ 
شاء من فروض ونفل كالوضوء »۱ 
)١(‏ انظر : « تحفة الطلاب » ( ج١‏ » ص ٠١5‏ ) » و المقدمة الحضرمية ) ( ص ۰۱۰ « إعانة 
الطالبين ) ( ج١‏ ۰ ص 8ه ) . 
(۲) في الفرض الرابع من فروض التيمم . 
(۳) انظر : القوانين الفقهية ؛ ( ص ٠١‏ ) ۰ « أقرب المسالك » (ص ١١‏ ) . 
5( ( کشاف القناع » ( جا > ص ١75‏ ) »2 وانظر : « كافي البتدي » ( ص °( . 
)٥(‏ انظر : « إعانة الطالبین » ر ج١‏ > ص لاه ) ۰ « سفينة النجا ) ( ص ° ) . 
)0( بتصرف . ١‏ جواهر الا کلیل ٩‏ ( ج؛ » ص ٦٢‏ - ۲۷)ء وانظر : « الدر الثمين ١‏ (ص .)۱٥١ - ٥٥١‏ 
(۷) « مجمع الأنهر » (ج١ء‏ ص 4۰ - 4١‏ )ء وانظر : « الختار للفتوی » ( ج۱ ۰ ص ۲۰) . 
۱۳۷ 


ويقول البهوتي : « وان نوی استباحة فرض صلی کل وقته فروضا ونوافل »7 . 
الشرط السادس عشر : أن يجتهد في القبلة قبله . 

وإلى عدة من الشروط ذهب جمهور الشافعیة(؟) 

قال الدمياطي : « فلو تيمم قبل الاجتهاد فیها لم يصح على الاوجه »۱ . 


وظاهر قول اجمهور : القول بصحة تیممه ؛ ولو لم یقع له اجتهاد في 
القبلة قبله!*۴ . اللهم الا ما سیأتی للمالكية في الوالاة من فرائض التیمم ء 
حيث نصوا على فرضیتها بین التیمم وما فعل له من صلاة ونحوها » بأن لا 
يطول بينها الفصل( ۲‏ وعلیه : فمتی طال الفصل بالاجتهاد في القبلة بعد 
التيمم کان تیممه باطلا » ولا لم يؤثر . 


قلت : والی قول اجمهور ذهب بعض فقهاء الشافعیة . 
الشرط السابع عشر : الفراغ من ع الاستنجاء والاستجمار . 


(۱) « الروض ا ریع » ( ج۱ ء ص۹٣٦‏ ) ء وانظر : « العمدة » ( ص ٩‏ ) . 

(۲) واعتمده ابن حجر » وشیخ الاسلام الأنصاري » وهو قول صاحب ( متن سفينة النجا  )‏ 
وا حضرمي » والدمياطي » والسقاف وغيرهم . 
انظر : « فتح الجواد » ( ج۱ » ص 4 ) ۰ و تحفة احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۰۳۱۳ « ریر تنقیح 
اللباب » ( ج۱ ۰ ص ٠١9‏ ) ۰ « شرح روض الطالب » ( ج۱ ۰ص ۸۸ ) ۰ ( متن سفينة 
النجا» ( ص ۵ ) ء ١‏ القدمة ا حضرمیة ) ( ص ١١‏ )۰ « إعانة الطالبین » ( ج١‏ ۰ ص 5ه )۰ 
« ترشیح الستفیدین ‏ ( ص ۲ ) . 

١ )۳(‏ إعانة الطالبین » ( ج۱ ۰ ص 5ه ) . 

(!) حیث لم أقف لهم في باب التیمم على ذکر له من الشروط أو الارکان » بل الشرط عند ا الکیة 
والحنابلة : دخول الوقت فحسب ‏ وأما ا حنفیة فیرون صحة التیمم مطلقّا » ولو قبل دخول 
الوقت ۰ كما تقدم بیانه في الشرط السابم من شروط التیمم . 

.)۸۳ انظر : « التاج والإكليل » ( ج۱ ۰ ص ۳4۲ ) ء و حاشية الصفتي ؛ ( ص‎ )٥( 

(0) انظر : « نهاية احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۲۸۰ )۰ ١‏ مغني احتاج ) ( ج۱ ۰ ص ۱۰۱ « حاشية 
ا جمل » ( ج۱ ۰ ص ۲۲۰ ) » « حاشية الشرقاوي ۲ ( ج ۰۱ ص۱۰۹ ) . 


مر 


۱۳۸ 


وقد انفرد بذ کره من شروط صحة التيمم فقهاء الحنابلة . 


:. درق 
شروط الطهارتین" . 


»د 9 د 


(۱) انظر : « دليل الطالب » ( ص ٩‏ ) ء ۱ كشف ا خدرات » (ج١ء‏ ص ۳۸ ) . 
(؟) لأن التيمم بدل عن الطهارتين ء والبدل له حكم میدله . 


۱۳۹ 


المطلب الثالث 
في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل شرط 


ويمكن أن نأتي على بیان هذا الطلب بالوقوف على شروط التیمم حسب 
الترتیب امتقدم ۱ 

فأول هذه الشروط : الصعید . 

والصعید كما قال الجوهري : التراب » وقال ثعلب : وجه الارض( . 

وفي « اللسان » : « الصعيد : المرتفع من الأرض ء وقيل : وجه الأرض › 
وقيل : كل تراب طيب ۱6 : 

وبناء على هذا الاختلاف في لسان العربية » فقد اختلف الفقهاء فى 
ضابط ما يقع باختلاله بطلان التيمم من الصعيد على قولين : 

فالشهور من مذهب أبي حنيفة : أنه كل مطهر من جنس الارض(؟ . 

فكونه مطهرًا : قيد حرج به المستعمل ؛ وهو ما انفصل من العضو بعد 
المسح فالطهارة به باطلة( . 


قال ابن نجيم : « يشترط لصحة التيمم طهارة الصعيد » حتى لو تيمم 
بغبار ثوب نجس لا يجور إلا إذا وقع ذلك الغبار عليه بعدما جف ۸" . 
(۱) ( الصحاح » ( ج۲ › ص 4۹۸ ٠.‏ 
(۲) « لسان العرب ؛ ( ج٣‏ > ص ۲۹۵ ). 
(۳) انظر : « مراقي الفلاح » ( ص, ۲۳ ) ۰ « درر ا حکام ؛ ( ج۱ ۰ ص ۳۱) . 
(4) انظر : و البحر الرائق 50( ج١‏ ء ص ١» ) ۱٤۷‏ رد احبار » ( ج۱ ۰ ص .)١54‏ 
(ھ) « البحر الرائق 4 (ج١ء‏ ص ۱٤۷‏ ) . , ۱ 


۱۳۰ 


وكونه من جنس الارض : قيد خرج به كل ما یحترق بالنار فيصير 
رمادًا ء أو ينطبع ويلين کالعادن فليس من جنس الارض . 

وعلیه فدخل في جنس الأرض : التراب » وا حجر ؛ والرمل » وا جص ؛ 
والنورة والکحل والکبریت وا ملح اجبلي دون المائى 4 والارض ا حترقة 4 
أو الطين ا حرق . 

وخرج عنه : اللؤلؤ ونحوه مما تولد من جنس البحر » وكل مترمد 
بالاحتراق کالشجر وا حجشیش وا خطب 4 وکل منطبع کالعادن من حدید 
وذهب إلا أن تكون فى محلها فيجوز إذا كانت الغلبة للتراب . 

بقينا من ذلك فيما اختلط من جنس الأرض بطاهر سواه : فان الحكم فيه 
للغالب » فان كانت الغلبة للتراب جاز التيمم » وإلا فان كانت الغلبة للطاهر 
من غير جنس الأرض أو تساويًا : كان التيمم به باطلاا) . 

ویری الشافعية والحنابلة("© : أنه يقع بکل تراب » طهور ‏ خالص ؛ عير 
محترق له غبار » زاد ا نابلة : مباح . 

فکونه تراب : قيد دخل فيه جميع آنواع التراب » وخرج غير التراب من 
أجزاء الأرض 4 کالنورة وا جص والكبريت وسائر العادن ونحیت الحجارة 4 
والرمل عند الحنابلة وهو كذلك عند الشافعية إذا لم يرتفع منه غبار . 

وقولهم : « طهور »۳ قيد خرج به أمران : 


» انظر في هذه القيود : « شرح فتح القدیر ) ( ج۱ ۰ ص ۱۲۷ - ۱۲۹ ) ء «البحر الرائق‎ )١( 
-۲۳۸ الدر ا ختار وحاشية ابن عابدين » عليه (ج١ » ص‎ ٠») 1١49 - ۱۷ ص‎ ء١ج(‎ 
. )۲۷ - 55 الفتاوى الهندية ) ( ج١ 2 ص‎ « 1١ 

(۲) انظر : ١‏ شرح روض الطالب » ( ج١‏ » ص ۸٤‏ ) » « نيل ا ارب » (ج١ء‏ ص ۸۷ - 88 ) . 

)۳( ولفظ الشافعية : « طاهر » . قال في ١‏ النهاية » : أراد به ما يشمل الطهور . ١‏ نهاية ا حتاج » 
(ج١ء‏ ص ۲۷۲ ) . 


۱۳۱ 


آحدهما : التراب النجس ء کتراب مقبرة نبشت : فان التيمم بها باطل 
إن علم نبشها ء وقيد ا حنابلة عدم الصحة فیما إذا تکرر النبش والا جاز . 
الشافعية على عدم صحة التیمم به إن علم التصاقه برطوبة عليه من ماء أو 
نجس في یابس ۲۲6 . 

الثاني : التراب الستعمل » و هو ما تداثر من الوجه والیدین أو بقي 
علیهما بعد مسحهما به » وبطلان التیمم به محل اتفاق بين علماء الشافعية 
والحنابلة . 
« الروضة » : « وأما کونه خالصًا : فیخرج منه الشوب بزعفران ودقيق ونحوها 
إن کثر ا خالط لم یجز بلا خلاف » وکذا إن قل على الصحیح »۲ . 
« فان خالط التراب الطهور ذو غبار غيره » كالجص والنورة » فکماء طهور 
خالطه طاهر »۳۲ . 

بيد أن مناط الحكم فيه عند الحنابلة : الغلبة لا مطلق ا خالطة » فحيث 
غلب التراب جاز التیمم به » والا بطل التیمم به . 

وکونه : « غير محترق » قيد آخرج ما احترق من التراب حتی أخرجه 
الاحتراق عن أن یقم عليه اسم التراب » کسحیق خزف ونحوه » فان لم 
)١(‏ « الروض الربع » ( ج١‏ ء ص ۲۳ ) . 


(۲) « روضة الطالبین » ( ج١‏ ء ص ۱۰۹ ) . 
(٢‏ « شرح منتهی الارادات ) ( ج١‏ > ص ٩۹۲‏ ) . 


۱۳ 


يخرجه : صح به التيمم )20 . 
قال في « شرح الروض » : « ولو شوى الطین وتسود : فانه یصح التيمم 
به إذا سحق » لأنه تراب » لا ما صار رمادًا » أو حزفا أو آجڑاء لأنه لا 


يسمى ترايًا ید ۰ 


وقولهم : « له غبار » : أي ولو كان الغبار على ثوب أو بساط ونحوها 
فضرب يده على أحدهما : أجزأه . 

وخرج بذلك : ما ليس له غبار . كالأرض السبخة والطین الرطب فان التيمم به 
باطل ء إلا أن يجف أو يمكن تجفيفه قبل خروج الوقت فيلزمه التيمم به(۳ . 

وزيادة الحنابلة قيد « مباح ؛ : احترز به عن التراب المغصوب . قال في 
( المبدع ) : والتراب المغصوب » کماء )۰۶ . 


بقينا من هذا الشرط في قول صاحب المنهاج وغيره من الشافعية : 
( ويشترط قصده ۲ وضابطه كما قال الجمل : أن يقصد نقل التراب 


9 ١ 
. والقول باعتبار ذلك هو ظاهر مذهب الإمام أحمد9"‎ 


» ج۱ ۰ ص "/ ) » « تجرید زوائد الغاية‎ ( ٤ فتح الجواد‎ ١ : انظر في هذا القيد بخصوصه‎ )١( 
.)۲۱۰ ج۱ › ص‎ ( 

١ )۲(‏ شرح روضة الطالب » (ج١ء‏ ص 85 ). 

(۳) انظر في شرح ضابط الصعيد للمذهبين : « روضة الطالبين » ( ج۱ » ص ۱۰۸ - ۱١۹‏ )»> 
« فتح العزیز » ( ج۲ » ص ۳٠١‏ ) »> « نهاية احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۲۷۲ - ٠» ) ۲۷١‏ فتح 
ا جواد » (ج١ء‏ ص ۷۲ - ۷۳ ) ٢:‏ کشاف القناع » ( ج۱ ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ) › 
« مطالب أولي الٹھی » و« تجريد الزوائد » عليه (ج١ء‏ ص ۲۰۸ - (١ ) ۲٠١‏ شرح منتهى 
الإرادات ) ( ج۱ ۰ ص ٩۲‏ ) . 

(4) « البدع » (ج١ء‏ ص ۲۲۱ ). 

(م) « منهاج الطالبين ٤‏ ( ص ۷) » و القدمة ا حضرمیة 4 ( ص ١5‏ ) . 

(5) « حاشية ال جمل » ( ( ج۱ ۰ ص ۲۱۰ ) . 

(۷) انظر : د کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۱۷4 ) . 


۱۳۳ 


وما یتخرج على ذلك مسألتان : 
ناویا التيمم : فهل يصح تيممه ... ؟ موطن خلاف : 

فالمذهب عند الشافعية : بطلان تيممه » قال فى ( التحفة » : ( لانتفاء 
القصد بانتفاء النقل ا حقق له » وان قصد بوقوفه في مهبها التيمم ء لأنه في 
الحقيقة لم يقصد التراب » ولفا أتاه لما قصد الريح )20 . 

والعتمد من قول الحنابلة : الإجزاء شريطة أن يمسح على العضو . قال في 
( شرح الزاد ) : « ولو نوی وصمد للريح حتى عمت محل الفرض بالتراب 
ومسحه به : صح لا أن سفته الریح بلا تصمید فمسحه به »۲ . 

الثاني : لو همه شخص باذنه » وقد اتفق الشافعية والحنابلة على صحة 

غير أن صحة ذلك عند الشافعية مقيدة بشرط نية الاذن عند النقل ومسح 
الوجه؟ » والشرط عند الحنابلة رضا الفاعل وهو الوضیء ‏ أو المغسل لغیره . 

يقول البهرتي : ) ولا يصح وضوءه - أي الفعول به الوضوء - أو غسله 
أو تيممه إن أكره موضئ أو مخسل أو ميمم لغیره (٦‏ ۰ 
(۱) « تحفة ا حتاج » ( ج١‏ » ص ۳۹۵ ) ء وانظر : « فتح العزيز » ( ج۲ » ص ۳۱۷) » واستثنى 


الشافعية من ذلك : أن يكتف التراب في الهواء فيمعك فيه وجهه : فإنه يجزئه » كما لو معكه 
بالأرض » والفرق بين المسألتين : أنه لا فعل له هناك بخلاف هذه . « حاشية الشرواني » ( ج١‏ ۰ 


ص ۳۵۹۵ ) . 

(۲) « الروض الربع » ( ج۱ ۰ ص 45 - 9۰ ) » وانظر : « الانصاف ؛ ( ج۱ ۰ ص ۲۸۸ - 
۵۹ . 

۳۱( انظر : « مغني ا حتاج » ( ج١‏ ۰ ص ۹۷) ۰ « الاقناع في حل ألفاظ آبي شجاع » (ج۰۱ ص 
۷ . 

(4) « شرح منعهی الارادات » ( ج١‏ ۰ ص 5ه ) » وانظر : « مطالب أولي النهی » (ج۱ » ص 
۷۱ . 


۱۳ 


الشرط الثاني : وجود العذر . 

والقصود : العذر البیح للتيمم بالصعيد . 

وضابط ما يقع باختلاله بطلان التیمم من هذا الشرط یختلف باختلاف 
العذر البیح . 

وقد ذكر الفقهاء للعذر صورًا كثيرة ترجع في مضمونها إلى آمور ثلاثة : 

آحدها : بعله عن الاء . 

وضابط البعد الذي يقع باحتلاله عدم حل التیمم وبطلانه إذا وقع محل 


حلاف بین أهل العلم : 
فالمذهب عند الحنفية : أنه ثلث فرسخ » وهو الیل قدر أربعة آلاف 
ذراع“'؟ . 


وذهب ا الکیة : إلى ضبطه با فوق الميلين" . 


والنظر عند الشافعية : بین أن يعلم الشخص الاء فيجوز له ترك السعی إليه إن 
كان فوق حد القرب » وقدر ذلك با فوق نصف فرسخ » وهو ميل ونصف › 
اللهم إلا أن يكون مقيمًا » فيلزمه السعي فوق ذلك إلا أن يعد مسافرًا إليه" . 
أو یجڑز وجوده ظنًا أو شكا أو وهمًا : فيصح له التيمم إن كان الاء فوق 
حد الغوث » وهو غلوة سهم » وقدر ذلك كما في « المصباح » : بثلائمائة 
ويرى الخحنابلة : أن البعد أمر عرفي لا يتقيد بموضع أو قدر . 


.)١5 انظر : « الدر اختار » ( ج١ ۰ ص ۲۳۲ - ۲۳۳ )۰ و الاختیار » ( ج١ ص‎ )١( 

(۲) انظر : « أسهل المدارك » ( ج۱ » ص ۱۲۸)ء ١‏ الشرح الصغير ) (ج١ء‏ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ) . 

(۲) انظر في مسألة المقيم : « حاشية الشرواني ) ( ج١‏ ۰ ص ۳۳۲ ) . 

) 707 - ۲4۸ المصباح المنير » ( ج۲ » ص 157 ) . وانظر : « نهاية احتاج » ( ج١ ۰ ص‎ « )٤( 
. )۱۰۸ - ۱۰۷ حفة الطلاب » ء و« حاشية الشرقاوي» عليه » ( جا ء ص‎ « 


۱۳ ۵ 


قال في « القنع » وشرحه : « ومن عدم الاء لزمه طلبه في رحله وما قرب 
هيه عرفا 4 لان ذلك هو الموضع الذي يطلب فيه الماء عادة ۷ ۰ 

ویقول الرداوي : القریب : ما عد قريئا عرفا على الصحیح . 

الأمر الثاني : أن یکون واجدًا للماء ولکنه غير قادر على استعماله › 
وذلك کمن عدم ألة يستقى بها » ومثله المربوط واطریض العاجز عن ا حرکة : 
فإنه يصح له أن يتيمم في هذه الأحوال كلها . 

الأمر الثالث : أن يكون واجدًا للماء قادرًا على استعماله ولكن : 

٦‏ یخشی باستعماله حدوت مرض أو زيادته » أو تأخر برء » أو برد 
برض او يهلب . 

۲- أو یخاف على نفسه أو آهله أو ماله من لص أو سبع ونحوهما . 

۳- أو يخشى باستعماله عطش نفسه أو رفيقه أو حيوان محترم » لا نحو 
خنزیر وكلب عقور . 

4- أو فوات مطلوبه » كعدو خرج فى طلبه » وعبد أبق ونحوهما : فإن 
1 ۰ 1 ۱ ص٣۳۱‏ 

فإن خشی المتطهر باستعمال الماء أو طلبه خروج الوقت فتيمم : فهل 
)١(‏ « البدع » (ج١ء‏ ص 5١4‏ ۲۱۵) . 
)( «الإنصاف ) ( ج۱ ۰ ص ۲۷۲۰ ) . 
)۳( انظر في هذه الأمور الثلائة : « البحر الرائق » ( ج١‏ ء ص ٠٤١ - ١10‏ ) ء «درر ا حکام ) 

( ج۱ ص ۲۹ - ١» ٠١‏ الفواكه الدواني » ( ج١‏ > ص ۱) « الكواكب الدرية ) 

(ج ۰۱ ص ٤۳‏ - 44 )۰ ۱ تحفة احتاج ) ( ج ۰۱ ص ۲۳ - ۳٤١‏ ) » ۱ مواهب الصمد) 


(ج١ء‏ ص ۱۲۷ - ۱۲۸) ؛ ۱ كشاف القناع » ( ج ١‏ ص ۱۰۲ - ۱5۶ ) ۰« مطالب 
آولي الٹھی » ( ج۱ ۰ ص ۱۹۳ - ۱۹۶) . 


۱۳۹ 


بطلبه أو باستعماله إن كان موجودًا ء قال في « شرح آقرب السالك ) : 
« محافظة على أداء الصلاة في وقتها ولو الاختیاري »^ 


+ وذهب اخمهور إلى أن الحال لا يخلو : 
أ- ما أن یکون مقيمًا : فیجب عليه الطلب إن احتاج إلى طلب ‏ أو 


وألحق الشافعية حکم القیم بالسافر في حال التیمم إذا جوز وجوده ظنًا 
أو شكا أو وهمًا » فان تيقن وجوده في حد القرب : وجب عليه الطلب ولم 
يصح له التيمم وان خرج الوقت . 

ب - وإما آن یکون مسافرا فموطن خلاف : 

فالشهور من قول الحنفية : التسوية بينه وبين المقيم في الحكم" . 

والذهب عند الشافعية والحنابلة : أن المسافر إذا تيقن وجود الماء في حد 
القرب - وأحرى أن جوز وجوده - قال الحنابلة أو دله عليه ثقة قريئا : فان 
يتيمم إن خاف فوت الوقت بقصده ولا وجب عليه الطلب . 

وکذا لو وصل مسافر إلى بعر وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد 
الوقت : فإنه له التيمم والحالة هذه . 


(۱) « الشرح الصغير » ( ج۱ ۰ ص 555 ) ۰ وانظر : « الجواهر الركية ٩‏ ( ص ۸۲ - ۸۳ ) . 

(۲) انظر : « تحفة احتاج » وہ حاشية الشرواني » عليه » ( ج١‏ ء ص 775 - ۳۳۲)ء ( الاقناع » 
و« حاشية البجيرمي » عليه ( ج۱ ٤ص٢٢٢۲‏ - ۲۳ ) . 

(٢‏ وفي « الدر الختار ۷٣‏ قال الحلبي : فالأحوط أن يتيمم ویصلى ثم بعیدہ ) ومشی عليه ابن 
عابدين بقوله : « قلت : وهذا قول متوسط بین القولين » وفیه ا حروج عن العهدة بیقین ) . 
« الدر اغختار ) و( حاشية ابن عابدين » عليه ( ج١‏ »؛ ص ٦5ء‏ وانظر : « البحر الرائق ٤‏ ( ج۱» 
ص ۰۱۰ ٠١۹ - ۱٥۷‏ ) ۰ « الهداية » ( ج۱ )ص ۱۳۸ - ۱۳۹ ). 


۱۳۷ 


باستعماله خروج الوقت » وهذا هو قول ا نابلةڈ'؟ ء خلافا ما عليه الشافعية › 
حیث جاء فی « شرح الروض ) قوله : « بخلاف واجد الماء لو حاف فوات 
الوقت إن توضاً : فانه لا يتيمم لانه ليس بفاقد للماء ۱6 . 
بقي أن نشیر : إلى أن القاعدة عند ا حنفیة فی هذه الصور وأمثالها : أن 
الصلاة إذا زال الانم(؟ . 
ولدی الالكية : أن كل من آمر بالتیمم إذا تيمم وصلی فلا (عادة عليه > 
إلا أن يكون مقصرا في طلب الاء » کواجده بعد طلبه بقربه أو رحله » 
وخائف لص أو سبع فتبین عدمه .. إلخ ما ذکروه : فانه يعيد صلاته فی الوقت 
ندیا لتقصیره(*) . 
وا لعتمد من قول الشافعية0*) والحنابلة9؟ : أن التیمم لنسیان ا ماء آو جهله 
فی رحله أو بموضع يمكنه استعماله لا یجزئ ء لن النسيان وا جھل لا يخرجه 
عن کونه واجدّا » بخلاف إن ضل عن رحله أو عن بعر خفيت آعلامها فتيمم 
(١(‏ انظر للحناہلة : « کشاف القناع ) ( جا » ۱۷۹ - ۱/۸۰ ) » ۱ شرح منتهی الإرادات ٤ح‏ 
ص ۸۹ ) ء ( الروض المربع ) و( حاشية ابن قاسم « عليه ( ج١‏ ء ص ۳۱۲ - ۳۱۶ ) . 
١ )۲(‏ شرح روض الطالب » ( ج١‏ ۰ ص ۷۳) : وانظر : ( ص ۷۲ - ۷١‏ ) »> (الإقناع) 
و« حاشية البجيرمي ) عليه ( ج١‏ ء ص ۲۶۱ ۰ ٢١٢٤٢٢‏ ۲4۶ ) . 
)۳( انظر : « درر الحكام » وه حاشية الشرنبلالي » عليه » ( ج۱ ۰ ص ۳۳ ) ۰ « البحر الرائق » 
( ج۱ › ص ۱٤۲‏ ) . 
643 انظر : « شرح الزرقاني » ( ج۱ ء ص ۱۲۵ ) » « الشرح الصغیر ) ( ج۱ ۰ ص ۲۷۹ - ۲۸۱ ) . 


(۵) انظر : « فتح الوهاب » ( ج۱ ۰ ص ۲۲ ) ۰ « شرح روضة الطالب » ( ج١‏ ۰ ص ۸۰) . 
09 انظر : « کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ١59‏ ) ء « الروض الربع 4 ( ج۱ ۰ ص ٤١‏ ) . 


۱۳۸ 


الشرط الثالث : النية . 

وضابط ما یثبت باختلاله البطلان من هذا الشرط : أن ينوي ا تیمم عبادة 
مقصودة(١)‏ لا تصح إلا بالطهارة أو ينوي الطهارة أو ينوي استباحة الصلاة أو 
أعضائه بتراب أصابها ۱ وعلى هلا المشهور من مذهب آبي حنيفة ٩‏ ۱ 

والضابط عند الخنابلة : أن ینوی استباحة ما لا يباح إلا بالتيمم من صلاة 
وطواف ونحوهما 3 معینا النية لما يتيمم له » نية مقارنة لأول واجب وھو 
التسمية أو متقدمة عليه بزمن يسير9" . 

قال في ( شرح الاقناع ) J:‏ وصفة التعيين : أن ينوي استباحة صلاة 
الظهر - مثلا - من الجنابة إن كان جنا أو من الحدث إن كان محدثًا أو منهما 
إن كان جنتا محدثًا )29 , 


أحمد وأجزأه عنل أبى حنيفة(2) . 


۴ بقينا من هذا الشرط فى فرعين : 
آحدهما : فيمن تيمم لعبادة معينة فهل عليه أن یقتصر على ما نواه حتى 


)١(‏ والراد بالعبادة المقصودة : التي لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية » والمعنى أنها شرعت 
ابتداء تقربًا إلى الله تعالى كالصلاة » لاتبعا لغيرها كمس المصحف ودخول المسجد فانهما ليسا 
بعبادة مقصودة » بل القصود القراءة والاعتکاف » ومس المصحف ودخول المسجد تبعًا لهما . 
انظر : « البحر الرائق ) ( ج١‏ » ص ۱۵۰ ) » « مراقي الفلاح ) ( ص ۲۲ ) . 

(۲) انظر : « رد احتار » ( ج١‏ » ص ۲٤۷‏ ) » « البحر الرائق ) ( ج١‏ » ص ۰۱6۰ « مراقي 
الفلاح ) ( ص ۲۲ ) . 

(۳) انظر : ۱ کشاف القناع » ( ج١‏ .»ص ۹۰ء ۰۱۷۶ ۱۷۵) ۱۰ الروض الربع » ( جا »> ص 
۲۳ . 

. ) ۲۲۳ - ۲۲۲ کشاف القناع ) ( جا > ص ۱۷۵ ) » وانظر : « البدع  ( ج١ » ص‎ ( )٤( 

(ھ) انظر : « المراجع المتقدمة للفريقين . 


۱۳۹ 


يبطل فعل غیرها بذلك التیمم ؟ موطن خلاف بین الفريقين : 

فالقاعدة عند الحنفية : أن من نوی عبادة استباحها دون غيرها ء إلا أن 
يكون المنوي عبادة مقصودة - أو جزئها -“ لا تصح إلا بالطهارة » فإنه 
يستبيح بذلك الصلاة وغيرها . 

وعليه : فإن نوى بتيممه الصلاة استباح به غيرها » لكونها عبادة مقصودة 
لا تحل إلا بالطهارة . 

وان نوی قراءة القران : جازت الصلاة وغيرها إن كان تيممه لها عن 
جنابة » فان كان عن حدث لم تجز الصلاة ء لأن القراءة وان كانت جزء عبادة 
إلا أنها تحل مع وجود الحدث الأصغر . 

وإن نوی المتيمم لمس المصحف ودخول المسجد : لم نجز الصلاة به ع 
لکونها عبادة غير مقصودۃ!' . 

والعتمد من مذهب ا تابلة : أن من نوی استباحة شىء تشترط له 
الطهارة استباحه ومثله ودونه ء لا ما هو أعلى منه . 

قال في « شرح المنتهى » : « فأعلاه فرض عين کواحدة من الخمس 
فنذر » ففرض كفاية كصلاة عيد » فنافلة كتحية مسجد ؛ فطواف فرض ؛ 
فطواف نفل » فمس مصحف فقراءة قرآن » فلبث بمسجد ۲۲ . 

الفرع الثاني : في شرط النية . 

وللنية فی باب التیمم شروط نص علیها علماء احنفية یقع باختلالها 
بطلان التیمم : 


. ) ۱5۰ أو جزئها : أي جزء للعبادة القصودة ء كقراءة القرآن ء « البحر الرائق » ( ج۱ ۰ ص‎ )١( 

(۲) انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ ء ص ۱۰۰ ) » « بدائع الصنائع » ( ج١‏ ۰ ص 6۲) ۰ « مراقي 
الفلاح ٤‏ ر ص ۲۲ ) . 

(۳) « شرح منتهی الارادات ) ( ج١‏ ۰ ص ۹۶  )‏ وانظر : « غاية ا نتھی ) ( ج١‏ ۰ ص 1۸ ) . 


۱ ۶ + 


آحدها : الاسلام » وعلیه فوقوع التیمم من الكافر باطل لا يصح . 

الثاني : التمييز لفهم ما يتكلم به ء قال ابن نجيم : « فلا تصح عبادة 
صبي غير میز ولا مجنون . 

قلت : واعتبار الاسلام والتمییز شرطین فلا يصح وقوع التیمم من کافر أو 
غير مميز أو مجنون نص عليه ا نابلة » بيد آنهم ذکروا ذلك ضمن الشروط 
العامة لصحة التيمم » كما تقدم(" . 

الثالث : العلم با ينويه ليعرف حقيقة المنوي » والمراد كما قال الحموي : 
العلم بكونه فرضًا أو غيره“ وعليه : فمن جهل فرضية التيمم عند عدم الاء لم 


يصح وقوعه نه . 
والظاهر من قول النابلة في الاصول : اعتبار ذلك » لأن شرط القصد - 


يقول ابن بدران عن شرط ما یتعلق بالفعل الکلف به : « وأما ما یتعلق 
بالکلف به : فهو أن يكون الکلف به معلوم ا حقیقة للمکلف ‏ والا لم یتوجه 
قصده إليه » وأن یکون معلومًا کونه مأمورًا به » والا لم يتصور منه قصد الطاعة 
والامتغال )° . 


وعن « الروضة » ما نصه : « وشرط القصد : العلم بالقصود » والفهم 
لاتکلیف )29 . 


(1) « الأشباه والتظاثر » ١ص‏ 5ه ) . 

(۲) في فصل الشروط . 

(۳) « غمز عيون البصاثر » ( ج۱ ۰ ص ۱۷۸ ) . 

(4) « الأشباه والنظائر » ( ص ٥٥‏ ) . 

(5) « الدخل إلى مذهب الإمام أحمد » ( ص ١45 - ١45‏ ) » وانظر : « شرح الكوكب امیر ٤‏ ( 
جاءص 1۹۰ - 4۹٩۱‏ ). 

. ) ۲١ روضة الناظر ) ( ص‎ ١ )١( 


الرابع : أن لا يأتي ناف بين النية والنوي » قال ابن نجیم : ومن ا نافی : 
نية القطع والتردد وعدم الجزم فى اصلھا!'؟ . 

واعتبار ذلك وأثره في إبطال النية هو المعتمد من مذهب حمد > كما 
تقدم(؟ . 

الخامس : أن ينوي الطهارة من ا حدث القائم به أو ... إلخ الکیفیات التي 
تقدمت!۷ . ۱ 

الشرط الرابع : إزالة النجاسة . 

وضابط ما يقع باختلاله بطلان التیمم : أن يزيل التیمم النجاسة عن 

وعلیه : فلو تيمم وعلی بدنه نجاسة بطل تیممه قولا واحدّا عند الشافعية 
والحنابلة . 


جاء فی « حاشية الجمل » ما نصه : « فلو مسح وعلی بدنه نجاسة لم 
يصح تیممه ء لن التیمم لاباحة الصلاة ولا إباحة مع الانع » ولهذا لو تيمم 
قبل استنجائه لم يصح تیممه »۲ . 


وقال في « الاقناع » وشرحه : « ولا يصح تیممه إلا بعد غسل النجاسة ‏ 
تحقيقًا لشرطه )° . 


,۱( « الأشباه والنظائر ) ١ص ٢٣٥‏ دم . 

(۲) في شرط النية من شروط الطهارتین . 

(۲) انظر في جملة الشروط عند الحنفية : « مراقي الفلاح » ( ص ۲۲ ) » « الأشباه والنظائر » ( ص 
۲ لاه )۰ و( نور الایضاح » ( ص ۱۳) ؛ « حاشية ابن عابدین » ( ج١‏ » ص ۰۱۰۸ 
۷ . 

« : حاشية الجمل على فتح الوهاب » ( ج١ ء ص ۲۲۰ ) > وانظر في هذا الضابط للشافعية‎ « (٤( 
.)۳٦٣ نهاية ا حتاج » ( ج۱ ۰ ص ۲۵۵ )۰ ۱ كاشفة السجا » ( ص‎ 

(ھ) « کشاف القناع ؛ ( ج۱ ۰ ص ۱۱۷ ) . 


۱:۲ 


وهل يأخذ الثوب حکم البدن فی إزالة النجاسة حتى یبطل تيممه 
بوجودها قبله! ؟ موضع خلاف : 

فالمذهب عند الشافعية : عدم الإ حاق » فمن وجد ماء یکفی لأحدهما 
توضأ وصلى عاریّا بعد نزع الثوب . 

قال الشبراملسي : « لأن فقد السترة مما يكثر »۱ . 

هذا إذا كان الثوب ما یکن نزعه ء فان لم يكن نزعه فإنه يأخذ حكم 
النجاسة على البدن . 

ويرى ا حنابلة : أن حكمهما واحد ء بل قال فى « الإنصاف » : « ولو 


اجتمع عليه يحاسة في ثوبه و بد نه قدم الثوب 2 : 
فإن عدم مريد التيمم الماء الذي يزيل به النجاسة فهل يبطل تيممه مع بقاء 
النجاسة ؟ موطن حلاف : 
فانشهور من مذهب آبي حنيقة وماللی(۶) : أنه یتیمم عن ا حدث ویصلی 
بالنجاسة وصلاته صحيحة . قال السرخسي : « لأن السح لا يزيل 
النجاسة ب(“ 
بل يصلي صلاة فاقد الطھورین بلا تیمم ؛ ووجبت عليه الإعادة إذا وجد 
)١(‏ وفرض المسألة إذا لم يكن عنده من الماء إلا ما یکفی لرفع الحدث أو زوال النجاسة . 
(۲) « حاشية الشبراملسي » ( ج١‏ > ص 705 ) > وانظر : « نهاية احتاج » ( ج١‏ > ص ه 0 ؟ ) » 
( شرح كاشفة السجا ) ( ص ۳۰ ) . 
(۲) « الإنصاف » ( جا ء ص ۳۰۸) ء وانظر : « المغني » لابن قدامة ( ج١‏ ۰ ص ۲۷۰ ) . 
)٤(‏ انظر : « الفتاوى البزازية ) ( ج٤‏ »> ص ۰)۱۷ « الفتاوی الخانية ) ( ج١‏ » ص 55 ) »› 
( الشرح الصغير » ( ج١‏ > ص ۱١١‏ ) . 
,2( « البسوط » ( ج١‏ > ص ۱۱۱ ) . 
وهذا منه بعد بيان أن الأولى مسحها بنحو خرقة أو تراب لتقلل به النجاسة كما هو الذهب . 


۱:۳ 


الماء ) (۱) ۰ 


وذهب الشهاب ابن حجر : إلى صحة تیممه فلا یبطل » وجب عليه 
الاعادة فیما بعد" . 

والعتمد من مذهب آحمد : أنه یتیمم عن ا حدث والنجاسة بعد تخفیفها 
ما أمكن بحك یابسها ومسح رطبها . قال البعلي : « فان تيمم لها قبل 
تخفیفها لم یصح ۲" ۰ 

وضابط ما بقع به البطلان من هذا الشرط : أن یخل مرید الطهارة بطلب 
الاء قبل تیممه . 

ومعرفة الأخلال بالطلب یتوقف على بیان كيفية الطلب ‏ ومحل 
فرضیته » ووقت اعتباره . 

فأول هذه الأطراف : كيفية الطلب » وقد نص الفقهاء على أن للطلب 
صورًا عدة يقع بالإخلال بها بطلان التيمم . 

إحداها : طلب الماء في رحلة بأن يفتش في مسکنه وما یستصحب من 
آثائه ورحله ما يمكن أن يكون فيه » وهذا محل اتفاق بين المالكية والشافعية 
واحنابلق(. 


)١(‏ انظر : ١‏ نهاية احتاج » ( ج۱ ء ص ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ و شرح روض الطالب » (ج ۱‏ ص 
٩۳ - ۲‏ ) ۰ « ترشیح الستفیدین ) ( ص ۲۶ ) . 

(۲) « تحفة احتاج » وه حاشية الشرواني » ( ج۰۱ ص ۳۱۳ ) . 

(۳) ۱ کشف اخدرات » ( ج۱ ۰ ص ۳۹) ؛: وانظر : « نيل الارب » ( ج۱ ۰ ص ۸۰ - ۸۱ ) . 

)٤(‏ انظر : « الشرح الکبیر » للدردیر ( ج۱ ۰ ص ١55‏ ) ۰ « الاقناع » للشربيني (ج ۰۱ ص 
۱ء « شرح منتهی الارادات » ( ج١‏ ۸ ص 88 ). 


۱۶ 


في رحله ثم نسیه وتيمم وصلی فلا (عادة عليه“ . 

الصورة الثانية : أن یطلبه من رفقته » وللفقهاء في تفسیر الرفقة التي 
يجب طلب الاء منها آقوال : 

فالذهب عند الحنفية : أن الراد بهم من معه من أهل القافلة من حضر 
وقت الصلاة » ویکفیه النداء فیهم إذا كانت كبيرة . قال ابن عابدین : وذ کر 
الرفیق جری مجری العاد(۲) 

والعتمد من قول الشافعية : أن العتبر رفقته المنسوبين لنزله عادة » وهم 
لشحدین منزلا ورحیلا ء لا كل القافلة » ویکفیه النداء فيهه0؟ ء وهذا هو 
ظاهر مذهب مالك . 


یقول خلیل في « مختصره » : « ولزم موالاته » وطلبه لکل صلاة » كرفقة 
قليلة » أو حوله من كثيرة )29 . 

ويرى التابلة : أن الراد من معه من رفقة يدلى علیهم » ولا يستحي من 
سوّالهم . 

قال في « الغني » و « الشرح » : « وان كانت له رفقة يدل علیهم طلب 
منهم ۲ . 
الصورة الثالفة : أن يطلب من حوالیه » وقد تقدم لنا بیان مذاهب أهل 


(۱) انظر : و البحر الرائق » ( ج١‏ ء ص ١55‏ ) ء « الدر اٹ ختار » و« حاشية ابن عابدین » عليه 
( ج۱ ۰ ص ۲۶۹ - ۲۵۰ ) . 

(۲) « رد احتار » (ج۱ ۰ ص ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ ) . 

٣ك(‏ انظر : « تحفة احتاج » و( حاشية الشرواني » عليه ( ج١‏ ء ص ۳۲۸ ) ء ١‏ الاقناع » و« حاشية 
البجيرمي ) عليه ( ج١‏ ء ص ۲۶۱ - ۲۲ ) . 

(4) «مختصر خليل)( ص ۱۳ ) » وانظر : « الشرح الکبیر » و« حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ › 
ص ۱۵۳ ) . 

(2) « المغني ) ( ج۱ ۰ ص ۲۳۰ ۰ « الشرح الکبیر ٩‏ ( جا ۰ ص ۲4۰ ) . 


۱:۵ 


العلم في حد ما يجب على الکلف السعي إليه » غير أنه یحسن التنبیه عن 
ذلك على مسائل : 

احداها : أن ا حنفیة وان ذهبوا - كا تقدم - إلى فرض الطلب للماء إن 
كان دون ميل إلا آنهم یرون أن فرض السعي بحتّا عنه هو قدر غلوة سهم 
وهو قدر ثلشمائة ذراع إلى أربعمائة" . 

المسألة الثانية : أن السعي واجب عليه في ا جھات الأربع9؟ ء ولکن هل 
یقسم مقدار ما يجب عليه من السعي على الجهات الاربع ء أو عليه سعي ذلك 
القدر من کل جهة ؟ محل خلاف . 

فالذهب عند النفية : أنه یقسم ذلك على الجهات الأربع » فيمشي من 
كل جانب مائة ذراع » إلا إن آمکن کشف ا حال بمجرد النظر فیکفیه(* ‏ 
وهو قول عند الشافعیة<" . 


ویری الالكية : لزوم الطلب في اطهة التي جوز وجود الاء فیها 


فحس(0) ۰ 


وظاهر قول الشافعية والحنابلة : أنه يلزمه السعي قدر المسافة في كل 
الجهات ء إلا أن يكون بمستو من الأرض فيكفيه النظر حوالیہ'؟ . 


. ٤ عند الإشارة إلى حد البعد من شرط « وجود العذر‎ )١( 

(۲) انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ ء ص۱۳۸ - ۱۳۹ ١١١ - ٠١٠١‏ ) ء « الدر ا ختار » و( حاشية 
ابن عابدين » عليه ( ج١‏ ء ص ۲۳۲ - ۰۲۳۳ ٢٤٢‏ - ۲۷ ). 

(۳) غير ما للحنابلة من أنه إن كان سائرًا طلبه إمامه فحسب » وما سيأتي من مذهب الالكية . انظر : 
0 شرح منتهی الارادات 4 ( ج۱ ۰ ص ۸۸ - ۸٩‏ ) . 

. ) ۲۹۷ ء ( حاشية ابن عابدين ) ( ج١ » ص‎ ) ١6١ انظر : و منحة الخالق ) ( ج١ » ص‎ )٤( 

(۲) انظر : « حاشية البیجرمی ) ( ج١‏ ۰ ص ۲٤١‏ ) . 

. أسهل الدارك » ( ج١ » ص۱۲۸)‎ « » ) ٠١١ انظر : « الشرح الكبير » ( ج١ ء ص‎ )٦( 

(۷) انظر : « شرح احلي » ( ج١‏ ء ص 78 ) » « نهاية احتاج ) ( ج۰۱ ص ٢٥۲)ء‏ « مطالب 
أولي النهى » ( ج١‏ ء ص ۲۰۰ ) ء ١‏ الروض الربع ) ( ج٠‏ » ص 45). 


١ 5 


المسألة الثالثة : وهل يختص ما قدمناه بالمسافر » أو يشمل ذلك المسافر 
والحاضر ؟ للفقھاء في ذلك خلاف : 

فيرى الحنفية : أن ذلك يختص بالسافر » يقول ابن نجيم : « وقيدنا 
بالمسافر » لأن طلب الاء فى العمرانات واجب اتفاقًا مطلقّا » وكذا لو كان 
يقرب منها(2 . 

وذهب جمهور الالكية والشافعية والحنابلة : إلى عدم الا عتصاص > بل 
الحكم يشمل المسافر والحاضر 0( . 

المسألة الرابعة : إذا وجد المكلف الاء يباع بثمن مثله فهل يلزمه شراءه ء 
حتى يبطل تيممه بتركه ؟ موطن بحث ونظر : 

فيتفق قول الفقهاء"“ على أنه يلزمه شراءه نقدًا حيث وجد ثمنه فاضلا 
عن حاجته و دینه . 

ثم اختلفوا في شراءه فی الذمة - إن آمکن ولم يجد ثمنه حالا - على 
قولین : 

حيث یری جمهور ا حنفية والمالكية والشافعية : لزوم الشراء والحالة هده . 
فی « شرح القنع » : « لن عليه ضررًا فى بقاء الدين فى ذمته » وربا تلف ماله 
(۱) « البحر الرائق » ( جا ء ص ١١١‏ ) ۰ وانظر : « حاشية الشلبي » (ج۱.ص؟4). 
08 انظر : « الشرح الکبیر » و« حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ ۰ ص ٠١١‏ ) › ( تحفة احتاج » و( 

حاشية الشرواني ( عليه ( ج١‏ > ص 751 ) » ( شرح منتهى الإرادات ) (ج۱ ۰ ص ۸۸ - 

۹ , 
)۳( انظر : « الدر ا ختار ) و( حاشية ابن عابدین » عليه ( ج١‏ ۰ ص ۱ ) » 3 شرح العناية » 

( ج ۰۱ ص ١557‏ ) ۱۰ شرح الزرقاني » ( ج١‏ ۰ ص ١٠١» ) ١١8‏ التاج وال كليل » ( ج١‏ › 


ص ۳۳ ) ۱۰ شرح الخرشي » ( ۱۸۹ ) ۰« فتح العزیز 4( جا 4 ص ۲۳ ) ؛ ( فتح 
الوهاب » ( ج١‏ ۰ ص ۱۰6۲۲ کشاف القناع » ( ج١‏ ۰ ص ۱۷۱۹ )۰ ۲ التوضیح 4 ( ص ۱۸ ) . 


قبل آدائه . 

حيث يرى الجمهور" : أن الزيادة اليسيرة لا تنقله من الوضوء إلى 
التيمم ء بل يلزمه الشراء ما لم تفاحش . 

والصحیح من قول الشافعية : « أنه یتیمم ولا يكلف بالشراء وان قلت 
الزيادة » قال في « النهاية » : « فان بیع بغبن : لم يكلف شراءه للضرورة وإن 
قلت الزيادة 2 

وإلى هذا القول ذهب بعض الالكية“ . 

الطرف الثاني : في محل فرضية الطلب . 

ويتفق قول الحنفية“ والالکیة<) والشافعية" وانابلة : على أن 
الکلف إذا غلب على ظنه وجود الاء لزمه طلبه وبطل تيممه قبله . 

فالمذهب عند ا نفیة : فرضية الطلب - وا حالة هذه - في حق الحاضر 
في العمران دون السافر(؟ . 


. الشرح الکبیر » ( ج۱ ۰ ص ۲4۵ ) ۰ وانظر : ا مراجع السابقة للحنابلة‎ ١ )١( 

(۲) انظر : المراجع السابقة . 

(۲) « نهاية احتاج » ( ج١‏ ۰ ص ۲۵۰ ) » وانظر لهم ا مراجع السابقة . 

(4) انظر : « الشرح الکبیر ٤‏ ( ج١‏ » ص ۱۵۳) ۰ « شرح منح الیل » ( ج ۱‏ ص ۸۸) . 

(ھ) انظر : « مختصر القدوري » و« شرح اللباب » عليه ( جا ۰ ص ۳٣‏ ) ء و الاختیار » ( ج١‏ 
ص ۲۰ ) ۰ « البحر الرائق ) ( ج۱ ۰ ص ۱۰۰ ). 

)1( انظر : « مواهب ا جلیل » ( ج١‏ ۰ ص ۳۹6 ) ۰ « جواهر الإكليل » ( ج١‏ ۰ ص ۲۷ ) . 

(۷) انظر : « السراج الوهاج » ر ص ۲۰ ) ۰ « فيض الإله ا مالك » ( ج۱ ۰ ص۸). 

(۸) انظر : « الإنصاف » ( ج۱ ۰ ص ۲۷۰ )۰ و نيل ا ارب » ( ج۱ ۰ ص ۸٤‏ ) . 

(۹) انظر : « مراقي الفلاح » و« حاشية الطحطاوي » عليه ر ص ۰۸۱ « الدر انختار» و« حاشية 
ابن عابدین » عليه ( ج۱ ۰ ص ۲2۱ - ۲۷ ) . 


۱:۸ 


الإمكان2"9 . 
فإن تحقق العدم : لم يلزمه الطلب قولا واحدًا" . 
وهل يشترط لفرضية الطلب الامن على النفس والامن على خروج الوقت 
حتی لا یبطل تیممه بترك الطلب إن حاف ذلك ؟ موطن بحث ونظر : 
الطلب فان خاف بالطلب أو الاستعمال شيئًا من ذلك : جاز له التیمم قولا 
۴أ 1 
واحدا( ۱ 
قال في الإرشاد : ويلزم العادم الطلب ما لم يتيقن العدم » أو يكن على 
مسافة تشق على مثله » أو يخاف تلف نفس أو مال 00" . 
العذر من شروط التيمم . 
الطر ف الثالث : في وقت اعتبار الطلب » وللفقهاء فيه قولان : 
فظاهر الذهب عند ا حنفیة : أن له الطلب في كل وقت ولو قبل 
دی ل 
حر ١‏ 
(١(‏ انظر : « شرح الخرشي » ( جا > ص ۰6۱۸۹ و تحفة احتاج » ( ج۰۱ ص ۳۲١‏ ) ۰ « نيل 
المأرب » ( ج۱ ۰ ص 1٤‏ ) . 
۲۱( « مغني اٹحتاج » ( ج۱ ۰ ص ۸۸) . 
(۳) انظر : ا مراجع السابقة . 
)٤(‏ انظر : ۱ مراقي الفلاح » ( ص ۲ ) » « میسر الیل (ج۱ ۰ ص ۱۰6 - ١٠١١‏ )» 


« حاشية البيجوري » ( ج١‏ ۰ ص ۹۳) ء « مطالب آولي النهى » ( ج۱ ۰ ص ٠١”‏ ) . 
(5) « إرشاد السالك في فقه الامام مالك » ( ص ۱۸ - ۱۹ ) . 


)٦(‏ الما تقدم عنهم - آنقا - من جواز التيمم قبل دخول الوقت » والطلب شرط للتيمم لا يصح وقوع التيمم إلا 
بعده . انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ » ص ١5١‏ ) ء ‏ «حاشية الطحطاوي ؛ ء ( ص )۸١‏ . 


١4 


ویری الالکیة۱) والشافعیة۲) والحنابلة9؟ : أن اعتبار الطلب بعد دخول 
وقت العبادة » فان طلبه قبل لم يصح . 

يقول البيجوري : « فلو طلبه قبل دخول الوقت لم يكف )۰“ . 

وفي « البدع » ما نصه : « ومحل الطلب عند دخول الوقت ‏ فلو طلبه 
قبله : جدده بعد دخوله ء لأنه طلب قبل ا خاطبة به »° . 
العبادة حیث لم یتحقق عدمه؟ . 

واستشى الشافعية من ذلك : ما لو طلبه قبل الوقت لفائتة أو نافلة فدحل 
الوقت عقب طبه فانه وا حالة هذه یتیمم لصاحبة الوقت بذلك الطلب . 

بقینا من ذلك فیما إذا نسی التیمم الاء فی رحله أو أضله ثم وجده بعد الطلب 
والتیمم وأداء العبادة : فهل يبطل تیممه ؟ للعلماء فی ذلك بحث ونظر : 

فان نسي الماء في رحله فتيمم بعد طلبه ثم وجده : صح تیممه ولا قضاء 
إن كان ا اء في مکان ينسى عادة ‏ والا فان كان في مکان ظاهر کمقدمة 
رحله - مثلا - كان تيممه باطلا ولزمه الوضوء والقضاء » وعلى هلا التشهور 
92 


. ) ء « شرح الخرشي » (ج۱ ۰ ص۱۸۹‎ ) ١١8 انظر : « شرح الزرقاني » ( ج١ ۰ ص‎ )١( 
. )۷۲ انظر : « شرح روض الطالب © و« حاشية الرملي » عليه ( جا ۰ ص‎ )۲( 

. ) ۲۳۷ انظر : « البدع » ( ج١ ء ص ۲۱۵) ۰ ۲ الغني » (ج۱ ۰ ص‎ (٢ 

. ) ٩۲ حاشية البيجوري » ( ج١ . ص‎ « )٤( 

(©) « البدع » ( ج۱ ۰ ص ۲۱۵ ) . 

6 لاله يصدق في حقه أنه تيمم قبل طلب اماء . 

(۷) انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ ۰ ص۹٥۱)‏ ؛ ( كشف الحقائق ) ( ج١‏ ء ص ۲۳). 


۱ ۵ + 


وذهب الالكية : إلى ندب الاعادة فی حقه لتفریطه(؟ . 

ويرى الشافعیة؟) وا حنابلة'" : بطلان تيممه » وعليه الوضوء وقضاء ما 
فعل من عبادة بتيممه . 

وان أضل رحسلہ في رحال فتیمم بعد طلبه : صح تیممه ولا 
سے (E)‏ 
قضاء” ` . 


الشرط السادس : مسحه بجميع اليد أو أكثرها ۱ 
وضابط ما يقع باختلاله البطلان من هذا الشرط عند النفية : أن سح 
التیمم بجمیع اليد أو آکثرها كثلاثة أصابع ء لا دونها“ . 
وعلیه : فلو مسح بأصبع واحد أو أصبعين كان تيممه باطلا ولو کرره 
حتى استوعب . 
ومحل هذا الشرط : حيث کان السح بيده » وإلا فلو تمعك بالتراب بنية 
التیمم فأصاب وجهه ویدیه اج زا ۱ 
والشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد : إطلاق الجواز من غير 
شرط . 
جاء فی « مواهب الیل » قوله : لم يقيد الصنف تعمیم وجهه بمسحه 
(۱) انظر : ١‏ الشرح الصغير » ( جا > ص۲۸۰ ) » ( شرح الزرقاني » ( ج١‏ »> ص۱۲۹ ) © ( شرح 
منح الجليل ) ( ج١‏ ۰ ص ”1 ). 
232 انظر : « فتح الجواد ) ( ج١‏ ۰ ص 5 ) » ١‏ الوسيط ) ( ج۱ ۰ ص ٤۳۸‏ - 159 ). 
(3١‏ انظر : « الشرح الكبير » لابن قدامة ( ج١‏ ؛ ص ۲۵۰ - ١‏ ء « غاية المنتهي ) ( ج١‏ › 
ص ۱۶ ). 
)٤(‏ وهذا محل اتفاق بین أهل العلم غير الحنفية » حيث لم أقف من مدوناتهم على نص في هذه 
المسألة . انظر : المراجع السابقة . 


0 انظر : « البحر الرائق ٤‏ ( ج١‏ » ص ١ » ) ١54‏ مراقي الفلاح » ( ص ۲۳ ) . 
)٦(‏ انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ ء ص «١ » ) ١545‏ حاشية ابن عابدين 4 ( ج١‏ ۰ ص ۲۳۰ ) . 


۹|۱ 


بيديه جميعًا » فلو مسحه بيد واحدة أجزأه ء بل قال سند : لو مسح وجهه 
ويقول الإمام النووي : « والواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين كيف 
كان ے سواء حصل بيد أو حرقة أو خشبة . 


وفي ( الاقناعء) وشرحه قوله : « وان مسح ببعض يده أو بخرقة أو حشبة جاز» لأن 


القصود إيصال التراب إلى محل الفرض » فکیفما حصل جاز کالوضوء )۹ . 


الشرط السابع : أن يتيمم لکل فرض . 

وضابط ما یقع باختلاله البطلان عند الشافعية : أن لا یجمع بتیمم واحد 
- وان كان التیمم صبيًا - فرضین » کصلاتین أو طوافین““ . 

وعلیه : فلو صلی بتیممه فرضًا آخر بطلت فرضیته وانقلب نفلا . 


وصنفو | في مرتبة الفرض : الفائتة 6 والمنذورة 4 وطواف الفرض 4 وخطبة 
الجمعة(*؟ . 


(۱) « مواهب الیل » ( ج۱ ء ص 44" ) » وانظر : « الشرح الکبیر » ( ج١‏ ۰ ص ۱۵۵ ) . 

١ )۲(‏ روضة الطالبین » ( ج١‏ ء ص ۱۱۳ )۰ وانظر : « ا جموع » ( جا ۰ ص ۲۳۰). 

(۳) « کشاف القناع » ( ج۱ ء ص ۱۷۹) ء وانظر : « الانصاف ٢‏ ( ج١‏ ۰ ص ۳۰۲ ) . 

)٤(‏ انظر : « شرح كاشفة السجا » ( ص 7" ) » و تحفة الطلاب © و« حاشية الشرقاوي » عليه 
( ج1 » ص ۱۱۶ ) . 

) الغني‎ ١ والی تصنیف خطبة الجمعة من الفروض ذهب أكثر الشافعية » کصاحب «النهاية» ء و‎ )٥( 
. وغيرهم » فلو نوی خطبة الجمعة ولم يخطب : جاز له أن يصلي به ا جمعة‎ 
انظر : « نهاية احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۲۹۳ ) ۰ ۱ مغني احتاج » ( ج۱ ء ص ۰۱۰۳ ( حاشية‎ 
» البيجوري » ( ج١ ۰ ص 55 ) » « إعانة الطالبين » ( ج١ » ص 8ه ) » « السراج الوهاج‎ 
- ۲۱۹ ج۱ )ص‎ ( ٩ ص ۲۸ ) » « حاشية عميرة » ( جا ء ص ۹۰)ء « حاشية ا جمل‎ ( 
. ) ۱۱۶ - ۱۰۵ ۰ء ھ حاشية الشرقاوي » (ج١ء ص‎ 
وذهب الشهاب ابن حجر وشيخ الإسلام الأنصاري : إلى تصنيفها في مرتبة النفل فلا يستبيح‎ 
= شرح روض‎ « ۰ ) ۳١١ انظر : « تحفة احتاج » و « حاشية الشرقاوي » عليه ( ج۱ ۰ ص‎ 


۱۲ 


يقول الامام النووي : « لا يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة » سواء 
كانت الفریضتان متفقتين : كصلاتين وطوافین » أو صلاة وطواف › أو 
مقضيتين كظهرين » أو مكتوبة ومنذورة » أو منذورتين ء فلا يجوز ا جمع بينهما 
بتيمم وكذا لا يجمع بين خطبة ا جمعة وصلاتها على الأصح »۲ . 


وذهب المالكية إلى اعتبار ذلك » بيد أنهم يصنفول في مرتبة الفرض 1 


بقي لنا من ذلك : الإشارة إلى ما صنفه فقهاء المالكية والشافعية من 
مراتب غير الفريضة » وما يستبيح بنية المتيمم في كل مرتبة » وهو بحث يأتي 
بيان القول فيه لدى وقوفنا على فرض النية من فرائض التيمم . 


الشرط الثامن : مسح وجهه ويديه بضربتين . 


والضابط : أن يمسح وجهه ويديه بضربتين يحصل بكل منها استيعاب 
محله . 


وعليه : فلو ضرب بيديه دفعة واحدة حسبت واحدة » وعليه ضربة 
أخرى ء وإلا كان تيممه باطلا » بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم ید( . 


= الطالب » ( ج١‏ ,»)ص ۹۰). 

- ۲۹۲ وانظر : « نهاية احتاج ) ( ج۱ » ص‎ » ) ١١7 روضة الطالبين » ( ج١ ء ص‎ « )١( 
.)١ ١١5 - ۱۰۱ و شرح ابن قاسم » و« حاشية البيجوري ) عليه ( ج١ ء ص‎ ۲ئ۵٥‎ 

(۲) وهذا هو اختیار الزرقاني والخرشي وابن حمدون والشيخ مياره والديماني ء وهو ظاهر قول الحطاب . 
انظر : « شرح الزرقاني ) ( ج١‏ ء ص ١ › ) ١١7‏ مواهب الجليل ) (ج١ء‏ ص ۳۳۸)؛ 
و حاشية ابن حمدون ) ( ص 17# ) 2١»‏ شرح الخرشي ) (ج۱ ۰ ص 187 ) ۰ « الدر 
الثمين » ( ص ٠١١‏ ) » و میسر الجليل ) ( ج١‏ » ص ۱۰۷ ). 
وذهب الدردير والصفتي والأبي والعدوي وغيرهم إلى تصنيفها في مرتبة النفل . انظر : « الشرح 
الكبير ٤‏ (ج۱ ۰ ص ٠١١‏ ) » ( حاشيةالصفتي » ( ص ۸۳) » (حاشیة العدوي » ( ج١‏ » ص 
۷ ء ١‏ جواهر الإكليل » ( ج١‏ ۰ ص 6" ) ۰ و شرح منح الجليل » (ج١‏ » ص ۸۷)؛ 
«وأسهل الدارك » (ج١ء‏ ص ۱۳۵ ) . 

۳( انظر : « إعانة الطالبین » ( ج۱ ء ص ٥٥‏ ) ۰ « نهاية احتاج » ( جا ۰ ص ۲۸۳- ۶ ). 


۱9۳ 


ولو ضرب بنحو خرقة ضربة ومسح بها وجهه ویدیه سوى جزء منها 
والراد بالضرب : النقل » فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار 
أو أخذ التراب من الهواء أجزآه . 
على أنه قد یشکل ذکر النقل - الذي هو الضرب - شرطا ‏ مع ما يأتي 
من عدّه فرضا من فرائض التیمم . 
وحل ذلك أن يقال : إن الفرض ذات النقل » والشرط إنما هو تعدده لا 
ذاته(۳؟ . 
وبه تمت الشروط 
والحمد لله أولا وآخرا 


او 9 36 


.)۳٦٣ انظر : « مغني احتاج » (ج۱ ۰ ص ۱۰۰ )۰ « شرح كاشفة السجا 4 ر ص‎ )١( 
. ) "6 انظر : و شرح كاشفة السجا » ( ص‎ )۲( 


ء ۱۵ 


اب 
پچ لئے 


جل اي جلي 
سکس نے لازو ی 


ا قفا 


(لبمت الثان 
البطللان لاختلال شرط من شروط الصلاه 
ویشتمل على ثلاثة مطالب  :‏ 
م الوطلاب الأول : في بیان حقيقة الصلاة . 
ه المطلب الثاني : في الشروط التفق علیها والختلف فيها . 
ه المطلب الثالث : في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من 


رق 
یں شب ہی اج یج 
کے 2 ارو ی ےی 


OSWACATL CO 


فى بيان حفيقة الصلاة 
وبيان القول في هذا المطلب يتجلى بالوقوف على : 
- معناها اللغوي : 

قال العلامة ابن فارس : « الصاد واللام وا حرف العتل أصلان : آحدهما 
النار وما أشبهها من الحمى 4 والآخر جنس من العبادة ۷ ۰ 

والصلاة في اللغة : الدعاء » يقال صليت عليه : أي دعوت له وزكيت . 

قال الراغب الأصفهاني : « الصلاة التي هي العبادة اخصوصة أصلها : 
الدعاء » وسمیت هذه العبادة بها كتسمية الشىء بأسم بعص ما يتضمنه 20 

والصلاة : واحدة الصلوات المفروضة . قال في « الصحاح » : « وهو 
اسم يوضع موضع المصدر . تقول : صليت صلاة ء ولا تقول : تصلية "٠)‏ . 

“د واختلف في اشتقاقها : 

وفيل : العظمان اللذان علیهما الا لیتان ینحنیان فی الركوع والسجود . 

وقيل غير ذلك(* . 
١ )۱(‏ معجم مقابیس اللغة ) ( ج۳ ۰ ۳۰۰ ) . 
)۲( و المفردات في غريب القرآن » « ص ۲۸۵ ) ء وانظر : ١‏ المصباح ا یر ٤‏ (ج١‏ ١ص‏ ۳۲۶۲۱ ). 
(۳) و الصحاح » ( ج ٦ء‏ ص ۲٤١۲‏ ) . 


هع انظر في هذه المعاني اللغوية : « لسان العرب » ( ج4١‏ ؛ ص 13514 - 456 )ء (أنيس الفقهاء » 
(ص ۰)۱۷ « الطلع (ص ٤١‏ ) . 


۱5۹ 


ب - معناها الاصطلاحي : 


ويتفق قول الفقهاء على تعريف الصلاة بأنها : أقوال وأفعال مخصوصة ‏ 
مفتتحة بالتکبیر » مختمة بالتسلیم( . 


غاد عا د 


» انظر : « اللباب » ( ج١ » ص 5ه ) » « أسهل المدارك » ( ج١ »ص ۱۵۱ )ء و تحفة احتاج‎ (١( 
. ) ص ۱۵ ) ۰« التنقيح )( ص 5ه‎ ء١ج(‎ 


۱۷ 


في الشروط التفق علیها... والختلف فیها 


وللفقهاء في شروط ما تصح به الصلاة محل اتفاق ومواضع افتراق نأتي 
على حصرها تمهيدًا لبیان ضابط ما يقع باختلاله البطلان من كل شرط . 
فأول تلك الشروط : دخول الوقت : 
ويتفق قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة علىعدّه شرطا من شروط 
صحة الصلحة2"0 . 
بيد أن الشرط عند الشافعية : « معرفة دخول الوقت يقيئًا أو ظّا ) فمن 
صلى بدون ذلك : لم تصح صلاته وان صادفت الوقت!' ۱ 
قلت : واعتبار ذلك هو العتمد من قول الثلائة(؟ . 
جاء في « أقرب المسالك » ما نصه : « ومن خفی عليه الوقت : اجتهد 
° 9 12" ۰ ۶ ای د ۰ ۰ ۸ ۰ کے a.“‏ 
وكفت غلبة الظن » ومن شك في دخوله : لم تجز وان وقعت فيه“ . 
)۱( انظر : « تحفة الفقهاء ) ( ج٢‏ ء ص 55 ) » « أقرب السالك » ( ص ٠١‏ ) ء «فتح الوهاب » 
( ج١‏ ۰ ص ٤۸‏ ) » « متن دلیل الطالب » ( ص ١۳‏ ) . 
(۲) انظر : « نهاية ا حتاج » ( ج۲ ۰ ص ۷ ) . 
(۳) انظر : « الأشباه والنظائر ؛ لابن نجیم ( ص 5ه ) » « الشرح الکبیر 4 للدردير (ج١ء‏ ص ۰)۱۸۱ ١‏ شرح 
منح الجلیل » ( ج١‏ ء ص ٠١ ) ١١١‏ ميسر الجليل ) (ج١ء‏ ص ٠١١‏ ) ( حاشية الصفتي ) ( ج٠‏ »ص 
١ » 9‏ الشرح الكبير » لابن قدامة ( ج۱ ء ص ۲4۵ › ۲4۰ ) . 
)٤(‏ « آقرب السالك » ( ص ٠١‏ ) ء وان ذهب بعض الالكية - كالزرقاني واغرشي - إلى اعتبار 
الجزم بالنية فلا تکفی غلبةالظن ء وصوب محشیهما ما ذهب إليه ا جمھور . 


انظر : « شرح الزرقاني » وه حاشية البناني » عليه (ج۱ ۰ ص ١44‏ ) ۰ « شرح الخرشي » و( 
حاشية العدوي » عليه ( ج١‏ ۰ ص ۲۱۷ ) . 


۱5۸ 


الشرط الثاني : الطهارة من ا حدث . 


الشرط الثالث : اجتناب النجاسة . 


الشرط الخامس : استقبال القبلة . 


وعلى ذكر هذه ا جملة من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها نص 
فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وانابلة( . 


الشرط السادس : الإسلام ۱ 
الشرط السابع : العقل . 


والی عذهما من شرائط صحة الصلاة ذهب ا مالکیة والشافعية" 
والحنابلة''' وهو ظاهر مذهب أبي حنیفة(* , 

قال أبو البركات أحمد الدردير : ) وصحتها - أي الصلاة - بعقل فلا تصح 
من مجنون ومثله الغمی عليه » ویاسلام : فلا تصح من كافر وان وجبت عليه . 


الشرط الثامن : النية . 


» «الغاية القصوی‎  ) ۳۸ انظر : « نور الایضاح » ( ۲۲ - ۲۳ )۰ « القوانین الفقهية ا ص‎ )١( 
. ) ۲۰ - ۲۳ ج۱ »ص ۲۷۷- ۲۸۳ )ء « القنع و ( ص‎ ( 

(۲) نصًا من الشافعية فی شرط الاسلام ‏ وأخذًا في شرط العقل من اشتراطهم التمییز إذ لا تمييز لمن لا 
عقل له . 

(۲) انظر : « سراج السالك » ( ج۱ ۰ ص ٠٠١‏ ) ۰ مغنی اٹ حتاج » ( ج۰۱ ص ۱۸4 ) › 
« کشف ا خدرات » ( ج۱ » ص ٥٥‏ ) . 

)٤(‏ انظر : « كشف الأسرار 4 للنسفي ( ج۱ ۰ ص ٦٦٤‏ ) ۰ « أصول السرخسي 4 (ج١ء‏ ص 

۷ ۱ مراقي الفلاح » ( ص 5ه ) . 
(۵) بتصرف . « الشرح الصغير ) (ج۱ ۰ ص ۰۳۷۰ ۳۷۱ ) . 


۱5۹ 


وهي شرط صحة : نص على ذلك فقهاء ا حنفیة والحنابلة20 : 
قال في « شرح العمدة » : « ولا تسقط بحال )۲ . 
وذهب ا الکیة والشافعية : إلى اعتبارها لصحة الصلاة ء بيد أنهم صنفوها 


من الأركان لا من الشروط9” . 


الشرط التاسع : التمييز 

وبه قال الشافعية وا حنابلة من الشروط التي لا تصح الصلاة إلا بها“ . 
والقول باعتباره لصحة الصلاة هو مفاد مذهب أبي حنيفة ومالك . 
الشرط العاشر : تکبيرة الاحرام . 

وقد انفرد فقهاء ا حنفیة بذ کرها من شروط صحة الصلاة(؟ . 

ولا یختلف قول الالكية والشافعية والحنابلة فی اعتبار التحريمة لصحة 


الشرط الحادي عشر : عدم النوم والغفلة : 
وهو شرط وجوب وصحة نص على ذلك فقهاء المالكية . 


انظر : « اللباب » ء (ج١ء‏ ص ۱۳ )۰ « اٹحرر؛ (ج١ء‏ ص ٩۲‏ ). 


و نيل المآرب 4 (ج١ء‏ ص .)١44‏ 

كما يأتي عرض ذلك في فصل الفرائض يإذن الله تعالى . 

انظر : « مغني احتاج ) ( ج١‏ ء ص ١ ۰ ) ١184‏ منار السبيل ) ( ج١‏ » ص ¥( . 

أخذًا من اشتراطهم العقل لصحة الصلاة » إذ لا تمييز لمن لا عقل له ء واعتمادًا على قولهم في 
الأصول الذي قدمناه في شرح التمييز من شروط الطهارتين . 

انظر : « بدائع الصنائع » ( ج١‏ ء ص ١» ) ١١٠١‏ مراقی الفلاح 4 ( ص ۳۹ ٩۰‏ )۰ ۱ شرح 
العناية ) ( ج١‏ » ص ۲۱۰۱ ) » ١‏ البحر الرائق » ( ج١ء‏ ص ۲۹۰۰ ). 

انظر : ١‏ القوانين الفقهية » ( ص ۳۸ ) » و منهج الطلاب ؛ ( ص ١ ۰) ٩‏ أخصر الختصرات ) 
(ج١ء‏ ص ۷۷). 

انظر : « مواهب الجليل » ( جا » ص ٦٦٤‏ ) » « الکواکب الدرية ) ( ج١‏ » ص ۱۰ ) . 


١5 ٠ 


قلت : واعتبار ذلك هو ظاهر قول ا جمھور » لاعتبارهم النية لصحة 
الصلاة() ولا نية لنائم أو غافل » ولا قدمناه من قولهم فی الأصول" . 


الشر ط الثاني عشر : وجود الاء المطلق أو الصعید . 


الشرط الثالث عشر : النقاء من ا حیض والنفاس . 
وعلی ذ کرهما من شرائط صحة ووجوب الصلاة العتمد من مذهب الالكية" . 


ولایختلف قول الثلائة(*) وما ذهب إليه ا الکیة » وان لم أقف على ذکر 


الشرط الرابع عشر : بلوغ الدعوة . 
وقد نص عليه ا الکیة من شرائط الوجوب والصحة . 


قال في « شرح العشماوية » : « فمن تربی في سن جبل أو غار أو 
جزيرة أو مکان منقطع »ولم یعلم برسالة النبي صلی الله عليه وسلم : لا جب 
عليه ولا تصح منه ء لقوله تعالی  :‏ وما كنا معذیین حتی نبعث رسولا 4( . 


وتعلق صحة الصلاة بالاسلام - وأولی ببلوغ الدعوة - فلا تصح قبله هو 
ظاهر مذهب الجمھور”؟ وبه تمت الشروط . 


۱۱( على ما تقدم من الخلاف : هل هي من الشروط ؟ أو الفروض ؟ 

(۲) لدی وقوفنا على هذا الشرط من شروط الطهارتین . 

(۳) انظر : « شرح الزرقاني ٤‏ (ج ١ء‏ ص »)١54‏ «سراج السالك» (ج١ء‏ ص ۱۰۵ ) . 

)٤(‏ لدخولهما ضمئا تحت شرط « الطهارة من الحدث » ولا تصح تلك الطهارة إلا بانقطاع الوجب ء 
ووجود أحد الطهورین » كما تقدم ذلك في شرط الطهارتین والتیمم . 

. ۱۵ : سورة الاسراء » آية‎ )٥( 
. ) ۱۰۰ ص ۱۲ ) وانظر : « سراج السالك » ( ج١ ء ص‎ ( ٤ المناهل الفتهية‎ « 

)٦(‏ انظر : و کشف الاسرار » للنسفي ( ج١‏ ۰ ص ٦1٤‏ ) ۰« أصول السرخسی » ( ج١‏ > ص 
۷« الاقناع ) ۱ للخطیب ‏ ( ج۰۱ ص )۳٥۸‏ ۱۰ کشف الخدرات ‏ ( ج۱ ۰ ص 


. ) ۵ 


کہ 


ےج 
5 


جںی جس ںی 
سکس این لاز و کسی 


وى ماح رح يده ا ۱ 


اأمطلب الثالث 
في ضابط ما یقع باختلاله بطلان الصلاة 


بعد أن تقدم لنا القول في الشروط المتفق عليها والختلف فيها » نأتي الآن على 
رسم ضابط ما یثبت باختلاله بطلان الصلاة » وبتمامه صحتها في كل شرط من 
شروط الصلاة » مراعين في ترتيبها ما اتفق عليه الكل ثم الأكثر وهكذا . 


وحدّ ما يقع باختلاله بطلان الصلاة من هذا الشرط أن يكون عاقلا غير 

فان تغطى عقله بشيء من ذلك : لم تصح صلاته قولا واحدًا بين أهل 
العلم'؟ . 

الشرط الثاني : دخول الوقت 

وضابط ما یتحقق باخستلاله بطلان الصلاة من هذا الشرط : يقع 
باستفتاح الصلاة بعد العلم بدخول وقتها ء وهذا محل اتفاق بین الفقهاء ۱ . 

وهل تقوم غلبة الظن بدخول الوقت مقام العلم ؟ موطن بحث عند 
)۱( انظر : « تیسیر العحریر » ( ج٢‏ ۰ ص ۰۲۵۹۹ ۲۹۲ » ۲۸۷ - ۰0۲۸۸ «الدر اٹ حتار ‏ 

(ج۰۱ ص 559 )۰ و مواهب الیل » ( ج۱ ۰ ص 455 ) » « الشرح الصغیر » و ١‏ حاشية 

الصاوي » عليه ( ج۱ »> ص )۳٦۹‏ ۰ « آنوار السالك » ( ص ۰ )۰ « مطالب أولي النهی » 

(ج۱ ۰ ص ۲۷۲۵ ) . 


(۲) انظر : و مراقي الفلاح » ( ص ٠١‏ )۰ « شرح منح اجلیل » ( ج١‏ ۰ ص ۰0۱۰۰ « نهاية 
احتاج » ( ج۲ ۰ ص ۳) ء « مطالب أولي النهى » ( ج١‏ ۰ ص ۳۱۸). 


۱» 


الظن مقام جج 
لشرنبلالی ول 7 رن عبادته بنية جازمة > لأن الشاك لیس بجازم . 
وعلق عليه الطحطاوي بقوله : « آفادبذلك أن الراد باعتقاد دخوله : جزمه 
به » لأن جزم النية إنما یکون به » ولا يكفي غلبة الظن بالدخول 
ويحتمل أن المراد بالاعتقاد والجزم : ما يعم غلبة الظن ء ويدل له التعليل 
بقولهم لأن الشاك ... إلخ ء فالضر أحد شیئین : إما اعتقاد عدم الدخول وإما 
الشك ۲۳۲ . 
فان صلی وهو شاك في دخول الوقت : بطل فرض الوقت ولو صادف 
الوقت » وعليه الإعادة قو لا واحذا . 
التحريمة لها البطلان . 


- فاولها الظهر : 
وقد اتفق و العلماء : على أن وقتها يدحل بزوال الشمس » وهو ميلها عن 
وسط السماء . 


ثم اختلفوا في وقت خروجه : 
فالعتمد من مذهب الحنفية : أن الوقت يستمر إلى بلوغ الظل مثليه سوی 


) ء ۱ مغني احتاج‎ ) ١18١ انظر : « الشرح الكبير ) وه حاشية الدسوقي » عليه ( ج١ ء ص‎ )١( 
. ) ۱۳١ یل الارب )( ج١ ص‎ ١») ۱۲۷ ص‎ ء١ج(‎ 

(۲) « مراقي الفلاح 6 ( ص ۰ ) ء وانظر : « بدائع الصنائم » ( ج١‏ » ص ١١١‏ )» ( حاشية ابن 
عابدين ) ( ج۱ » ص ۳۷۰ ). 

(۳) « حاشية الطحطاوي ) ( ص ١554‏ ) . 

9( انظر : « رد ا حتار » ( ج١‏ ء ص ۳۷۰ ) ۰ « شرح منح الیل » ( ج١‏ ء ص۱۱۰ (١)‏ شرح 
روض الطالب » ( ج١‏ ء ص ١٠١‏ ) ء « مطالب آولي النهی» (ج١ء‏ ص ۳۱۸) . 


۱۳ 


فيء الزوال . 

جاء في « متن القدوري وشرحه » ما نصه : «وآخر وقتها - أي الظهر- 
الرواية وهو الصحيح 4 واختارہ أصحاب التون وارتضاہ الشارحون ۸ ۰ 

ويرى فقهاء ا الکیة : أن مصير ظل كل شيء مثله هو نهاية وقت 
« وآخر وقت الظهر والعصر للضرورة إلى غروب الشمس )290 . 

ويتفق قول الشافعية والحنابلة“ : على أن الاعتبار ببلوغ ظل كل شيء 
مثله بعد الظل الذي زالت عنه الشمس » وهو قول الصاحبين من النفیة*؟ . 


ب - ثم يليه وقت العصر : 
ویبداً من خروج وقت الظهر - على ما قدمنا من الخلاف - إلى 


غروب الشمس ء قولا واحدًا بين أهل العلل“ . 


ج ثم المغرب : 
وقد اتفق الفقهاء على أن وقتها یدخل بغروب الشمس”2" ء ثم اختلفوا 


. ) ء وانظر : « ا تار للفتوى ) (ج١ء ص۳۷‎ ) ٥٥ اللباب » ( ج۱ ء ص‎ « )١( 

١ )۲(‏ مقدمات ابن رشد ) ( ج١‏ ۰ ص ۱۰5۵ ) ء وانظر : « التفريع ) (ج١ءص5١5:١١5‏ ) . 

(۳) انظر : « الوجيز ) ( ج١‏ » ص ۳۲) ؛ ۱ مختصر الزني ) ( ج8 » ص ٠ ) ٠١4‏ ۱ مختصر 
الخرقي ؛ ( ص ۲۲ ) » « أخصر ا ختصرات » (ج١ء‏ ص ده- .)٦‏ 

. )۳۰۹ انظر : « الدر ا حتار » ( ج۱ ۰ ص‎ )٤( 

)٥(‏ وهو عند ا الکیة والشافعية والحنابلة : مصير ظل کل شيء مثله بعد الظل الذي زالت عنه الشمس 
> ولدی ا حنفیة : مصير ظل کل شيء مثلیه بعد فيء الزوال . 

)٦(‏ انظر : « کنز الدقائق » ( ج۱ ء ص 5" ) » « القدمات » (ج١ء‏ ص ٠٠١‏ ) )>( منهاج 
الطالین » ( ص  )۸‏ ( عمدة الفقه ) ( ص ١١‏ ) . 

(۷) انظر : « ا ختار للفتوی » ( ج۱ ۰ ص ۳۷ ) ۰ « القوانين الفقهية » ر ص ۳ ) ۰ « متن الغاية 
والتقریب » ( ص ۷ ) ۰ ١‏ القنع ) ( ص ۲۶ ) . 


٤ 


في حدٌ انتهائه على قولين : 

آحدهما : تحدیده بغیاب الشفق » وهذا هو قول جمھور ا حنفیة والشافعية 
واتابلة . بيد آنهم اختلفوا فی تفسیر الشفق : 

فظاهر الرواية عند أبى حنيفة : تفسیره بالبیاض الکائن فى الأفق بعد احمرة . 

قال في «فتح القدير » : ( غير أن النظر الصحيح أفاد ترجیح أنه البیاض ۲ . 

ویقول ابن نجيم بعد نقله ترجیح ابن الهمام : « وبهذا ظهر أنه لا يفتي 

والعتمد من قول الشافعية وا ٰنابلة : تفسیره بالشفق الأحمر وهی ا حمرة التی 
تری فی الغرب بعد سقوط الشمس(؟ . وهو قول الصاحبین من النفیة . 
شروطها من طهارة وحدث وخبث وستر عورة » ثم بعده يمتد الضروري إلى 
طلوع الفجر وھذا هو الشهور من مذهب ماللی(*) 1 

د - ثم العشاء : 

ويدخل وقته بغروب الشفق - على الخلاف في تفسيره - ثم يستمر إلى 
طلوع الفجر الثاني » وعلى ذلك جرى اتفاق الفقهاء) . 


ه - وآخر المكتوبات : الفجر : 


.)۸۱ - ج۱ ء ص۸۰‎ ( ٩ شرح فتح القدير » ( ج١ ء ص ۲۲۳ ) ء وانظر : « تبيين الحقائق‎ « )١( 

(۲) « البحر الرائق » ( ج١‏ ء ص ۲۰ ) . 

(۲) انظر : « شرح ا حلي » ( ج١‏ » ص ١١4‏ ) » ( متن دليل الطالب » ( ص ۱۳ ). 

.) ه١ انظر : و غرر الأحكام » ( ج١ » ص‎ )٤ 

(ھ) انظر : « القدمات » ء ( ج١‏ ء ص ٠١5‏ )ء ۱ الشرح الصغیر ٤‏ ( ج١‏ ء ص ۳۲۹۰۳۲۱ ) . 

)٦(‏ انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ ص ۲٤١‏ ) : « مختصر خلیل » ( ص١١‏ ) › «منهاج 
الطالبین » ( ص ۸) ء « زاد الستقنع » ( ص ۱۱ ) . 


۱-۵ 


وهو من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس قولا واحدّا بین العلماء(؟ . 

بقي لنا أن نشير : إلى أن ما قدمناه من رسوم الأوقات يشمل الاختياري 
والضروري 4 لان بهما تثبت صحة الصلاة أداء لا قضاء » بيك أن التأخير عن 
الوقت الاختياري إلى الضروري يأثم صاحبه إن كان تأخيره لغير عذر من غير 
حلاف یذ کر( . 

جاء في « الشرح الکبیر » ما نصه : « وآئم من آوقع الصلاة كلها في 
الضروري وان كان مؤديًا ء إلا أن یکون تأخیره له لعذر : فلا یأئم »۲۱ . 

ویقول العلامة البهوتي J:‏ ولا يجوز تخیر الصلاة التي لها وفت اختیار 
ووقت ضرورة ؛ أو تأخير بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر م۶ . 

الشرط الثالث : الطهارة عن النحاسة : 


والمقصود : طهارة بدن الصلی ۵ وثيابه » وموضع صلاته من مجاسة غير 


معفو عزه(*) 1 
وضابط ما يغبت باختلاله البطلان من هذا الشرط یتجلی بالنظر في 
الأطراف التالية : 


وضابط ما یتحقق باختلاله البطلان من هذا الطرف : یقع بتطهیر ظاهر 


۰۱۹۲ - ۱۹۱ انظر : « متن القدوري » ( ص ۷) ۰ « الكافي » لابن عبد البر ( ج۱ ۰ ص‎ )١( 
. )14 تحفة الطلاب » ( ج۱ ۰ ص ۲۸۱ ) ۰ « العدة » (ص‎ « 

(۲) انظر : « مجمع الأنهر » ( ج١‏ ۰ ص ۷۲ ) » ۱ الدر الثمين » ( ص ۱۸۹) ء «فتح الجواد » 
(ج١‏ ص ٠٠١‏ ) » « نيل المأرب » ( جا ۰ ۱۳۱) . 

(۲) « الشرح الکبیر » للدردیر ( ج۱ » ص ۱۸۳ ) . 

. ) ۲۵۰ کشاف القناع » ( ج۱ › ص‎ ۱ )٤( 

» كفاية الأخيار‎ ١ انظر : « متن الوقاية » ( ج۱ ۰ ص ۳۹) ء و مین الأحضري » ( ص 44 ) ء‎ )٥( 
. )٩۵ ء و الاقناع » للحجاوي ( ج١2 ص‎ ) ٩١ - ۸٩ ص‎ ء١ج(‎ 


۱۹۹ 


البدن وما فى حکمہ » كداخل فمه وأنفه وأذنه وعينه من محاسة غير معفو 
قالوا : إلا داخل العينين فلا يجب غسلها . 
ومفاد مذهب أبي حنيفة : الاكتفاء بغسل ظاهر البدن فحسب ء دون ما 
قال في ( الفتاوى الهندية ) : ( ويعتبر ظاهر البدن » حتى لو ا كتحل 
بكحل نجس : لا يجب عليه غسل عينه 6( 
فان جبر الکلف عظمه بنجس أو خاطه به : فهل يلزمه نزعه حتى تبطل 
صلاته بتركه ؟ محل نظر عند فقهاء الشافعیة*) والنابل(؟ . 
أ- فان خاف ضررًا بنزعه : لم تلزمه إزالته ء ولا تبطل به صلاته اتفاقًا . 
ب - وإن أمن الضرر فموطن خلاف : 
إذ یری فقهاء الشافعية التفصيل › فان کان جبرہ بالنجس لفقد 
ذلك . 
)١(‏ انظر : « شرح منح الیل » ( ج١‏ » ص ۳۵ ) ۰ « نهاية ا حتاج ) ( ج۲ » ص ٠١‏ ) . 
)۲( وذلك مسعفاد ما قدموه في باب الطهارة » انظر : « كشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۹٦۹‏ › ۰( . 
)۳( « الفتاوى الهندية ) ( ج۱ ۰ ص 8ه ) . 
)٤(‏ انظر للشافعية : « نهاية احتاج » ( ج٢‏ » ص ۰۱۹ ۲۱)ء ( مغني ا حتاج » (ج۱ ۰ ص ۱۹۰ 


۱٩۱ -‏ . 
)٥(‏ انظر للحنابلة : « الشرح الکبیر ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۷۸ ) » « شرح المنتهى 4 ( ج١‏ ۰ ص ۱۵ ) . 


9۰۱۷ 


إذا کان فيه مشقة لا تحتمل عادة . 

وان كان وصله بنجس مع وجود طاهر صالح : وجب نزعه إن لم يخف 

والعتمد من قول اختابلة : لزوم النزع مطلقا إن لم یخف ضررًا . 

بقینا من ذلك : فیمن أكل أو شرب نجاسة - کخمر - فهل یلزمه 
قیٹھا ؟ موضع خلاف بين أهل العلم : 

فذهب جمهور ا نفیة والشافعية والحنابلة“ : إلى عدم لزوم ذلك » وهل 
یکفی فى طهارة فمه تردد ريقه مراژا ؟ وهو مذهب الحنفية ... أو لابد من 
والا كان عليه الاعادة مدة ما يرى بقاء النجاسة فی بطنه . 

وان لم يمكنه التقيؤ : فلا شىء عليه لعجزه عن ازالتها . 

الطرف الثاني : طهارة الوب : 

ورسم ما يتحقق به البطلان من هذا الطرف : یقع بطهارة كل ما لابس 
البدن . أو عدّ حاملا له . وهذا محل اتفاق بین الفقهاء۱؟ . 
)١(‏ انظر : « مراقي الفلاح » ( ص ۰۳۳۲ « نهاية احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۲۲ ) » «البدع ١‏ ( ج١‏ »> 

ص ۲۹۰ ). 

(۲) انظر : « الشرح الكبير » و« حاشية الدسوقي » عليه ( ج١‏ » ص ۱۷ ) . 
(۳) انظر : « الدر ا ختار » و« حاشية ابن عابدين » عليه ( ج١‏ ء ص ۰۲ ) » « سراج السالك » 


(ج۱ ۰ ص 56 ) » « تحفة الطلاب » و« حاشية الشرقاوي » عليه ( ج١‏ ء ص ۱۷۹ - ۰ء 
١‏ کشاف القناع » ( ج١‏ ء ص ۲۸۸ ) ء وما بعدها . 


۹۸ 


أ فما لابس الیدن : وصف شمل الشوب ۱ والرداء 1 والعمامة ۰ 
والنعل » ونحوه ما ياس . 

ب - وقوله « أو عد حاملا له » : وصف دخل تحتہ مسائل : 

آحدها : طرف عمامته أو رداءه اللفی على النجاسة » وللعلماء فيه 
تفصیل : فان تحرك بحركة الصلی : بطلت الصلاة قولا واحدًا . 
المالكية والشافعية والنابلة(؟) . 

وذهب النفیة؟ : إلى القول بالصحة وا لحالة هذه . 

المسألة الثانية : ما تعلق بالصلی وقد شد طرفه الاخر بنجس » کنحو 
سفينة » ودابة نجستین ؟ فهذه محل خلاف بین الفقهاء : 

فا مذهب عنداطنفیة(*) اعتبار الصحة مطلقًا . 

وفرق فقهاء المالكية : بين أن تکون النجاسة على الدابة : فلا تبطل بها صلاته . 

أو تکون على نحو سفينة : فتبطل . قال الزرقاني : « والفرق : أن 
ا حمل یسب للدابة خیاتها > بخلاف السفینة؟؟ . 
رم انظر : « ا مراجع التقدمة ) . 
6 انظر : « الفواكه الدواني » ( ج١‏ > ص ١47‏ ) ۰ ( فيض الإله المالك » ( ج١‏ > ص 5١‏ )ع( 

الإقناع ) للحجاوي ( ج١‏ ۰ ص 5 ) . 

(۳) انظر : « الدر ا ختار » وه حاشية ابن عابدين » عليه ( ج١‏ ۰ ص 107 ) . 


)€( انظر : « البحر الرائق ) ( ج١‏ ۰ ص )۲٦۷‏ . 
)0( « شرح الزرقاني » ( ج۱ ۽ ص ۶۰ ) . 


۱۹۹ 


ویری الشافعية والحنابلة'“ : بطلان الصلاة إن كان النجس ینجبر معه 
بالشي والا فان كان کنحو سفينة كبيرة : صحت صلاته . 

قال في « البدع » : لأنه ليس جستتبع لها » كما لو أمسك غصتا من 
شجرة علیها نجاسة20 . 

المسالة الثالثة : في حمل الصلي للدجاسة فی قارورة ونحوها . 

وهذه المسألة قد اتفق الفقهاء على وقوع البطلان بها والحالة هذه" » بيد 
أنه يحسن التنبیه من ذلك إلى صورثین : 
بسؤرہ : فالأصح من مذهب الحنفية أن فمه إن كان مفتوحًا لم یجز إن سال 
ر لأن ظاهر كل حيوان طاهر » ولا ينجس إلا بالموت » ونجاسة باطنة في معدته 
لا يظهر حکمها كنجاسة باطن الصلي )۶“ . 

الثانية : لو حمل الصلی فى صلاته آدميًا مستجمرًا أو من عليه نجاسة 
معفو عنها : فالمعتمد من مذهب الشافعية بطلان صلاته والحالة هذه . قال في 
« نهاية احتاج » : ( إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فیها »۳۱ . 


2 الطرف الغالث : طهارة المكان : 


. ) ١١١ انظر : « شرح روض الطالب » ( ج١ ء ص ۱۷۲ ) ء « غاية المنتهي » ( ج١ ء ص‎ )١( 

(۲) « البدع » ( ج۱ ۰ ص ۳۹۰ ) . 

(۳) انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ ۰ ص ۲۰۷ )» « شرح الزرقاني » ( ج۱ ۰ ص ۰۳٩‏ « الهذب» 
(ج۱ ۰ ص )٦۸‏ ء « الكافي » ( ج۱ ۰ ص ٠١۸‏ ) . 

. ) ۲۲۰۷ البحر الرائق » ( جا ۰ ص‎ ١ )٤( 

(ك) ( نهاية احتاج ) (ج۲ ۰ ص ۲4 ) . 


۱۷۰ 


والقصود بطهارة ا مكان : هو طهارة محل بدنه وثيابه 
وضابط ما یتحقق باختلاله بطلان الصلاة : یقع بتطهیر ما تماسه أعضائه 
من الکان دون ثيابه » حال صلاته قائمًا أو قاعدًا أو ساجدًا . وعلی ذلك یتفق 
قول الحنفية والمالكية )20 . 
ويرى الشافعية وا حنابلة : اعتبار التطهير ما تماسه أعضاؤه وثيابه من المكان )20 . 
جاء في ( ۶ تحفة ا حتاج » ما نصه : « ولا تصح صلاة ملاق - أي مماس- 
بعض بدنه أو لباسه کعمامته نجاسة في شيء من صلاته وان لم يتحرك 
£ 8 ۳ 
الر کوع والسجود أو غيرهما على الصحيح ٩۱»‏ . 
٭ بقینا من هذا الضابط في مسائل : 
احداها : فیما إذا اتصل بطرف الکان - کبساط - نجاسة » أو كان 
تحت رجله خيط متصل بنجس : فالقول بصحة صلاته على جزئه الطاهر 
وا حالة هذه محل اتفاق بین أهل العلم* . 
المسألة الثانية : فیما إذا بسط الصلی على النجاسة حائلا من ا حوائل » أو 
كان فى باطن مصلاه نجاسة » وهذه قد اتفق الفقهاء - أيضًا - على عدم 
)۱( انظر : « مراف قي الفلاح ؛ ء ( ص ۳۹ - ۰ ) ١»‏ الدر اختار » وه حاشية ابن عابدین » 
(ج ۰۱ ص ۰۲ - 1۰۳ )ع( مراهب الیل ١)‏ جا ۰ ص ۱۳۱-۱۳۵ )۰ « شرح 
الخرشي » ( ج١‏ ۰ ص ۱۰۲ - ۱۰۳) . 
(۲) انظر : و تحفة احتاج ) ( ج۲ ء ص ٠۲١ - ١74‏ ) « کشاف القناع » ( ج ۰۱ ص ۲۸۸ 
- 4۹( . 
(۲) اه بتصرف » « تحفة ا حتاج » ( ج۲ ۰ ص ۱۲ - ۱۲۵ ) . 
5( انظر : « الفتاوی الهندية ) ( ج۱ ۰ ص ۰۰ - ؟5 ) » و مواهب الجليل » ( ج ۰۱ ص ۱۳۷ - 
4)ء«الوسيط) ( ج۲ : ص 549725144 ١»)‏ تعليقات الزاد ) ( ج١‏ ۰ ص 
١١‏ ). 


۱۷۱ 


بطلان الصلاة علیھا''۷ . 
٭ بيد أن الصحة عند ا نفیة مقيدة بشرطین : 


آحدهما : أن يكون ا حائل ما يصح ستر العورة به » قال في ( ا راقی ) : 
( وهو ما لا یری منه اجسد )۶ . 

والشرط الثاني : أن یکون بحال لو استشم منه النجاسة لم یجد 
رائحتها . 

جاء في « رد احتار » عن شرح النية ما نصه :  «‏ وکذا الثوب إذا فرش 
على النجاسة اليابسة : فان كان رقیقا یشف ما تحته » أو توجد منه رائحة 
النجاسة على تقدیر أن لها رائحة : لا تجوز الصلاة عليه » وان کان غلیظا 
بحيث لا یکون كذلك « جازت »۲ . 

ثم محل النع الا بتحقق هذه الشروط عند احنفية : فیما إذا كانت 
النجاسة تحت قدمه أو موضع سجوده » لأنه حينئذ یکون قائما أو ساجدًا على 
النجاسة*؟ . 

والشرط عند الحنابلة : أن يكون ا حائل صفیقّا . قال في « الإقناع ) 
وشرحه : « بحيث لا ينفذ النجس الرطب إلى ظاهره ”“ وهو مفاد مذهب 
الشافعي ومالك“ . 

المسألة الغالفة : وهل يلحق بالأرض النجسة ما حرمت الصلاة فيها - 


)١(‏ انظر : « حاشية أبن عابدين » ( ج١‏ ء ص ”.1 5752 )ء « مواهب الجليل » ( جا » ص 
۷۹٦‏ (المجموع ؛ (ج١‏ ۰ ص )۱٥١‏ ء ۱ كافي البتدي ) ( ص 1۷ ) . 

(۲) « مراقي الفلاح » ر ص ۲۹ ) . 

(۳) « حاشية ابن عابدین » ( ج١‏ ء ص 575 ) ء وانظر : « حاشية الطحطاوي » (ص ۱۳۹ ) . 

. ) ۱۲۱ جا ء ص‎ ( ٤ انظر : « حاشية ابن عابدین‎ )٤( 

.)۲۹۰ کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص‎ « )٥( 

(") انظر : « مواهب ا جلیل » ( ج١‏ ۰ ص ۰۱۳۰ و اجموع » ( ج۳ ۰ ص ۱5۲). 


۱۷۲ 


کارض مغصوبة - حتى تبطل صلاته بفعلها فيه ؟ موطن خلاف : 
فالشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعیة : صحة صلاته وإن 
كان مخالفا . 
ویری ا نابلة : بطلان صلاته والحالة هذه" . 


ومرد اخلاف : افتراقهم فيما عاد من الناهي إلى وصسف مجاور هل 
يقتضي بطلان أصله » كما تقدم(؟ . 
الطرف الرابع : في التعلقات العارضة من هذا الشرط . 
ويمكن أن نبرز القول فيها في النقطتين التاليتين : 
إحداهما : في الجهل بالنجاسة أو نسيانها حتى انتهت الصلاة أو العجز 
عن إزالتها هل يقع به بطلان الصلاة ؟ موطن نظر وتفصيل بين أهل العلم : 
أ- فقد اتفقواٴ“ : على اعتبار العجز عذرًا تصح معه الصلاة ولو لم 
تزل ا القدرة - لدى الشافعية فحسب . 
- واختلفوا في ا جھل والنسیان على قولين : 
أحدهما : عدم اعتبارهما عذرا فى سقوط هذا الشرط » وعلیه نص 
فقهاء الشافعية والحنابلة9؟ ء وهو ظاهر - والله أعلم - قول ا حنفیة''؟ . 
)١(‏ انظر : ١‏ مرا قي الفلاح » و« حاشية الطحطاوي » عليه ( ص ١4١‏ - ۱۶۲ ) ۰ ۱ التاج 
وال کلیل» ( ج١‏ ص ۰۰6 ) » « اججموع » ( ج۳ ۰ ص .)١١54‏ 


. ) ۷۳ ص‎ ۰ ١ج(‎ ٤ انظر : « الروض افریع‎ (١ 

(۳) بحثه في الدراسة الاصولیة بحمد الله . 

(4) انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ ۰ ص ۲۲۰ ) » « مختصر الدر الثمين » ( ص ۱۲۸ - ۱۲۹)؛ 
« المهذب )(ج ١‏ ص ۰۱۷ ۸٦ء‏ 1۹ ) ۰ و غاية المنتهى » ( جا ۰ ص ١١5‏ ). 

)٥(‏ بيد أنه يحسن التنبيه إلى أن المذهب عند الحنابلة البطلان وان ذهب بعض المتأخرين منهم إلى 
تصحیح عدم الإعادة ء انظر : « شرح ا نتھی » ( ج١‏ ء ص  ) ٠١٤١‏ «الإنصاف » (ج۱ ۰ ص 
 ) 5‏ « کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ) . 

= الدر اختار ) و« حاشية ابن عابدين » عليه‎ « ۰ ) ۲۲١ ء ص‎ ١ج‎ ( ٤ انظر : « البحر الرائق‎ )٦( 


۱۷۳ 


يقول الامام النووي : « ومذهبنا أن إزالة النجاسة شرط فى صحة 
الصلاة » فان علمها لم تصح صلاته بلا حلاف » وان نسیها أو جهلها : 
فالمذهب أنه لا تصح صلاته 00 . 
وجاء في « شرح الزاد » ما نصه : « وان علم أن النجاسة كانت في 
الصلاة لکن جهلها أو نسيها : أعاد » كما لو صلی محدثا ناسيًا )20 . 
والقول الثاني للمالكية : يعد الجهل والنسيان عذرًا تصح معه الصلاة حال 
بقاء النجاسة . قال في « الشرح الصغير » : « ویندب له إعادتها في الوقت . 
النقطة الثانية : في العلم بالنجاسة آثناء الصلاة و کذا لو وقعت عليه فی 
آثنائها » وهذا محل خلاف بین أهل العلم . 
فالعتمد من مذهب مالك( : بطلان صلاته إن استقرت عليه » وهي ما 
لا یعفی عنه ء حال کونه ليست محمولا لغیره!؟ ‏ وکان فی الوقت متسعًا 
بأن يبقى ما يسع ولو ركعة بعد زالة النجاسة ‏ وآن يجد -إذا قطع الصلاع- ما 
یزیلها عنه ء أو ثوبًا آخر یلبسه . قال الدسوقي : ) فان تخلف واحد منها تمادى 
على صلاته » ولا يعيدها لصحتها ٩‏ . 
غير أنهم استثنوا من ذلك : ما لو كانت النجاسة أسفل نعله فنخلعها . 
قال في « شرح ا ختصر » : « فلا تبطل ولو تحرك بحرکته ما لم يرفع رجله بها 
فتبطل لحمله النجاسة )20 . 
= (ج۱ ۰ ص ۲۲۷ ) . 
(۱) « اجموع » ( ج۳ » ص ۱۳۱). 
(۲) « الروض الربع » ( ج۱ » ص ۷۲۳ ) . 
(٢)‏ « الشرح الصغیر » ( ج١‏ ء ص ۱۰۱ ) . 
)٤(‏ انظر : « شرح منح ا جلیل 4 ( ج١‏ » ص ۳۷ ) . 
«م) قال الزرقاني : كوضع حبل دابة حاملة النجاسة بوسطه أو تحت قدمه . «شرح الزرقاني » ( ج۱ » 
ص 5١‏ ) . 


)1( و حاشية الدسوقي » ( ج۱ » ص ۷۰ ) . 
١ )۷(‏ الشرح الکبیر ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ۷۰ ) . 


۱۷ 


وذهب الحنابلة إلى القول بصحة الصلاة إن آمکن إزالتها من غير عمل 
كثير ولا مضي زمن طويل » ولا بطلت؟ . 

الشر ط الرابع : ستر العورة : 

والعورة فی لسان العربية : سوأة الانسان وكل ما یستحیا منه . 

ماله یا با + ا 2 ۲ 

وتطلق أيضًا : على ا خلل في الثغر وغیره ؛ وکل مکمن للستر" . 

وقال في ١‏ الصباح » : « ومنه قیل : كلمة عوراء » لقبحها » وقیل للسوأة 
عورة » لقبح النظر إليها » و کل شيء یستره الانسان آنفة وحیاء فهو عورة . 

والراد بها هنا : ما يجب ستره في الصلاة ما يأتي تفصیله؟ . 

وضابط ما یتحقق باختلاله البطلان من هذا الشرط : یقع بستر ما یدخل 
حجم العضو ‏ وهذا محل اتفاق بين الفقهاء“ . 

* ویتضح هذا الضابط بالوقوف على الأطراف التالية : 

* أحدها : فى تحدید مسمى العورة : 

ويختلف قول الفقهاء في حد العورة - الذي يقع البطلان بالإخلال 
بسترها - بالنسبة للرجل والمرأة » والصغير » والكبير . 

- فعورة الرجل : ما بين السرة والركبة - فليسا - أي السرة والركبة‎ -١ 
. ) ٤۸۷ انظر : « الإنصاف ) ( جا ۰ ص‎ )۱( 
. ) ۳۹۲ ج۲» ص۷۵۹ ) » « ترتیب القاموس اشحیط ۲ ( ج٣ ۰ ص‎ ( ٢ انظر : « الصحاح‎ (۲( 
. ) ٩۳۷ الصیاح الیر » ( ج۲ ۰ ص‎ « )۳( 
.)۳٥۹ (؟ِ( انظر : « حاشية الشرواني » ( ج۲ ۰ ص ۱۱۰) ۰ « البدع » ( ج۱ ۰ ص‎ 
سراج السالك » ( جا ۰ ص‎ « > ) ۲۷ 2 ۲٦۹ - ۲٦۸ ص‎ ۰ ١ج‎ ( ٩ انظر : « البحر الرائق‎ 4> 


- ۳۲۷ المهذب » (ج١ء ص ۱۰6۷۱ مطالب أولي النهى » (ج۰۱ ص‎ > )٦ 
. ٣٣۹ 


۱۷۵ 


yê 


داخلين في جل العورة 1 و هذا هو امعتمد من مذهب المالكية(١)‏ والشافعية(") 4 
وبه قال الحنابلة“ مع اشتراط ستر أحد العاتقين في الفريضة . 


وذهب الحنفية : إلى أن عورة الرجل ما بين السرة إلى ما تحت الركبة ع 
فدخلت الركبة في حد العورة دون السرة(؟ . 


۲- وعورة المرأة : جميع بدنها سوى الوجه والكفين . وعلى ذلك نص 
المالكية2؟ والشافعیة؟ » وهو الأصح من قول الحنفية" مع زيادة « القدمين) . 


والعتمد من مذهب آحمد : وجوب ستر ا جمیع سوی الوجه . ۱ 
قال في « النتهی » : « واخرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا 
وجهها ۲" . 


۳- وعورة غير البالغ : من سبع إلى عشر الفرجان . وبه قال الحنابلة" 
وهو الذهب عند النفیة( » قالوا : مع ما حولهما كالإليتين . 


والشهور من مذهب مالك( : « أنه یندب له ستر بالغ » فان صلی 
عريانًا : آعاد فی الوقت ) . 


(۱) انظر : « الارشاد » ( ص ۲۵ ) ء « مختصر الأخضري ؛ ( ص 15 ) . 

(۲) انظر : « القدمة ا حضرمیة ‏ ( ص ۳۳ )۰ ١‏ الغاية القصوی ؛ ( ج۱ ۰ ص ۲۸) . 

(۳) انظر : « عمدة الحازم » ( ص۱۸ )۰ « کشف الخدرات » (ج ۰۱ ص ۲۰ ) . 

. ) ۳۹ انظر : « متن القدوري » ر ص۸ ) ۰ « متن الوقاية » ( ج١ ۰ ص‎ )٤( 

(5) انظر : « لباب اللباب » ( ص  ) ٠١‏ « اجموع الفقهي ؛ ( ج١‏ ۰ ص 56 ) . 

(5) انظر ۰ « متن الزبد ٤‏ ( ص ۳۵ ) ۰ ١‏ متن سفينة النجا » ( ص ۷) . 

)۷( انظر : « نور الایضاح ) ( ص ۲۵) ۰ « غرر الأحكام 4 (ج۱ :ص 5ه ) . 

(۸) « منتهی الارادات 4 ( ج١‏ ۰ ص 5١‏ )۰ وانظر : « زاد الستقنع » ر ص )١١‏ . 

(۹) انظر : « كافي البتدئ ) ر ص )٦٦‏ ۰ و متن دلیل الطالب » ( ص ۱۳ ) . 

(۱۰)انظر : « الدر اختار » و« حاشية ابن عابدین ) عليه ( ج۱ ء ص ۰۸ ) ۰ « البحر الرائق » ( 
جء ص ۲۷۰ - ۲۷۱ ) . 

(۱۱)انظر : « التاج والإكليل » ( ج١‏ ء ص١0‏ ه ) ۰ « الشرح الکبیر » وه حاشية الدسوقي » عليه 
( ج۱ ۰ ص 5١؟).‏ 


۱۷۹ 


وذهب الشافعیة) : إلى تحدیدھا بعورة البالغ على حدٌ سواء . 


فان أتم الصبي العاشرة : أخحذ حکم البالغ فی حد عورته » كما تقدم ء 
وعلی ذلك جری اتفاق ا حنفیة والشافعية والنابلة؟ . 
4 - وعورة الجارية : الفرجان وما حولهما ان كانت دون عشرء وإلا فان بلغت 
ويرى المالكية واطنابلة(؟) : أن عورة الجارية ما بين السرة والركبة . قال 
المالكية : ويندب لها ستر واجب على البالغة » فان لم تفعل : أعادت المراهقة 
وألحق الشافعية : عورتها بعورة المكلفة مطلتً(*) . 
الطرف الثاني : في انکشاف العورة أثناء الصلاة ء هل يقع بها بطلان 
الصلاة ... ؟ للعلماء فى ذلك الأقوال الآنية : 
أحدها : أن الانكشاف اليسير في الزمن الكثير » ومثله الانكشاف الكثير 
في الزمن الم ليسي لا يضر . 
والمفسد للصلاة من ذلك : هو الانكشاف الكثير فى الزمن الكثير . وعلى 
ذلك جرى اتفاق فقهاء النفیة؟ والخحنابلة" . 
)١(‏ انظر : « شرح روض الطالب » ( ج١‏ ۰ ص۱۷۲ ) ء « إعانة الطالبين ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۱۱۲ ) . 
2( انظر : « الدر ا ختار » ( ج١‏ » ص ٩۰۸‏ ) > و فتح الجواد ) ( ج١‏ ۰ ص 45 ١ »)١‏ كشف الخدرات » 
(ج١ء‏ ص ٠١‏ ) أما المالكية : فيرون الحكم في غير البالغ كما تقدم على حد سواء . 
(۳) انظر : و البحر الرائق ) ( ج١‏ ء ص ۲۷۰) . 
(4) انظر للفريقين : ١‏ الشرح الكبير » و « حاشية الدسوقي » عليه ( ج١‏ ۰ ص 7١5‏ ) » «غاية 
النتهي » ( ج۱ ۰ ص ۱۰۰ ) . 
)٥(‏ انظر : و تحفة احتاج ٩‏ ( ج۲ ۰ ص ١١١‏ - ۱۱۲) . 
(٦(‏ انظر : « الدر ا ختار » ود حاشية ابن عابدین » عليه ( ج١ ٠‏ ص 1١08‏ ) > « البحر الرائق 4 
(ج١ء‏ ص ۲۰۷ » ۲۷۲ ) . 


(۷() انظر : « مطالب أولي الٹھی » (ج١ء‏ ص ۳۳۲ - ۰۳۳۳ « البدع ؛ ( ج۱ ۰ ص ۳۹ - = 


۱۷۷ 


بيد آنهم اختلفوا - بعد ذلك - في ضابط الکثیر من الزمن والعورة : 
قال الزيلعي : « لأن ربع الشيء يحكي حکایة الكل » كما في حلق الرأس في 
الإحرام حتى يصير به حلالا ۱6 . 

وذهب الحنابلة : إلى تحديد ذلك با يفحش فی النظر عرفا . قال في 
و شرح المقنع » : « إلا أن العورة المغلظة يفحش منها ما لا یفحش من غيرها, 


فیعتبر ذلك ۲۳۲ . 


٢‏ وقدر الكثير من الزمن : قدر آداء ركن من الصلاة . قال ابن 
عابدین : « وذلك قدر ثلاث تسبیحات ٩۲6‏ . 


ولدی الحنابلة : أن لا یتمکن من إعادتها فی الصلاة سريعًا بلا عمل 
والقول الثاني للمالكية أن العورة في حکم الانکشاف على قسمین : 
مغلظة » ومخففة » فمن ترك ستر العورة الغلظة أو بعضها : آعاد أبدًا » ومن 


= 6۳۱۷ . 
(۱) « تبيين ا حقائق » (ج١ء‏ ص 95 ) . 
(۲) « الشرح الکبیر » ( جا » ص ۳ ) . 
(۳) « حاشية ابن عابدین » ( ج۱ ۰ ص ۰۸ ) . 
)٤(‏ وحد الغلظة من الرجل : السوّاتان » وهما الذکر مع الأنثيين وما بين الإليتين . 
وفي حق المرأة : جمیع بدنها ما عدا الصدر وما قابله من الظهر » وکذا الرأس والیدین والرجلین ء 
فدخل في حد الغلظة : بطنها وما حاذاه من ظهرها ء ومن السرة إلى الركبة لیشمل الإليتان 
والفخذان والعانة » دون الركبة فهي خارجة . 
وفي حق الصغيرة : ما بين السرة والركبة . 
وأما الصبي : فظاهر الذهب أن لا عورة له مغلظة . 
یقول الدسوقي : « فإن صلی الصغیر المأمور بها کاشفا لشيء من ذلك آعاد بوقت ٤‏ . 
واخففة منها : ما قدمناه آنقا فی المتن . 
انظر : « الشرح الکبیر » و« حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ ۰ ص ۲۱۲ - ۰۲۱۱-۲۱۳ - 


۱۷۸ 


ترك ستر ا خففة أو بعضها : أعاد في الوقت فحسب . 

والقول الثالث : أن انکشاف العورة لا يضر شريطة أن یسترها حالاء 
و هذا هو الأصح من قول الشافی ۱(2) . قال البجيرمي 0 لأنه يغتفر هذا 
العارض الیسیر ما لم یتکرر ویتوال بحیث یحتاج في الستر معه إلى حرکات 
كثيرة متوالیة » والا بطلت صلاته »۳۱ . 


ومحل ما تقدم : فى انكشاف العورة سهوا ء فان تعمد الصلی 


ذلك : بطلت صلاته » وعلی ذلك جری اتفاق ا حنفیة والشافعية والنابلة<؟ . 
جاء فی « الكفاية » ما نصه : « وآما انکشاف العورة » فان کشفها 
عمدًا: بطلت صلاته ون أعادها فى الحال > لأن الستر شرط وقد أزاله بفعله » 


فأشبه ما لو حدث ^ . 

الطرف الثالث : فیما یفرض ستر العورة عنه والراد : هل يكفي سترها 
عن الغير .. ؟ أو لابد من سترها حتی عن نفسه .. ؟ موطن خلاف : 

فیری انفية : أن الشرط سترها عن غيره لا عن نفسه . قال ا حصکفی : 


« فلو رآها من زيقه لم تفسد وان کره )© . 


= «التاج وال کلیل » ( ج۱ ۰ ص ۰۰۱ ) » ( الشرح الصغیر ) » و «حاشية الصاوي » عليه 
(ج ۰۱ ص ۳۹۵ - ۲۳۹۱ - ۳۹۸) . 

(۱) انظر : و الاقناع 4 و« حاشية البجيرمي » عليه ( ج۱ » ص ۷۷ ۱۰6۷۸ قوت ا حبیب ) 
( ص .)٦٦‏ 

)۲( 9 حاشية البجيرمي » ( ج١‏ ۰ ص ۱۸١‏ ) . 

(۲) انظر : « الدر ا ختار » ( ج١‏ ۰ ص ۰۸ )۰ ۱ إعانة الطالبین » (ج١ء‏ ص ۲۲۷) ء « الروض 
الربع ٤ء‏ (ج١ء‏ ص 59 ) ؛ ولم آقف للمالكية على شيء من التفصيل بین الانکشاف عمدًا 
أو سهوا » ولعل ظاهر مذهبهم - والله أعلم - يفيد الاطلاق » كما تقدم . 

١ )4(‏ کفایة الأخيار ) ( ج۱ ۰ ص ۱۲۳) . 

(5) « الدر اختار » ( ج۱ ۰ ص 1۱۰ ) . 


۱۷۹ 


وذهب الشافعیت(۱) وا نابلة : إلى لزوم سترها في الصلاة حتی عن نفسه . 

قال في « الکشاف » : ( فلو كان جیبه واسعًا بحیث يکن رژية عورته منه إذا 
ركع أو سجد وجب زره ونحوه لیسترها )20 وهو ظاهر مذهب الامام مالك" . 

* الطرف الرابع : في نوع الساتر : 

ولا يختلف قول الفقهاء - كما تقدم - في اعتبار أن یکون الساتر لا 
يصف لون البشرة » بيد أن الإشارة © حسن إلى أن المالكية یرون إلحاق ما یصف 
البشرة بعد | إمعان النظر بحكم الصفيق الذي لا ترى معه البشرة » فلا تبطل معه 
الصلاة ء قالوا : ويعيد في الوقت27 . 

بقينا من ذلك فيما يتفرع على نوع الساتر من المسائل التالية : 

إحداها : في حکم الستر بنحو ورق الشجر » والحشيش » والطین › والماء الكدر . 

ج وللعلماء في ذلك خلاف : 

فالعتمد من مذهب الحنفية والشافعية"“ : صحة الستر بها مطلمًا » وجد 


قال في « النهاج ود ضیح هد و يشرط تی السار ما منع اورا 
لون البشرة » ولو هو طين أو حشيش أو ورق أو ماء كدر ۲ 


. ) ۲۸۰ - 584 انظر : « روضة الطالبین » ( ج۱ ۰ ص‎ )١( 

١ )۲(‏ کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۲۱۶ ). 

۲( إذ هو ظاهر (طلاق نصوصهم ؛ كما لم أقف لهم على نص بالفرق بين أن یسترها عن نفسه أو غیره . 
انظر : « الفوا که الدوانی ؛ ( ج١‏ » ص ۲٠١۱‏ ) « سراج السالك » ( ج١‏ ء ص ٥٠١‏ - ۱۰۷). 

. في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من شرط الستر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : « شرح الخرشي » ( ج۱ ۰ ص ۲4۵ ) ۰ « الشرح الکبیر ) ( ج۱ ۰ ص ۲۱۱ ) ۰ « بلغة 
السالك » ( ج١‏ ۰ ص ۹۷) . 

(7) انظر : « مراقي الفلاح » ( ص 4۵ ) » « مواهب الصمد » ( ج۱ ۰ ص ۲۰۹ - ۲۱۰ ) . 

0) « مغني احتاج ) ( ج۱ ۰ ص ۱۸١‏ ) . 


۱۸۰ 


قلت : وهذا هو قول الحنابلة في الستر بورق الشجر ونحوه کا حشیش › 
والضفور من الشعر ء دون الاء الکدر والطین ولو لم یجد غیرها . 

جاء فی ١‏ النتهی » و« شرحه » ما نصه : « ولا يجب الستر بحفیرة وطین 
وماء كدر لعدم غیرها ء لائه ليس بسترة ٩»‏ . 

وذهب فقهاء الالكية : إلى أن الستر باحشیش ونحوه کالورق أو الطین 
إنما يصح عند عدم وجود غیره » والا فلا . 

وأما الماء الکدر : فظاهر قولهم عدم صحة الستر به » ولو عريائًا" . 

المسألة الثانية : في حکم الستر بالنجس ‏ وللعلماء في اعتبار الستر به 
عند عدم وجود غيره الاقوال الاتية : 

آحدها : لزوم الستر به والصلاة ثم يعيد وجوبا إذا وجد غیره » وهو 
الشهور من قول الالکیة؟ والحنابلة9؟ . 

بيد أن المالكية یخصون الاعادة في الوقت فحسب ‏ فان خرج لم تلزمة 
الاعادة . 

والقول الثاني : على النظر بين أن تکون النجاسة أصلية » بأن لا تزول 
بالماء كجلد ميتة لم يدبغ : فلا تجوز الصلاة فيه » بل يصلي عاريًا . 

أو تكون عارضة ء كالمتنجس بنحو الدم أو البول : فتجب الصلاة فيه إن طهر 
منه مقدار الربع فأكثر » وإلا فإنه يخير . وإلى ذلك ذهب فقهاء الحنفية . 


(۱) « شرح منتهى الإرادات » ( ج١‏ ۰ ص .)١4١‏ 

(۲) انظر : « شرح الزرقاني » ( ج١‏ » ص ۰)۱۷۳ « شرح الخرشي » وه حاشية العدوي » عليه 
(ج۰۱ ص ۲٤١‏ ) . 

(۳) انظر : « شرح منح الیل » ( ج۱ » ص )۱۳١‏ > و الدر الثمين » ( ص ۱۸۳). 

. ) ۳۰ التوضیح » ( ص‎ ١ » ) 1۹ انظر : « الروض المربع » ( ج١ ء ص‎ (٤ 

(5) انظر : « الدر المنتقى » (ج۱ > ص ۸۲ ) ۰ « الفتاوی الهندية » ( ج٠‏ ۰ ص ۰ . 


۱۸1 


والقول الثالث للشافعیة؟ : وهو صحة صلاته عاريًا من غير إعادة . 

المسألة الثاللة : فيما يحرم لبسه من الساتر . 

ويشمل ذلك نوعين من اللباس : 

أ-ما حرم لذاته . کال ریر وا منسوج بذهب للرجال : فهذا يلزمه الستر به 
إن لم یجد غيره بالاتفاق . 

فان و جد غیرہ : صحت الصلاة فيه مع الرثم ۰ وبذلك قال | مرف (1) 1 
والشافعية0؟ » وعلیه نص الالکیة(*) إلا آنهم قالوا : ويعيد فی الوقت . 

وذهب الحنابلة : إلى بطلان صلانه إن كان عالاً ذاکوا ء والا 


ی( 


ہی سب وما حرم لوصف جاورہ كالمغصوب . وللعلماء فيه قولان : 
احدهما : صحة الصلاة فيه وأثم على لبسه ‏ وجد غیره آم لم یجد » 
وهو قول اجمهور من الحنفية والمالكية والشافعیة . 


والقول الثاني : بطلان صلاته سواء وجد غيره أو ليا 4 إلا أن یکون 
جاحلا أو ناسکا فان صلاته نصح والحالة هز و(۷) ۰ 


الطرف الخامس : في محل اشتراط الستر : 


.) ٩۰۱ ص ۱۷۷)ء « الإقناع للخطيب ) (ج١ء ص‎ » ١ج‎ ( ١ انظر : « شرح روض الطالب‎ )١( 

(۲) انظر : و الفتاوى الهندية ) ( ج١‏ ء ص 8ه ) ء (١‏ حاشية الطحطاوي » ( ص ٠١۹‏ ) . 

(۳) انظر : « اجموع ) ( ج” ۰ ص ۱۸۰ ) . 

)٤(‏ انظر : « ميسر الجليل ) ( ج١‏ ء ص ۳١٦۱ء‏ ۱۱۵ ) ۰ ١‏ جواهر الإكليل ) (ج ۰۱ ص ٣٤٤‏ ؛ 
٣۳‏ ). 

(5) انظر : « نيل ال ارب ٤‏ (ج١ء‏ ص ۱۳ ). 

١2) 5١04 التاج والإكليل » ( ج١١ ۰ ص‎ ١ » )۲٦۸ انظر : « البحر الرائق » ( ج١ ء ص‎ )٦( 
.) ۱۸۰ اجموع » ( ج۱ ۰ ص‎ 

7( انظر : « التوضيح ) ( ص ١ ۰ ) ٠٣‏ الروض الندي ) ( ص ۱۵ ) . 
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وقد تقدم أن محل اشتراط الستر عند القدرة › وعليه : فان عجز عن 
السترة صحت صلاته قولا واحدًا . 

يقول الشهاب ابن حجر في معرض حديثه عن شروط الصحة : « ثالثها : 
ستر العورة عند القدرة وإن كان خاليًا في ظلمة » فان عجز : صلی عاريًا وأتم 
ركوعه وسجوده » وجوبًا ولا إعادة عليه ۲ 

وفي « شرح الغاية ) ما نصه : « فان عدم السترة فلم يقدر عليها صلی 
جالسًا ندبًا » ولا تسقط مع القدرة بحال 06" . 

بقي أن نشير : إلى أن من صلی عاريًا حال عجزه فهل تلزمه الإعادة حال 
القدرة ؟ موطن خلاف بين الفقهاء : 

حيث يرى الحنفية والمالكية : أن عليه الإعادة إذا قدر » بيد أن ذلك مقيد 
عند الحنفية فيما إذا كان العجز لمنع من العباد - كما إذا غصب ثوبه - وإلا 
فان كان سماويًا فلا )29 . 

والقيد عند المالكية : اعتبار الإعادة في الوقت فحسب ء وبعده لا يعيد“ . 

وذهب الشافعیة) والخنابلة : إلى القول بصحة صلاته من غير إعادة . 

جاء في « الكشاف ) ما نصه : ولا يعيد العريان إذا قدر على الستر بعد 
الفراغ من الصلاة » كفاقد الطهورين »۳ . 


۰۳۹۳ الشرح الصغير » ( ج١ ء ص‎ ١ ء‎ ) ۲۷۶ ۰ ۲٦۸ ص‎ » ١ج‎ ١ » البحر الرائق‎ ١ : انظر‎ )١( 
. ) ۳۷۲ ج۱ ۰ ص ۲۸۲ ) ء « البدع » ( ج١ ص ۳۲۷۱ء‎ ( ٤ روضة الطالبين‎ « 

(۷) « تحفة احتاج » (ج٢ء‏ ص ۱۱۰) . 

(۲) « مطالب آولي النهی 4 ( ج۱ . ص ۳۳۹ - ۳۶۰) . 

. ) ۲۷۰ انظر : « البحر الرائق » ( ج١ ۰ ص‎ )٤( 

(ه) انظر : « میسر الیل » ( ج١‏ ء ص ١54‏ ) » « الکواکب الدرية ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۷۳) . 

. )۱۷۳ ص‎ ۰ ١ج‎ ( ٢ انظر « تحفة الطلاب‎ )٦( 

(۷) « کشاف القناع » ( ج١‏ ۰ ص ۲۷۲ ) . 


۱۸۳ 


الشرط الخامس : استقبال القبلة : 

وضابط ما يتحقق باختلاله البطلان من هذا الشرط : يقع باستقبال القبلة 
للقادر في المكتوبة مطلقًا ء وفي النافلة للحاضر في الصر(؟ . 

٭ ويمكن أن نقف من هذا الضابط على النقاط التالية : 

إحداها : في بطلان الصلاة بانحراف المصلى عن القيلة » ويختلف القول 
في هذه المسألة تبعا لاختلاف مكان الصلي من القبلة . 

أ - فالمعاين للكعبة : عليه إصابته عينها بجميع جسده قولا واحدًا بين 
أهل العله20 . 

يقول احقق الدردير : ولا يكفي اجتهاد ولا جهتها ؛ فصلاة الخارج ہد نه 
أو بعضه عنها باطلة؟ . 

وفي « شرح الإرشاد » : والشرط : توجه الصلي بجميع بدنه » فلو خرج 
بعضه عن محاذاتها يقيئًا بطلت صلاته )۰۶ . 


ب - والمكي من بينه وبين الكعبة حائل » محل خلاف بين أهل العلم : 
فيرى فقهاء الحنفية7؟ : إصابة جهتها فحسب . 
يقول الشرنبلالي : فللمكي المشاهد للكعبة فرضه إصابة عينها اتفاقًا › 


(۱) انظر : « اللباب » ( ج۱ ء ص ٦٦ء‏ 94 )۰ « أسهل الدارك » (ج١ء‏ ص ۱۷٦١‏ - ۱۷۸ )»> 
« شرح ا حلی ؛ ۰( ج۱ ۰ ص ۱۳۲ - ۱۳۳ )ء « الروض المربع ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص 75 ) . 

(۲) انظر : « تبيين الحقائق » ( ج١‏ ء ص ١٠» ) ٠٠١‏ الكافي » لابن عبد البر ( ج١‏ ء ص ۱۹۸ )> 
« كفاية الأخيار » ( ج١‏ ء ص )۹١‏ ء « نيل المآرب ؛ (ج١ء‏ ص ۱۸۲ ) . 

. ) ۲۲۳ الشرح الکبیر ) ( ج١ ء ص‎ « )٢( 

(4) و فتح الجواد » لابن حجر (ج١ء‏ ص ۱۰۷). 

(5) انظر : « الدر ا ختار » ( ج١‏ > ص ۲۸ ) ء « الدر اللتقی » ( ج١‏ » ص ۸۳ ). 


۸4 


والفرض لغیر الشاهد : إصابة جهتها ء وهو الصحیح ٩»‏ . 

والشهور من مذهب مالك(" : أن عليه إصابة عينها يقيئًا وا حالة هذه 
إلا أن يكون مريضًا لا قدرة له بوجه » كشديد امرض أو الزمن أو الربوط : 
فهذا يتعين عليه الاجتهاد في العين ولا يلزمه اليقين . 

والمعتمد من مذهب الشافعية : أنه يعتمد قول ثقة ء فإن لم يجد جاز له 
الاجتهاد2" . 

وذهب ال نابلة : إلى النظر بين أن یکون ا حائل أصليًا کجبل فانه يجتهد 
إلى عينها أو عارضًا کالنازل : فلابد من إصابة عينها یقیّا بنظر أو خبر ثقة عن 
يقين حيث آمکن(* . 

ج - وقبلة من بعد عن القبلة من هو خارج مكة : جهة الكعبة لا 
عينها » وعلى ذلك نص الحنفية2؟ والمالكية2 والحنابلة9؟ . 

وذهب الشافعية : إلى أن الفرض أن يستقبل عينها » بعد عن القبلة أم 
قرب » غير أن الفرض في القريب اليقين » وفي البعيد الظن . 

يقول الشمس الرملي : « واعلم أن الفرض في حق القريب من الكعبة 
إصابة عينها » وكذا البعيد فی الاظهر . لکن فی القرب يقيئًا » وفى البعد 
)١(‏ « مراقي الفلاح ) ر ص ۰ ). 
()٦(‏ انظر : « الشرح الكبير ) (ج١ء‏ ص ۲۲۳ ) » و شرح منح الجليل » (ج١ء‏ ص ۱۳۹ - 

۰ . 
(۳) انظر : « روضة الطالبین » ( ج۱ ء ص ۲۱۰ ) » « نهاية احتاج ) ( ج۱ ۰ ص ۱۹ - 1۲۰ ). 
(4) انظر : « غاية المنتهي » ( ج١‏ ۰ ص ١ » ) ١١١‏ التنقيح » ( ص 14 ) » ۱ کشاف القناع ) 
(ج۱ » ص ٣٣٣‏ ۲۰۵ ) . 

(ھ) انظر : « بدائع الصنائع » ( ج١‏ ۰ ص ۱۱۸)ء « مجمع الأنهر » ( ج۱ ۰ ص ۸۳) . 


)1 انظر : « التاج والر کلیل ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۰ ) ۰ « سراج السالك » ( ج۱ ۰ ص ۱۰۷ ). 
(۷( انظر : « احرر » (ج١ء‏ ص ۵۰۰ - ۵۲ )۰ ( زاد الستقنم » ( ص ۱۲ ) . 
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ظنًا ۲۲ . 

د - وقبلة من بجوف الکعبة : أيّ جهة منها . وهو محل اتفاق بين 
الذاهی(۲) ٠‏ 

جاء في « الفتاوی الهندية » ما نصه : « ولو صلی فی جوف الکعبة أو 
على سطحها : جاز إلى أي جهة توجه »۲ . 

ویقول الرحيباني ) ویجوز التنفل لغير وجاهة إذا دخل » لان کل جهة 
من جهاتها قبلة )20 . 

وهل یشترط للصلاة فیها أن یستقبل شاخصًا منها حتی تبطل بت رکه ؟ 

فالعتمد من مذهب الشافعية : أن الفرض استقبال شاخص مرتفع من 
أجزاء البیت قدر ثلثي ذراع فأکثر . قال في « شرح الارشاد » : « آما إذا كان 
الشاخص دون ثلثي ذراع » أو لم يكن منه کحشیش نابت فيه » وعصا 
مغرو زة : فلا يصح التوجه إليه) )© 

ریری اخنابلة : عدم اشتراط ذا( 4 وهو ظاهر قول ای ۷(2) 
وا مالکیتہ “ . 


- ۱۰۷ ء ص‎ ١ج‎ ( ٩ وانظر : « فتح الجواد‎ ») 105 - ٩۰۸ نهاية احتاج » ( جا ۰ ص‎ « )١( 
.) ۸ 

(۲) انظر : « الفتاوی الهندية ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ۱۳ ) » ١‏ مختصر خلیل » ( ص ۲۱ ) ء «الوسیط ‏ ( 
جء ص ٤۸٥‏ ) ۰ « غایة المنتهى ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص۱۱۸ ) . 

(۲) « الفتاوی الهندية ) ( ج۱ ۰ ص ۱۳ ) . 

5( « مطالب آولي النهی 4 ( ج۱ ۰ ص ۳۷۰) . 

(5) « فتح الجواد » ( ج١‏ ء ص ٠١8‏ ) » وانظر : « حاشية الجمل » (ج١ء‏ ص ۳۲۰) . 

. ) ۳۷١ تصحيح الفروع » ( ج١ ۰ ص‎ « » )۱٥۷ انظر : « شرح النتهى » ( ج١ ء ص‎ )٦( 

(۷) انظر : و شرح العناية ) ( ج۲ ء ص ۱۹۲ ) ء و مراقي الفلاح » ( ص ۸۲) . 

(۸) حیث نصوا على جواز الصلاة على سطحها وجهة بابها ولو كان مفتوخا . = 


١ كم‎ 


اد الثانية : في ترك الاستقبال لغیر مفترض ول" حاضر في مصر : 
وقد اتفق اخنفية والالكية والشافعية واخنابلة : على سقوط الاستقبال في 
النفل للرا کب خارج الصر » فلا تبطل بتر که الصلاة؟ . 
ثم اختلفوا من ذلك في السائل التالية“ . 
أ - في نوع النفل الذي یسقط به الاستقبال . وللفقهاء فيه خلاف : 
فيرى جمهور المالكية والشافعية والحنابلة : شمول النفل مطلق الصلاة 
وفرق اخنفیة : بين الواجب کالوتر فلا یسقط فيه الاستقبال ۾ وبين غیرہ 
من النوافل فیسقط . 
ب - وهل یختص الحكم بالراکب ؟ أو يشمل سقوط الاستقبال الرااکب 
فالذهب عند الحنفية وا الکیة : احتصاص ذلك بالراکب . 
قال ابن يسيم : ( وقيل به › لأنه لا جوز صلاة الماشى با جماع 2 
بيد أن القيد عند المالكية فى الراكب : أن يكون ركوبه معتادًا . 
= انظر : « الشرح الكبير » ( ج۱ ء ص ۰۲۲۸ ۰)۲۲۹ « شرح منح الجليل ) ( ج١‏ ۰ ص 
١445‏ ). 
(۱) انظر : « تحفة الفقهاء ) ( ج۲ ۰ ص ١5١4‏ - ه5١‏ ) ء و شرح الزرقاني ) ( ج ۰۱ ص ۱۸۷ )۰ 
« منهج الطلاب 4 ( ص ٩‏ ) ء «لمقنع ٤‏ ( ص 5١‏ ) . 
(؟) انظر في تلك المسائل : « الدر ا ختار ) وه حاشية ابن عابدين » عليه ( ج؟ ء ص ۳۸ - ۳۹ء . 
١» )۲‏ البحر الرائق ) (ج۲ » ص ٦٦‏ - 5" ) ۱.۰ شرح العناية ) (ج١‏ > ص 8*۲ - 
۳ )ء « الشرح الكبير » و« حاشية الدسوقي » عليه (ج١‏ > ص ۲۲۵ ) 2( شرح منح 
الجليل» ( ج١‏ ۰ ص ١» ) ١4١‏ الكواكب الدرية » (ج١ء‏ ص «١ ) ۷٤‏ شرح روض 
الطالب» ( ج١‏ »> ص ۱۳۶ )ء «نهاية احتاج » (ج١ء‏ ص ۰۹ - ٤١٤» ٤١١‏ )»›( 
المبدع ) (ج١ء‏ ص ۰۱ - ۰۲ )۰ ۱ كشاف القباع ) ( ج١‏ › ص ۳۰۲ - ۳۰ ). 
١ )۳(‏ البحر الرائق » ( ج۲ » ص ۱5۵ ) . 


°` ۸۷ 


قال العدوي : « فخرج الركوب مقلوبًا أو يجنب )20 . 

ويرى الشافعية والحنابلة : دخول الماشي في الحكم كالراكب . قال 
في « نهاية المحتاج » : « وقيس بالراكب الماشي ء لأن المشي أحد 
السفرين ال ) 

ج - في التقييد ب « خارج المصر » هل يتعين أن يكون بصفة السفر ؟ 
موطن خلاف : 

فالعتمد من مذهب الخحنفية : جوازه في حق المقيم والمسافر إذا كانا خارج المصر. 
يقول الزيلعي : « والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر » والجواز في المصر ۳ . 

ويرى الجمهور : أن ترك الاستقبال مقيد في حق المسافر سفرًا مبا حا . 

بيد أن ذلك الحكم يشمل السفر الطويل والقصير في المشهور من مذهب 
الشافعی وأحمد ؛ حال قصد المسافر محلا معيئًا قال في « شرح الإرشاد » : 
«أما من لا قصد له معين » كهائم ومتردد لطلب ضال : فلا ترخص لهما )۶“ . 


د - وهل يسقط الاستقبال - والحالة هذه - في جميع أجزاء النفل ؟ 

محل نظر بين أهل العلم : 

فیری الخنفية والالكية : جواز ترك الاستقبال في جميع النفل وان سهل 
الابتداء لها . 

قال في « اختصر » : ( وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط » وان سهل 


(۱) « حاشية العدوي على شرح الخرشي ) (ج١ء‏ ص ۲۰۷ ) . 
(۲) « نهاية احتاج » (ج١ء‏ ص 1٠١‏ ). 

١ )۳(‏ تبيين الحقائق » ( ج١‏ ۰ ص ۱۷۷) . 

. ) ۱۰۹ فتح الجواد ) ( ج۱ » ص‎ ( )٤( 
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الابتداء لها )20 . 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى النظر بين أن يمكنه الاستقبال بلا 
الصلاة . 

أو لا يمكنه ذلك » كراكب الدابة : فانه يختص الوجوب بتكبيرة الإحرام 
إن سهل عليه » قالوا : ولا افتتحها حيث توجهت به دابته . 

فان كان ماشيًا : وجب عليه الاستقبال حال التحريمة والركوع والسجود 

الثالث : في محل اشتراط الاستقبال : 

ويتفق قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن محل اعتبار الاستقبال 
مقيد - كما تقدم - بحال القدرة » وهو تمكنه من الاستقبال في صلاته . 

وعليه : فان عجز عنه لمرض لا قدرة له معه على التحول للقبلة » أو كان 
سيل أو سبع أو في التحام مع عدو : فإنه يصلي - في هذه الصورة ونحوها - 
إلى جهة قدرته اتفاقا . 

بيد أنهم اختلفوا - بعد ذلك - فى الإعادة إذا قدر وأمن على قولين : 

أحدهما : اعتبار الإجزاء فلا يعيد » وإليه ذهب جمهور الحنفية9') 


(۱) « مختصر خليل » ( ص ۲۰ ) . 

(۲) انظر فی الذهب عند النفية : « الدر اختار ؛ ( ج۱ ۰ ص ۳۲ - ۳۲ )۰ ١‏ البحر الرائق » 
( ج۱ ۰ ص ۲۸۱ ) . 
ومال ابن عابدین : إلى تخصیص ذلك ا حکم في حق من ترك الاستقبال لعذر سماوي - ومنه 
الخوف من العدو - بخلاف الربوط والقید : فانه يعيد , لأنه عذر من جهة العبد . 
۱ حاشية أبن عابدین | ( ج۱ ۰ ص ۳۲ ) . 


۱۸۹ 


والحنابلة“ وبه قال الالکیة؟ إلا في الخائف من نحو سبع إذا تبين عدم ما 
خافه » فإنه يعيد في الوقت . قال الدردير : « فان تبين ما خافه » أو لم يتبين 
شيع فلا إعادة )7 . 

والقول الثاني : أنه یصلی على حسب حاله ثم يعيد بعد ذلك لقدرته . 
وهذا هو المعتمد من مذهب الشافعی )۶ . 

الشرط السابع : النية : 

وضابط ما يثبت باختلاله البطلان ما اتفق عليه الحنفية والحنابلة : يقع 
بتعیین النية بقلبه » في الفرض وما هو في درجته » وبمطلق النية في غيره » سواء 
كانت النية مقارنة للصلاة » أو متقدمة بشرطه؟ . 

٭ وبيان القرل في هذا الضابط يتجلى بالوقف على النقاط التالية : 

إحداها : في مخالفة لسانه ما نواه بقلبه هل يبطل به ما نواه . 

والمعتمد من مذهب الحنفية والحنابلة : أن ذلك لا یضر . 

جاء في « التنوير » و« شرحه » : «والعتبر فيها عمل القلب اللازم 
للارادة » فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف القلب » والتلفظ بها مستحب»؟ . 

ويقول البرهان بن مفلح : « ومحلها القلب » والتلفظ لیس بشرط ‏ إذ 


(١(‏ انظر في المذهب عند الحنابلة : و الإقناع ) ( ج١‏ ء ص ١ » ) ٠٠١‏ الروض ا ربع) ( ج۱ ۰ ص 
(¥٤‏ . 

(۲) انظر : « شرح الزرقاني » ( ج۱ ۰ ص ۱۹۲ ) ۰ ١‏ الشرح الكبير ) ( ج۱ » ص ۲۲۰ ) . 

١ )۲(‏ الشرح الكبير ») ( ج۱ ۰ ص ۲۳۰ ) . 

. ) ۲١١ ء و مواهب الصمد » (ج١ء ص‎ ) ٠١۸ انظر : « نهاية اٹحتاج ) ( ج١ ء ص‎ )٤( 

(5) انظر : « درر الحكام » و« حاشية الشرنبلالي » عليه ( ج١‏ ۰ ص ۱۲ - 585 ) » «الميدع» 
( ج ۱ ص ٤1٤‏ - ۶۱5 ). 

(«) « الدر اختار » ( ج۱ ء ص 4١5‏ ) ء وانظر : « تبيين الحقائق » ( ج١‏ ۰ ص۹۹). 


۱۹۰ 


الغرض جعل العبادة لله تعالى » وان سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر 6 . 
الثانية : في بیان ما لا تصح النية إلا بتعيينه ما هو بدرجة الفرض . 
ويتفق قول الفريقين على اعتبار التعيين في المنذورة وفرض الكفاية 

کالفرض . 

* ثم اختلفوا فيما دون ذلك : 
فألحق به الحنفية : الواجب كالوتر وصلاة العيد والجنازة » دون غيره 

كالتراويح والرواتب والنفل المطلق فتكفي فيها نية مطلق الصلاة* . 
ويرى الحنابلة : اسلیاق كل مؤقت من النوافل كالتراويح والوتر والرواتب 

بدر چه الفرض فلا تصح إلا بالتعیین ‏ دون النفل الطلق كصلاة التطوع وقيام 

اللیل فيكفي في حقه نية الصلاة(؟ . 
فزن أدى الفريضة بنية القضاء . أو عکسه ثم بان خلاف ظنه : لم تبطل 

صلاته ء لأن نية الأداء والقضاء ليست شرطا لصحة الصلاة . ومذا محل اتفاق 

بين الفریقین(؟؟ . 
وهل يقع البطلان بانتقال الصلي بالنية من فرض إلى فرض آخر أو نفل ؟ 

الحال لا یخلوا : 

أ - إما أن ينتقل الصلي من فرض إلى فرض آخر مکبڑا للثاني تكبيرة 
الاحرام : فهذا قد أفسد الاولی وصحت له الثانية قولا واحدًا . قال في 

«الکشاف ؛ : ( كما لو لم یتقدمه غيره . 


(۱) « البدع » ( ج١‏ ء ص  ) ٦١٤‏ وانظر : « الروض الربع ) ( ج١‏ ۰ ص ۷١‏ ) . 

.)۲۸ ص ٦٦)ء « البحر الرائق » (ج١ء ص ۲۷۸ ۹ءء‎ ء١ج(‎ ٤ انظر : و درر ا حکام‎ (٢( 
انظر : « کشاف القناع » ( ج١ > ص ۳۱) ۰ « منار السبیل » ( ج۰۱۱ص۷۹).‎ (۳۱ 

2 انظر : « الدر اختار » و« حاشية ابن عابدین » عليه ( ج١‏ » ص 4۲۲ )۰ « التنقيح » ( ص 5" ) . 
(م) « کشاف القناع » ( ج١‏ ء ص ۳۱۸) ء وانظر : « تبيين الحقائق » (ج١ء‏ ص ۱۵۸) . 


۱۱ 


ب - وإما أن ینتقل بالنية والتکبیر إلى عين ما هو فيه » کافتتاحه الظهر 
ثانية بنية وتكبير بعدما صلى منه ركعة : فان صلاته لا تفسد بل يبقى على ما 
كان عليه ء إلا إذا كبر ينوي الاقتداء بالإمام أو كان مقتدیًا ينوي الانفراد » فإنه 
يصير شارعًا فيما كبر ويبطل ما مضى من صلاته للتغاير » وهذا هو المعتمد من 
مذهب أبي حنيفة2!0 . 

ج - وإما أن ينتقل بمجرد النية من غير تكبير : فإن نيته بقلبه لا تكون 
قاطعة للأولى والحالة هذه . وبهذا قال الحنفية . 

ويرى الحنابلة : بطلان فرضه الذي انتقل عنه وصار نفلا إن استمر على 
نية الصلاة ولم يصح الفرض الذي انتقل إليه . 

د - وإما أن ينتقل من فرض إلى نفل : فان انتقاله مبطل لفرضه إن كان 
مع التكبير ویصح شروعه نفلا » وإلا فان كان مجرد نية بقی ما كان عليه › 
وعليه نص الحنفية9 2 . 

وذهب ال حتابلة : إلى صحة صلاته نفلا بمجرد نيته . قال في « الفروع » : 
و لأنه إكمال في العنی کنقض السجد للإصلاح »۲۲ . 

الثالثة : في شرط تقدم النية : وقد اتفق الحنفية والحنابلة - كما تقدم - 
على عدم بطلان النية والصلاة بتقديم النية على تكبيرة الإحرام )2 . 

بيد أن الشرط عند الحنفية في صحة تقدمها : أن يكون ذلك بلا فاصل 
)١(‏ انظر : « مجمع الأنهر » (ج١ء‏ ص ۱۲۱) . 

(۲) انظر : « حاشية الطحطاوي » ( ص ۲۲۷ ). 

(۳) انظر : و شرح المنتهى » ( ج١‏ » ص ١ » ) ١59‏ التوضيح » ( ص 5" ) . 

. ) ۲۲۷ انظر : « مراقي الفلاح » و« حاشية الطحطاوي » عليه ( ص‎ )٤( 

2( « الفروع » ( ج١‏ ۰ ص ۳۹۷) ء وانظر : « الروض المربع » ( ج١‏ » ص ۷۷) . 


۰۱۷۸ غمز عيون البصائر » ( ج ۰۱ ص‎ ( › ) 4١5 انظر : « حاشية ابن عابدين » ( ج١ » ص‎ (٦( 
. ) ١51 و الإنصاف » (ج٢ء ص ۰)۲۳ « شرح النتهى) ( ج۱ ۰ ص‎ ) 6 


۱۹ 


آجنبي بینها وبين الصلاة » وهو كما قال ابن نجيم : « عمل لا يليق بالصلاة› 
كالأكل والشرب والكلام ء لأن هذه الأفعال تبطل الصلاة فتبطل النية ء وأما 
المشي والوضوء » فليس بأجنبي » لن من أحدث في صلاته له أن يفعل ذلك 
ولا يمنعه من البناءڈ'' ۱ 

وشرط الحنابلة : أن یکون التقدم یسیا بعد دحول الوقت ولم يات عناف 
لنية من نحو ردة أو فسح لها قبل التحريمة » وإلا بطلت؟ . 

٭ الرابعة : في شروط صحة النية : 

وقد ذكر الحنفية والحنابلة”" أن للنية فى باب الصلاة شروطا تبطل 
الصلاة باختلالها » هى : 

أ- الإسلام . 

ب - التمییز . 

واعتبارهما لصحة النية ليس فى الصلاة فحسب بل فى سائر العبادات . 


یقول زین الدين البعلي : « وهذه - أي الاسلام والتمييز والعقل - شرط 
لكل عبادة غير الحج » فإنه يصح لن لم بميز » ويحرم عنه وليه » فمتى أخل 
بشرط منها لم تنعقد صلاته ولو ناسیّا أو جاملا؟) . 


1( « البحر الرائق » ( ج١‏ > ص ۲۷۲ ) » وانظر : « حاشية ابن عابدين )(جاءص" )]١‏ . 

(۲( ( كشاف القناع » ( ج١‏ ۰ ص ١» )۳۱٣‏ شرح النتهی » (ج١ء‏ ص ۱۱۷ ). 
ولعل الحنفية لا يختلفون وما ذهب إليه الحتابلة من اشتراط عدم المناف » لما سيأتي - عندهم - 
في شرط النية : أن لا يأتي بمناف بينه وبين النية . 
انظر : و الأشباه والنظائر » لابن نجيم ( ص ۵۳ ) . 

(۳) انظر في هذه الشروط للفريقين : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ( ص ۵۲ - ۵۳ ) « مراقي 
الفلاح » ( ص ۲۲ ) ء « غاية المنتهى » ( جا ۰ ص ١54‏ ). 

03 و کشف الخدرات ) ( ج۱ ۰ ص ۰۵ ) . 


۱۹۳ 


ج - العلم بالمنوي : والراد به - كما قال ا حموي -۶'ٴ العلم بکونه 
فرصا أو غیره . وعلیه : فمن جهل فرضية الصلاة لم تصح منه(؟ . 

د - أن لا يأتي بمناف بین النية والنوي : قال في « الاشباه ) : ومن 
المنافي : نية القطع ... والتردد وعدم الجزم في أصلها 2 . 

ولم يذكر الحنابلة هذا الشرط بيد أنهم لا يختلفون على أن الجزم بالنية 
وعدم قطعها معان لا تصح الصلاة إلا بها . قال في ١‏ المنتهى » : « ويجب 
استصحاب حكمها : فتبطل بفسخ في الصلاة » وتردد فيه » وبشكه هل نوى 
أو عين فعمل معه - أي الشك - عملا ثم ذكر )۶ . 


الشرط الثامن : تكبيرة الإحرام : 

وضابط ما يثبت باختلاله البطلان من تكبيرة الإحرام 4 يتجلى بتحمق 
الشروط التالية : 

۱- أن توجد التحريمة مقارنة للنية حقيقة » أو حكمًا بلا فاصل بينها 
وبين النية بأجنبي هنم الاتصال 4 كالأكل والشرب والكلام » دول المشي 
للصلاة والوضوء فليسا بمانعين . 

؟- الإتيان بالتحرية قائمًا أو منحنیا قليلا ء بأن يكون انحناؤه أقرب للقيام منه 
للركوع » ومحل ذلك كما قال ابن عابدين : في غير نفل وفي سنة فجرا" . 
(۱) ۱ غمز عیون البصائر ) ( جا ۰ ص ۱۷۸) . 

. ) ۵۳ انظر : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ( ص‎ (١ 
.) ٥٥ الأشباه والنظائر ) لابن نجيم ( ص “اه‎ ( (٢( 


١ )4(‏ منتهی الإرادات ) (ج١ء‏ ص ۷۲). 
(ھ) « حاشية ابن عابدين ٩‏ ( ج١‏ + ص 157 ) . 
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۳- عدم تأخير النية عن التحرییة . 

4 - النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه » ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه 
على الصحيح . 

ه- أن ينوي المقتدي - مع نية أصل الصلاة - التابعة . قال في 
« المراقي » : « فينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه » أو ينوي الشروع في 
صلاة الإمام 0 

-٦‏ تعيين الفرض في ابتداء الشروع . قال في « المراقي » : « حتى لو 
نوی فرضًا وشرع فيه ء ثم نسي فظنه تطوعًا فأتمه على ظنه : فهو فرض 
مسقط » وكذا عكسه يكون تطوعًا )20 . 

۷- تعين الواجب : ویشمل ذلك قضاء نفل أفسده » والنذر ء والوتر ء 
وركعتي الطواف » والعيدين . قال ابن عابدين : « واحترز به عن النفل ء فإنه 
يصح بمطلق النیة<" . 

۸- كونها بلفظ العربية للقادر عليها في الصحيح . هكذا ذكرها الشرنبلالي 
من الشروط* ء ونظمها في شرحه على الوهبانیة۳؟ ۴‏ وتعقبه ابن عابدين بقوله : 
« لکن سيأتي أنه يصح الشروع بغير العربية » وان قدر عليها اتفاقا » بخلاف القراءة 
وأن هذا مما يشتبه على كثيرين حتى الشرنبلالي في کل كتبه )20 . 


. ) ٤١ مراقي الفلاح » ( ص‎ « )١( 

(۲) « مراقي الفلاح » ر ص ٤١‏ ) . 

(۳) « حاشية ابن عابدین » ( ج۱ ۰ ص 157 ) . 

60 « مراقي الفلاح » ( ص ٩۲‏ ) . 

(ھ) انظر : « الدر ا حتار » (ج١ء‏ ص ۵۱ - ۵۵ ). 
(5) « حاشية ابن عابدين » ( ج١‏ ۰ ص 167 - 5۳ ). 


۱۹ 


۹- أن لا يمد همرًا فیها ولا باء ( آکبر ) . 

۰ - أن يأتي بجملة تامة من مبتدأ وخبر . قال الطحطاوي : ۱ ویجب أن 
تكون البداءة بلفظ الله ء حتى لو قال : آکبر الله لا تصح عندہ » والأولى : حذف 
قوله من مبتداً وخبر » لأنهما لا يشترطان » وذلك لصحة الشروع بلا له إلا الله 
وبسبحان الله مع الكراهة» © . 

-١‏ أن يكون بذ کر خالص لله تعالی . قال الطحطاوي : « فلو شرع 
بنحو اللهم اغفر لي : لا يصح ء لأنه ليس ثناء حالص بل مشوب بحاجة ۲3۱ . 

5- أن لا یکون بالبسملة . قال الطحطاوي : ١‏ لأنها للتبرك ء فكأنه 
قال : بارك الله لي » وهو الأصح . 

۳- أن لا يحذف الهاء من لفظ الجلالة . 

-٤‏ أن يأتي بالهاوي : وهو الألف الناشئ بالمد الذي في اللام الثانية 
من لفظ الجلالة . قال في « المراقي » : « فإذا حذفه : لم يصح “٠)‏ . 

٥ژ-‏ أن لا يقرن التكبير با يفسده » فلا يصح شروعه لو قال : الله أكبر 
العالم بالعدوم والموجود » أو العالم بأحوال الق » لأنه يشبه كلام الناس . 

. دخول الوقت للمكتوبة إن كانت التحريمة لها‎ -٦ 

۷- واعتقاد دخوله ء أو ما يقوم مقام الاعتقاد من غلبة الظن » فلو 
شرع شاکا فيه : لا تجرئه ون تبین دخوله . 

۸- ستر العورة . 


(۱) « حاشية الطحطاوي » ( ص ۱۵۰ ) . 
(۲) « حاشية الطحطاوي » ( ص ۱۶۰ ) . 
)٣(‏ « حاشية الطحطاوي » ( ص ۱۵۰ ) . 
)٤(‏ « مراقي الفلاح » ( ص ۲ ) . 


۱۹۹ 


9 الطهارة من ا حدث والنجاسة الانعة في البدن والثوب والکان . 
قال ابن عابدين : وكذا يشترط اعتقاد ذلك ؛ فلو صلی على أنه محدث أو أن 
ثوبه نجس فبان خلافه : لم یجز . 

۰- استقبال القبلة إلا لعذر أو لتنفل راكب خارج الصر() . 


2 عو عد 


(۱) « حاشية ابن عابدين » ( ج۱ ۰ ص 157 ). 
(۲) انظر في جملة تلك الشروط : ١‏ مراقي الفلاح 4 ( ص ٠٤‏ - ۲ ) ۰ و الدر ا ختار 4 وه حاشية 
ابن عابدین » ( ج۱ ۰ ص ٤٥۲‏ ¢ 4۵۳ ) . 


۱۹ 


بت 
ہج لے 


مر هدع 


ہی ہی 


(لبجت (لثالٰ 
البطلان لاختلال شرط من شروط الزكاة 

ویشتمل على ثلاثة مطالب : 

ه الوط اب الأول : في بیان حقیقة الزكاة . 

ه المطلب الثاني : في بیان الشروط التفق علیها والختلف 
فيها. 

ه المطلب الثالث : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من 
كل شرط . 


رق 
جں 9ے اچیی 
سکس ین ارو ےی 


AAA _ اح مح بيات ن و‎ COT 


المطلب الأول 
في بیان حقيقة الزكاة 


+ ويمكن أن نقف في بيان هذا الطلب على : 
أ- حقيقة الزكاة اللغوية : 
قال العلامة ابن فارس : « الزاي والكاف وا حرف المعتل أصل يدل على 


نماء وزيادة »۱ . 


وفی « لسان العرب » ما نصه : « وأصل الزكاة فی اللغة : الطهارة والنماء 
والبر کة والمدح ۷۶ . 

والركاة : الصلاح و منه قوله تعالی 2 خی را منه زكاة وأقرب رحمًا گید 
( و قو له تعالی 7 وحنانا من لد نا وزكاة 2 : أي صلاحًا . 

وقيل لما يخرج من المال للمساكين من حقوقهم ‏ زکاة ‏ لأنه تطھیر للمال 
و تثمیر وإصلاح وعاء . 

وتدور ألفاظ الفقهاء في تعريف الركاة بأنها نز حق واجب 4 في مال 
)١(‏ « معجم مقاییس اللغة ) ( ج” »> ص ۱۷ ). 
(۲) « لسان العرب » ( ج٤۱‏ » ص 8ه" ) . 
(۳) سورة الکهف ‏ آية 
)٤(‏ سورة مرم » أية : ۱۳ . 


6 انظر : « لسان العرب ) ( ج٤۱‏ » ص ۸٥۳)؛‏ و تاج العروس ) (ج۱۰ ۰ ص ۱۱ - ۱۰۱۳6 معجم 
مقاییس اللغة ٤‏ ( ج٣‏ »> ص ۱۷ ) . 


۱۹۹ 


مخصوص ۰ لطائفة مخصو صه 4 في وقت محخصوص ۷ . 

قال الإمام ابن الهمام : « ومناسبته للغوي أنه - أي إيتاء الزكاة - 
سبب له » إذ يحصل به النماء بالاخلاف منه تعالى فى الدارين » والطهارة 
للنفس من دنس البخل والخالفة » وللمال بإخراج حق الغير منه إلى 
مستحقيه ) ۲ ۰ 

وفي « الاقناع » ما نصه : ١‏ وسميت - أي الركاة - بذلك ‏ لأن الال 
ينمو ببركة |خراجها ودعاء الاخذ لها ء ولانها تطهر مخرجها من الائم وتحدحه 
حتی تشهد له بصحة الایان ۳۲ . 


2 6د عد 


> )4١5 ء « شرح أبي الحسن على الرسالة » (ج ۰۱ ص‎ ) ١85 انظر : « اللباب » ( ج١ ۰ ص‎ (١( 
. ) ۱۸۶ الروض الربع » ( ج۱ ء ص‎ « > ) ۳۲٣ اجموع » رجه » ص‎ ( 

,۲( و شرح فتح القدیر ) ( ج۲ ء ص ۱۵۳ ) . 

(۲) « الاقتاع » للخطیب (ج۲ ۰ ص ۲۷۰ ) . 


۲ + + 


المطلب الثاني 
في بیان الشروط التفق علیها والختلف فيها 
ویتجلی القول في رسم هذا الطلب بعرض ما اتفق عليه الفقهاء من 


شروط صحة الز كاة » ثم نتبعه بذ کر ما اختلف فيه » ليتسنى لنا - بعد - بیان 


فاول تلك الشروط : النية 


وعلى ذكرها من الشروط التي لا 7 تصح الز كاة الا بها نص فقهاء ا حنفیة 
وا مالکیة والشافعية والنابلة(؟ . 
ينو الزكاة : فان ذلك يقوم مقام نية الزكاة » ویسقط عنه فرضها . قال في 
« الهداية » : « لن الواجب جزء منه فكان متعيئًا فيه » فلا حاجة إلى التعيين )0 . 

ویری الجمهور : أن الزكاة لا تسقط عنه والحالة هذه )۳ 

الشرط الثاني : الاسلام . 

وبه قال المالكية من شروط صحة ال کاة(*؟ . 


)١(‏ انظر : « مراقي الفلاح » ( ص ١57"‏ ) ء ( القوانين الفقهية » ( ص 1۸ (١)‏ ترشيح 
المستفيدين ) ( ص ٠١١‏ ) ء « متن دليل الطالب » ( ص ۳۶ ) ء «التوضيح » ( ص 85 ) . 

)۲( « الهداية » ( ج۲ ۰ ص ۱۷۰ ) ء وانظر : « بدائع الصنائع » ( ج۲ » ص °( . 

(۲) انظر : « مواهب الجليل » ( ج١‏ ء ص ٠١۷‏ ) ۰ « روضة الطالبين » ( ج۲ ۰ ص ۲٠١‏ ) › 
« الشرح الکبیر » ( ج٢‏ » ص ٦۷٦‏ - 1۷۷ ) . 

(ی) انظر : « أسهل الدارك » ( ج١‏ ۰ ص 585 )ء ١‏ الشرح الصغیر » ( ج۲ ۰ ص ۱۸۹ ) › 
« الکواکب الدرية ) ( ج١ء‏ ص ۱۱ ) . 


۲١١ 


شرطا لا تصح الر کاة الا به » شأنها شأن سائر العبادات(۱) ( بيد أني لم أقف 
على من نص عليه في شروط الز کاة بخصوصه . 

قال في « النهاية ۷ لدى وقوفه على باب شروط الصلاة من النهاج : 
) وإنما لم يعد من شروطها أيضًا : الإسلام » والتمييز › لأنها غير مختصة 
بالصلاة )20 . 

ويقول الرحيباني عند عله الإسلام والتمييز والعقل من شروط صحة 
الصلاة : « وهذه شروط لكل عبادة » غير الحج : فيصح من لم یز )© . 


الشرط الثالث : صرفها لمستحقيها . 
ويتفق قول المالكية والشافعية على عدّه من شروط الصحة* . 
قلت : واعتبار ذلك هو ظاهر مذهب ا نفیة والحنابلة9؟ . 
جاء في « الإقناع » وشرحه ما نصه : « وهم - أي أهل الزكاة - ثمانية 
اصناف لا يجوز صرفها إلى غیرهم"؟ . ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم أنه 
من أهلها أو يظن » فلو لم يظن من اهلها فدفعها إليه ثم بان من اهلها : لم 
یجز نہ 0 
(١(‏ انظر : « كشف الأسرار » للبخاري ( ج؛ »> ص ۲١١‏ ) ء « أصول السرخسيی ٤٢ء‏ ص 
۷ء ( نهاية احتاج » ( ج٢‏ ء ص ۰۳ ۱ مطالب أولي النهى ) (ج١ء‏ ص 505 ) . 
(۲) « نهاية ا حتاج » (ج٢ء‏ ص ۳). 
۳( « مطالب أولي النهی » (ج١ء‏ ص "0٠5‏ ) . 
69 انظر : « الشرح الصغير » ( ج۲ ء ص ۱۸۹) » « الدر الثمين » ( ص ۲۸۷ ) ۰ « فتح المعين » 
( ج۲ » ص ۱۸۱ ) . 
)٥(‏ انظر : « شرح فتح القدیر » (ج٢‏ ۰ ص ۲۵۸ - ۲۸۰ )۰ « نیل ا ارب ) (ج ٢ء‏ ص ۳۱۸ 
۲۸ . 
© « کشاف القناع » ( ج۲ ۰ ص ۲۷۰ ) . 
(۷) (ج٢‏ ص ۲۹۶). 


ثم اختلف فيه » وهو : 


الشرط الرابع : إخراجها بعد وجوبها : 

وعلی عذه من الشروط نص فقهاء ا الکیة . 

قال آبو عبد الله التتائي : « وشرط إجزائها : إخراجها بعد وجوبها . 

والعتمد من مذهب اخنفية والشافعية وا حنابلة : جواز تعجیل الزكاة قبل 
وجوبها على ما في ذلك من تفصیل ونظر عندهم"" . 


١ 
واكم‎ 
ماج‎ 
7 
ےاد‎ 
ی‎ 


)۱( « تنوير المقالة ٤‏ ( ج۳ ۰ ص ۲4۲ - ۲۶۳ )ء وانظر : « الكواكب الدرية ) (ج۱ ۰ ص ۱۱۶ ). 
© انظره في : « الدر ا ختار » و« حاشية ابن عابدین » عليه ( ج۲ ۰ ص ۲۹۳ - ۲۹٤‏ )2( نهاية 
احتاج » ( ج۳ » ص ۱۳۹ - ۱٤۲‏ ) › ۱ کشاف القناع ) ( ج٢‏ ۰ ص ٦٦٢‏ - ۲۱۱ ) . 


۲ ۳ 


المطلب. الثالت 
في ضابط ما يقع باختلاله البطلان() 
من کل شرط 


وبيان القول في هذا الطلب يتجلى في الوقوف على كل شرط من 
شروط الزكاة . 

فأولها : النية . 

وضابط ما يتحقق باختلاله البطلان من هذا الشرط : يقع بنية المزكي 
إخراج زكاة ماله أو الصدقة المفروضة » نية مقارنة لأدائها للفقير أو لعزل ما 
وجب عليه من الزكاة أو لإعطائها للوكيل » وهذا محل اتفاق بين الفقهاء". 

بيد أن اعتبار المقارنة لدى الحنفية ولو حكمًا قالوا : كما لو دفع بلا نية 
ثم نوى والمال قائم بيد الفقير . 

قال احقق ابن عابدين في حاشيته على « الدر ا ختار » : « وظاهره أن 
المراد بقيامه في يد الفقير بقاؤه في ملكه لا اليد الحقيقية » وأن النية تجزئه ما دام 
في ملك الفقير ولو بعد أيام » بخلاف ما إذا نوی بعد هلاكه ۳۲4 . 


)١(‏ بيد أن البطلان في هذا البحث ليس على بابه » بل القصود به عدم الإجزاء » أو وقوعها على 
نحو غير مسقط للزكاة فلابد من إخراجها ثانية » وإنما جاءت التسمية تغليبًا . 

(۲) انظر : « مراقي الفلاح ) ( ص ۱۳ ) ء « درر الحكام » و« حاشية الشرنبلالي ) عليه ( ج١‏ » 
ص ۱۷ ) » « مواهب الیل ) ( ج۲ » ص ۲١۷ - ۲٥٢‏ ) > ( حاشية ابن حمدون ) ( 
ج۲ » ص 45 ) ۰ « شرح روض الطالب ) ( ج۱ ۰ ص ۳٦١ ۰ ۳٥٣۸‏ ) ۰ ( فتح الجواد ) 
للهيئمي ( ج۱ ۰ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ ) ء « شرح النتهى » ( ج۱ ۰ ص 45٠١ - 4١9‏ ). 

(۳) بتصرف : « رد ا حتار ) ( ج۲ ء ص ۲٦۸‏ - ۲۹۹ )ء وانظر : « البناية ) ( ج٣‏ ص 4" ) . 


۳۰ 


كما يحسن التنبیه إلى أن الشرط عند ا حنابلة فى صحة مقارنة النية لعزل 
ما وجب أو إعطائها للوكيل : أن لا يطول الزمن بين العزل أو التوكيل وبين 
إخراجها للفقير » والا فان طال الزمن بطلت النية إذن فلابد من تجديدها عند 
أدائها للفقير . 

6 ويتضح هذا الضابط بالوقوف على النقاط التالية : 

أحدها : فى أخذ الزكاة بغير أمر المزكى أو علمه . 

ويتفق قول الفقهاء على عدم الإجزاء » فلا تسقط الزكاة عنه والحالة 
هذه(" . 

وهل يلحق بذلك : أحذ الساعى أو السلطان الزكاة منه كرمًا ؟ محل 
خلاف ونظر : 

أ - فإن دفعها رب الال ناویا : أجزأه ذلك من غير حلاف . 

ب - وان دفعها من غير نية فمحل خلاف : 

فالذي عليه الفتوى عند الحنفية : أن أخذ الساعی لها كرما لا یسقط 
الفرض عنه ولا یجزی فی الأموال الباطنة دون الظاهرة » فإن أحذها - أي في 
الأموال الظاهرة - يسقط الفرض عن آربابها . قال ابن نجيم : « لن ولاية 
الأحذ له - أي للسلطان ٩»‏ . 

ویری ا الکیة والشافعیة(" : الإجزاء مطلقًا ء لن نية الامام كافية . 

والعتمد من مذهب الحنابلة : أن نية الامام تجرئه ظاهرا فلا یطالب بها لا 
)۱( انظر : و حاشية ابن عابدین » ( ج۲ » ص ۲۱۹ ) ۰ و مواهب الیل » ( ج۲ ۰ ص ۳۰۰ 

« حاشية ابن حمدون ) ( ج۲ » ص 45 )۰ « روضة الطالبین » (ج۲ ۰ ص ۰۲۰۹ 

( کشاف القناع » ( ص ۲۱۲ ) . 
١ )۲(‏ البحر الرائق » ( ج٢‏ » ص ۲۱۱ ) » وانظر : « حاشية ابن عابدین » ( ج۲ » ص ۲۰۸ ) . 


)۳( انظر : « القوانین الفقهية » ( ص 588 ) » و( حاشية ابن حمدون ) ( ج۲ » ص 15 ) ١١‏ شرح 
احلي على النهاج » ( ج۲ » ص 4: ) » « اجموع » ( ج٦‏ » ص ۱۸4 - ۱۸9 ) . 


۵ م ۲ 


باطتّا » لعدم النية منه ء فان لم ینوها الإمام لم تجزئه على الصحيح من 
الذهب(؟ . 


وهل تجزي النية في حق الصبي واجنون ؟ 

العتمد من مذهب جمهور ا الکیة والشافعية واطنابلة : أن النية من الصبي 
واجنون غير مجزئة فلا تسقط عنه فرض الزكاة » بل ينوي عنهما وليهما . 

ولم يعرض ا نفیة لذ کر هذه الفرعية › إذ الذهب : أن لا زكاة واجبة في 
مال الصبی والجنون؟) . 

الشرط الثاني : صرفها لستحقیها . 

وهم الأصناف الذین نزل القرآن بحصر عددهم في قوله تعالی  :‏ إنما 
الصدقات للفقراء والساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبیل الله وابن السبیل فريضة من الله والله علیم حکیم 4“ . 

ويمكن أن نأتي على ضابط هذا الشرط بالوقوف على النقاط التالية : 

إحداها : فی بيان ضابط الأصناف الذ کورین فی الاية » والذي بقع 
باحتلاله عدم إجزاء الأداء لهم : 

: فأول أولئك الفقير ء والقول في ضابطه محل خلاف بين أهل العلم‎ -١ 

فيرى الخحنفية والمالكية : أن الفقير هو من لا یلك قوت عامه ولو ملك 
ہے )۶إ (e‏ 
نصابًا )۶ ° . 


(۱) انظر : و الإنصاف ) (ج۳ ۰ ص ١55‏ ) ء « الروض الربع » ( ج۱ ۰ ص ۱۸۰). 

(۲) انظر : « الشرح الصغیر » و« حاشية الصاوي » عليه ( ج٢‏ ۰ ص ۰۹5 ۲۰۱ )ء «الکوا کب 
الدرية » ( ج١‏ ۰ ص ١ ۰ ) ١54‏ تحفة احتاج ؛ ( ج۳ » ص 558 )» « نيل الارب ) ( جا › 
ص .)۳۱٣‏ 

(۳) انظر : « متن القدوري » ( ص ١5‏ ) » « الا حتیار » (ج١ء‏ ص ۹۸ ) . 

(4) التوبة » اية : ۱۸ , 

() انظر : و الدر اختار » و« حاشية ابن عابدین ) عليه ( ج۲ ۰ ص ۳۳۹ ) ۰ «الشرح الصغیر ) = 


۲ + 


وقيد الحنفية النصاب الذي يدخل مالکه فى مسمی الفقير : أن يكون غير 
وذهب الشافعية واخنابلة إلى أن الفقير : هو الذي لا مال له ولا كسب 
ومثلوا له : بمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك الا درهمين أو ثلائة »۲۲ . 
؟- والمسكين : هو من لا یلك شيئّاء وهذا هو مذهب الحنفية 
وا مالکیة''' » وعلیه : فهو آشد حالا من الفقیر كما تقدم . 
وذهب الشافعية وانابلة إلى حده : بن یجد معظم الکفاية أو نصفها من 
كسب أو غیره . 
قالوا : ویدخل فى معناه من ملك نصابًا أو أقل أو اکثر لا یقوم بکفایته ء 
أو لا يرد عليه من دخله ما یکفیه ء فانه یعطی والحالة هذه - من الزكاة) ۱ . 
۳- والعاملون علیها : وهم القائمون على جبايتها وتوزیعها . كالساعي 
پہن القبائل جمع صدقة السوائم 3 والكاتب 3 يۇ خذ ويدفع من الزكاة 0( والمفرق 
للزكاة على مستحقیها » وا حاشر الذي یجمع آرباب الواشي ليأخذ منهم ء 
ونحو ذلك ما نص عليه الفقهاء )۹۶9 . 
وأخرج ا الکیة والشافعية من العاملين عليها : الراعي ونحوه كالحافظ 
للزكاة والحارس لها بعد قبضھا'“ . قال الدسوقي : « لان الشأن عدم احتياج 
= ( ج۲ » ص ۱۸۹). 
(۱) انظر : « كفاية الأخيار » ( ج١‏ » ص ۱۹۷ ) ؛ و البدع » (ج١ء‏ ص ٤١١‏ ). 
6 انظر : « ملتقى الأبحر » ( ج۱ ء ص ۱۸۸ ) ء « شرح منح الجليل ) ( ج۱ ۰ ص ۳۷۰) . 
۳۱( انظر : « روضة الطالبين ) ( ج٢‏ » ص "6١‏ ) ؛ « کشاف القناع » ( ج۲ ۰ ص ۲۷۲ ) . 
2 انظر : « شرح العنایة ) ( ج۲ ۰ ص ۲ 6 ( الشرح الکبیر ) و( حاشية الدسوقي » عليه 
(ج١ء‏ ص 4585 ) » « تحفة الطلاب » وو حاشية الشرقاوي) عليه( ج١‏ ص ۳۹۱)؛ 
« الإنصاف ) ( ج۳ ۰ ص ۲۲۳ ) . 
)٥(‏ انظر : « الشرح الکبیر ٤‏ ( ج١‏ ء ص 4۹۵ ) ١ ١‏ شرح روض الطالب » ( ج۱ ء ص 550" ) . 


۲ ۷ 


الزكاة لهم » لكونها تفرق غالبا عند أخذها ٩)‏ . 

ء - المؤلفة قلوبهم : وللعلماء فى ضابطه خلاف : 

فالمشهور من قول ا الکیة أن المؤلف :هو الکافر يعطى منها لیسلم'؟ . 

وذهب الشافعية(" إلى أن ذلك يشمل : 

أ- مسلم ضعيف النية في الإسلام : فيعطى منها ليقوى إسلامه . 

ب - أو مسلم شريف في قومه يتوقع بإعطائه إسلام نظائره » أو كف شر 
جيرانه من الکفار أو مانعي الزكاة : فيعطى من الزكاة » إلا أن إعطاء من رجي 
یاعطاگه کف شر جيرانه مقيد : ما إذا كان إعطاؤہ أهون علينا من جيش يبعث 
لبعد المشقة أو كثرة المؤونة أو نحوهما . 

قال في « حاشية الاقناع » : « وأما مؤلفة الكفار ء وهم من يرجى 
إسلامهم أو يخاف شرهم فلا يعطون من زكاة ولا من غيرها » لأن الله تعالى 
أعز الإسلام وأهله وأغنى عن التأليف 6 . 

والذي عليه الحنابلة آن المؤلفة قلوبهم : هم روساء قومهم انطاعون في 

أ - كافر يرجى إسلامه أو كف شره . 

- ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه » أو إسلام نظيره » أو نصحه في 
الجهاد ء أو في الدفع عن المسلمين » أو كف شره کا وارج » أو قوة على 
جباية الزكاة من لا يعطيها إلا أن يُخوّف أو بهدد<؟ . 

)2 « حاشية الدسوقي 4 ( ج١‏ »> ص ©5560 ). 
(۲) انظر : « التفريغ » ( ج١‏ ء ص ۲۹۸ ) ء « مختصر خليل » ( ص 5ه ) . 
)0( انظر في الذهب عند الشافعية : « شرح روض الطالب » ( ج١‏ ء ص ۳۹۰ ) ۰ « شرح ابن 


. ) ۲۱۵ حاشیة البجيرمي » ( ج۲ ء ص‎ ( )٤ 
. )4۲۷ - ٦٢٤ شرح ا تھی ؛ ( ج١ ص‎ ١ » ) 598 - 555 انظر : « الشرح الکبیر » ( ج٥ » ص‎ )۵( 


۲ ۰۸ 


ولم نعرض لذ کر الضابط عند ا حنفیة ء لأن الشهور أنهم لا یعطون من 
الز کاة شى“ . قال في « الدر اختار » : « لسقوطهم إما بزوال العلة - وهي 
إعزاز الدین - أو نسخ بقوله صلی الله عليه وسلم لعاذ فی آخر الامر : خذھا 
من آغنيائهم وردها في فقرائهم ۷ ۰ 

۵- والرقاب : هم الکاتبون - من السلمین - کتابة صحيحة » والی 
هذا التفسیر ذهب النفية والشافعية والحنابلة )۲۳۸ . 

وقيد الشافعية ء وا خنابلة (عطاءه : فیما إذا لم يجد الکاتب وفاء أو عجز عنه . 

والشهور من مذهب مالك أن الرقاب : هو الرقیق المؤمن الذي لا عقد 
حرية فيه . 

و کونه « لا عقد حرية فيه » قيد احترز به عن الرقیق الذي لا یکون 
حالصا ؛ بان کان فيه عقد حرية کمکاتب ومدبر ومعتق عق لأجل وأم ولد ء فلا 
يجزئ فی الزكاة عتقهم منها والحالة هذه »۱ 

قلت : واعتبار جواز أن یشتری من الزكاة رقبة یعتقها هو العتمد من 
مذهب أحمد . قال في « الکشاف » : « لمموم قوله تعالى - وفي الرقاب! © - 
وهو متناول للقن » بل ظاهر فيه » فان الرقبة تنصرف إليه إذا أطلقت 6 . 

والذي عليه الحنفية والشافعية9 : أن الزكاة لا تدفع إلى شراء قن يعتق . 


(۱) انظر : « الغنية ) ( ج١‏ ء ص ١88‏ ) ء ( حاشية ابن عابدين » ( ج۲ ۰ ص )۳٣٣‏ . 

(۲) « الدر اختار » ( ج۲ ۰ ص ۳4۲ ) . 

)۳( انظر : « البنایة ) ( ج٣‏ ء ص ۰۲۰۹۰۲۹۵« اجموع ) (ج٦ء‏ ص ۲۰۵۰۲۰۱ )۰ «فتح المعين ) 
( ج۱ » ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ) و البدع ) ( ج۲ » ص ٤1۹‏ ) . 

. )۳۷۳ انظر : « التفریع ) ( ج۱ ۰ ص ۲۹۸ ) ۰« شرح منح الیل » ( ج۱ ۰ ص‎ )٤( 

.) ۱۹۶ انظر : « ا مراجع التقدمة » » و « الشرح الصغير » ( ج٢ » ص‎ )٥( 

(19) سورة التوبة » أية : ۱۸ . 

(۷) « کشاف القناع » ( ج۲ ۰ ص ۲۸۰ ) ۰ وانظر : « العدة » ر ص ۱4۳ ) . 

)^( انظر : « ملتقی الأبحر » ( ج۱»ص۱۸۹ )ء « اجموع ) ( جص ۲۰۱-۲۰۰ ) . 


۲۹ 


قال في « کشف الحقائق » : « لأن الاعتاق إسقاط اللك لا تمليك ) (). 
وهل يسري الحكم لمكاتب الزکی أو رقيقه ؟ للمالكية فی ذلك خلاف 
مع الجمهور : 
إذ المذهب عند الحنفية والشافعية والحنابلة"؟ : عدم جواز الإعطاء ومنعه . 
قال في « الإقناع » : لعود الفائدة إليه مع كونه ملكه »۲۳۲ . 
والشهور من مذهب الالكية : كفاية ذلك وصحته*) . 
وهل یدخل فی حکم الرقاب : فك الاسیر ؟ موطن خلاف : 
فیری فقهاء الالكية : عدم دخوله » وعلیه فان وقع لم یجزہ والفك ماض” . 
والمعتمد من مذهب الحنابلة : جواز ذلك وإجزاءه ' قال الشمس ابن 
قدامة : « لأنه فك رقبة من الأسر فهو كفك رقبة العبد من الرق ء ولأن فيه 
إعزارًا للدين فهو كصرفه إلى المؤلفة قلوبهم..)2"0 . 
يدخل صاحبه نحت مسمی « الغارمين ) حتى لا یجزی أداء الزكاة باختلاله نظر 
وت تفصیل : 
أ- فیری النفية أن الغارم : هو الدین الذي لا لك نصابًا فاضلا عن 
د یره ولو کان عر مه لر صلاح دات ال( ۰ 
(۱) « کشف ا حقائق » ( ج۱ » ص ١١١‏ ) . 
(۲( انظر : « مجمم الأنهر » ( ج١‏ > ص ۲۲۵  )‏ « فيض الإله ا الك ) ( ج۱ ۰ ص 554 ١١)‏ 
غاية النتهي ) ( ج١‏ ء ص ۲۳4 ). 
(۲) ( الرقتاع » للخطيب ( ج۲ ۰ ص ۳١١۹‏ ) . 
)٤(‏ انظر : و الشرح الكبير ) ( ج١‏ ء ص ٦۹٤‏ ) ء « الدر الثمين » ( ص ۳۱۸) . 
(ه) انظر : « التفریع » ( ج۱ > ص ۲۹۸ ) ء؛ « شرح منح الجليل » ( ج۱ ۰ ص ۳۲۳.ء ‏ 


١ )5(‏ الشرح الکبیر » ( ج٦‏ ۰ ص 5948 ) » وانظر : « القنع » ( ص 5١‏ ) . 
(۷) انظر : و شرح فتح القدیر ) ( ج؟ ۰ ص ۲۱۳ - ۲٦٤‏ )۰ « اللباب ) (ج١ء‏ ص ۱۵ ) . 


۲ ۱ , 


وتقييده بمن لا يملك نصابًا كما قال ابن عابدین : لأن الفقر شرط فی الأصناف 
كلها إلا العامل وابن السبيل إذا كان له في وطنه مال بمنزلة الفقیر“' . 

- والمشهور من مذهب الالكية : ضبطه بالمدين ديئًا شأنه أن يحبس فيه 

قال الزرقاني : « فدخل فيه دين الولد على والده » والدين على المعدم » 
فإن شأن كل منهما الحبس فيه ء وعرض عن ا حبس عارض » وخرج به دين 
الكفارات والزكاة : فإنه لا يحبس فيهما ۲6 . 

“د بيد أنهم نصوا على أن أخذ المدين من الزكاة مقيد : 

۱- با إذا كان الدين فى مصلحة شرعية لا فى فساد ء ولا إن استدان لأخذها 
كأن يكون عنده ما يكفيه » ويتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منها ء فلا 
يعطى من الزكاة شيعًا إلا أن يتوب عما ذكر من الفساد والقصد الذميم . 

-١‏ أن يعطى ارب الدين ما بيده من عين + کمن عليه أربعون دنز 
وبيده عشرون فلا يعطى من الزكاة شیٹا إلا بعد إعطاء العشرين التي بيده 
رما فيقى عليه عشرون ؛ فيعلى ید ويكون من امن" 

وكذا يعطى ما بيده من فضل غير العين إذا كان فيه فضل . 

قال في اٹ شرح اختصر ) : کما إذا كان الدين الذي عليه ألفين وله دار 
وخادم يساويان ثلاثة آلاف ويكفيه استبدال غيرهما بألفين » فيباعان ويعطى 
الألف في دين ؛ ويعطى من الزكاة الألف الأخرى ؛ ويكفي الاستبدال با 
يصلح للسكنى والخدمة » وكذا ال ركوب وان لم یناسب حاله )0©) . 


)21 « رد ا حتار » ( ج۲ ء ص ۳4۳ ). 

(۲) انظر : « ميسر الجليل » ( ج؟ ؛ ص 88 ) ء « حاشية الدسوقي » ( ج١‏ ء ص ٤41‏ ). 

(۲) « شرح الزرقاني » ( ج۲ ء ص ۱۷۸ ) . 

(1) « شرح الزرقاني ) ( ج؟ ۰ ص ۱۷۹) » وانظر : « الدر الشمین ) ( ص ١» ) 7١5‏ شرح 
الخرشي ) ( ج۲ ء ص ۲۱۸ ). 


ج - والذي عليه الشافعية والحنابلة'2 أن الدین على ثلاثة أضرب : 

أحدها : دين لزم لمصلحة نفسه لا لمعصية : فيعطى صاحبه إن عجز عن 
وفاء دينه . 

قال الشافعية : وكان بحيث لو قضى دينه ما معه تمسكن . 

وهل يشترط له الحلول . ؟ وبه قال الشافعية » أم يجوز له الأخذ ولو قبل 
حلول الدين ؟ وإليه ذهب الحنابلة . 

الضرب الثاني : دين لزمه لضمان لا لتسكين فتنة . وللفرقين في هذا 
الضرب تفصيل ونظر : 

فالمعتمد من مذهب الشافعية أن الضمان إن كان بإذن المضمون : لم يعط 
من الزكاة إلا إن أعسر الضامن والمضمون . 

وإن كان ضمانه بلا إذن : فإنه يعطى إن أعسر » سواء أيسر المضمون أم 
أعسر . 

ونص فقهاء اطنابلة : على أن حكمه حکم من غرم لنفسه » فان کان 
الضامن والمضمون معسرین : جاز الدفع بقدر الدین من الز کاة إلى کل منهما ۰ 

وإن كانا موسرين أو أحدهما : لم يجز الدفع إليهما ولا إلى أحدهما . 
إتلاف نفس أو مال لتسكين فتنة وقعت بین طائفتين ويتوقف صلحهم على من 
يتحمل ذلك : فهذا يدفع إليه ما يؤدي حمالته ولو كان غنیّا . 

فإن قضى الغارم دينه أو سلمه ابتداء في هذا الضرب وفيما قبله : لم 
يستحق شیا من الزكاة اتفاقا . 
)۱( انظر في هذا التقسيم لدی الفريقين : « شرح روض الطالب » ( ج۱ ء ص ۳۹۷ - ۳۹۸ ) ؛ 


« شرح ابن قاسم » و« حاشية البيجوري » عليه ( ج۱ ء ص ۲۹۵ ) ء «الانصاف ) ( ج۳ ؛ 
ص ۲۳۳ - ۲۳ )۰ « کشاف القناع » ( ج۲ ۰ ص ۲۸۱ ¬ ۲۸۳ ) . 


۳ 


۷- وفي سبیل الله : وللعلماء في ضابطه الأقوال الاتية : 


آحدها : شموله منقطع الغزاة وا لحاج وطلبة العلم . وهذا هو الشهور من 


مذهب آبی حبر فة )0 ۰ 


جاء في « الدر اختار » وہ حاشیته » ما نصه : « وفي سبیل الله : هو منقطع 
الغز اة الذین عجزوا عن اللحوق بجیش الا سلام لفقرهم 4 وقیل : الحاج 4 وقیل : 
طلبة العلم » وهذا الاختلاف إنما هو فی تفسیر الراد بالاية لا في الحكم ء ولذا قال 
في « النهر » : وا خلاف لفظي ‏ للاتفاق على أن الاصناف كلهم سوی العامل 
یعطون بشرط الفقر » فمنقطع ا حاج وکذا من ذکر یعطی اتفاقًا . 
وعن هذا قال في « السراج » وغیره : فائدة اخلاف تظهر في الوصية » يعني 
ونحوها كالأوقاف والنذور فیما لو قال الموصى ونحوه : « في سبیل الله ٩۱‏ . 
والقول الثاني : آنهم الغزاة التطوعون الذین لا حق لهم في الدیوان ؛ 
قال الوفق بن قدامة في « الكافي » : « ویعطون قدر ما یحتاجون إليه لغزوهم من 
نفقة طریقهم واقامتهم » وثمن السلاح وا حیل إن کانوا فرسانا ء وما یعطون السایس » 
. قلت : ولعل ا الکیة یتفقون وما ذهب إليه الشافعية وا حنابلة » حيث 
فسروا السبیل باجاهد وآلته(؟ . 


› ٢ج( البحر الرائق » و« حاشية ابن عابدین» عليه‎ ١ انظر : « الغنية » ( ج١ ء ص ۱۸۹)ء‎ )١( 
. ) ۲۲۲ ص‎ 

(۲) و الدر اختار » و« حاشية ابن عابدین » عليه بتصرف ( ج٢‏ 2 ص ۳۳ ) . 

(۲) انظر : ١‏ شرح روض الطالب » ( ج١‏ ۰ ص ۳۹۸ ۰ ۰۱ ) ء « الروض الربع » (ج۱ ۰ ص 
۳ ). 

. ) ۳۳۵ الكافي » ( ج۱ ۰ ص‎ « )٤( 

. ) ۲۰۶ مختصر الدر الثمين ) ( ص‎ (  ) انظر : « مختصر خلیل » ( ص 4ه‎ )٥( 


۲۲۳ 


قال ال خرشی في « شرح اختصر ؛ : ١‏ والعنی :أن اجاهد فی سبیل الله - 
أي التلبس به - یعطی من الزكاة ولو كان غنیا على الشهور » ویعطی أيضًا 
لأجل آلة الجهاد من سلاح ورمح وغير ذلك من الته ۷ ۰ 

٭ وهل الحج من السبيل ؟ موضع خلاف : 

فالمعتمد من مذهب الالكية والشافعية : أن السبيل يقتصر على الغزو 
1 ی . 

قال في « شرح الهذب » : « واحتج أصحابنا : بأن المفهوم في 
الاستعمال التبادر إلى الأفهام أن سبیل الله تعالی هو الغزو » وأكثر ما جاء في 
القرآن العزیز كذلك ٩۲6‏ . 


وذهب اتابلة : إلى أن الحج والعمرة من السبیل . 

قال في « الاقباع » : « فیأخذ إن كان فقيوًا ما يؤدي به فرض حج أو 
عمرة » أو يستعين به فيه )۲*۱ . 

۸- وابن السبيل : هو السافر النقطع پسفره . 

قال الإمام النووي : « وسمي المسافر ابن سبيل : للزومه للطريق كلزوم 
الولد والدته »۲۳۲ . 


وعلی هذا العنی يتفق قول ا حنفیة وا مالکیة والشافعية والحنابلة29 . 


. ) ۲۱۹ شرح الخرشي » ( ج۲ ۰ ص‎ ۱ )١( 

(۲) انظر : « القوانین الفقهية » ر ص ۷١‏ ) ۰ و ا جموع » ( ج »> ص ۲۱۲) . 

(۳) «اجموع » (ج٦ء‏ ص ۲۱۲ ) . 

(4) « الإقناع » للحجاوي ( ج۱ ء ص ۲۹۰ ) . 

. ) ۲۱ اجموع 4 (ج٦ء ص‎ « )٥( 

0( انظر : « أحكام القرآن » للجصاص ( ج٤‏ » ص ۳۳۰) ۰ « بدائع الصنائع » (ج٢‏ ۰ ص "4).: 
١‏ الكافي » لابن عبد البر ( ج۱ › ص ۳۲۷ )ء « الهذب » (ج١ء‏ ص (١) ١8١‏ زاد 


المستقنع » ( ص ۲١‏ ). 


وألحق ا نفیة به : کل من هو غائب عن ماله وان كان فی بلدہ''؟ . 

وجعل الشافعية إلى ابن السبيل : من آنشاً سفوا من بلده القیم فيه فيعطى 
من الزكاة - وا حالة هذه - إن احتاج )© . 

والعتمد من مذهب أحمد : عدم دخول المنشئ للسفر فی ابن السبیل(" . 

قال في « شرح القنع » : « لأنه لا يفهم من ابن السبیل إلا الغریب دون 
الذ كور في الاية على الغریب دون غيره ۴*6 . 

وهل پشترط لاعطائه : إباحة سفره » وعدم من یقرضه حتی لا نجزیئ 
الزكاة باعتلال آحدهما ؟ موضع نظر وتفصیل : 

حيث يتفق قول ا مالکیة و الشافعية و النابلة(*؟) : على أنه یشتر ط لا جزاء 
إعطائه من الزكاة أن يكون سفره مباما لا في معصية إلا أن يتوب . 

وأما « عدم من يقرضه » فموضع خلاف : 

إذ المذهب عند ا حنفیة والشافعية والحنابلة29 : عدم اشتراطه ء فاذا وجد 
النقطع من يقرضه وهو غني ببلده : لم یلزمه الافتراض بل یعط من الز کاة . 
)۱( انظر : « درر الحكام 4 ( غ > ص ۱۸۹ ) › « تبیین الحقائق » ( ج۰۱ص۲۹۸) . 
)۲( انظر : « روضة الطالبین » ( ج٢‏ ء ص ۳۲۱) ۰ ۱ تحفة الطلاب ) ( ج۱ ۰ ص ۳۹۲ ) . 
(۳) انظر : و العدة ٤‏ ء ( ص ۱٤٤‏ ) › « امرر 4 ( ج۱ ص ۲۲ ) . 
(4) « الشرح الكبير » ( ج۲ ۰ ص ۷١۲‏ ) . 
(۵) انظر : « القوانين الفقهية » ( ص ۷١‏ ) ۰ « كفاية الأخیار » ( ج١‏ ۰ ص ۲۰۱ ۰ ( کشف 

انخدرات » ( ج۱ > ص ١57‏ ) . 


)1( انظر : « الفتاوی الهندية » ( ج١‏ ۰ ص ۱۸۸ ) » « اجموع ‏ ( ج٦‏ ۰ ص ٦‏ ) » و غاية 
المنتهى » ( ج۱ ۰ ص ها" - ۳٣١‏ ). 


قال ابن الهمام : والأولى له أن يستقرض إن قدر » ولا یلزمه ذلك ء 
لجواز عجزه عن الأداء )200 , 

ویری فقهاء الالكية : اعتبار هذا الشرط . ۱ 

قال في « شرح النح » : « فان وجده وهو ملي بها - أي ببلده - فلا 
یعطی منها )0 . 

النقطة الثانية : في ذ کر الشروط التى یثبت باختلالها عدم إجزاء الصرف 
إلى کل من الأصناف الثمانیة » وهي : 

الشرط الأول : الاسلام . وعلی ذکره من شروط الصحة یتفق قول 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة" . 

فان آدی الزكاة إلى غير مسلم کذمی ومستأمن : لم يجزئه ذلك قولا واحدًا . 

واستثنی ا الکیة واطنابلة(*) من ذلك : ا مؤلف . 

زاد ا الکیة : وا جاسوس . 

وذهب الشافعية : إلى إخراج الکیال ونحوہ 4 كالحمال والحافظ 4 قال 
فی « الاقتاع ) : لان ذلك أجرة لا زكاة »° . 

الشرط الثاني : الحرية"؟ : فلا حق فیها لمن به رق » إلا الرقاب على ما 
© « شرح فتح القدیر ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ۳۷6 ) . 
١ )۲(‏ شرح منح الجليل » ( ج١‏ » ص ۳۷۵۹ ) : وانظر و حاشية ابن حمدون » ( ج”2» ص ٦۲‏ ) . 
(٣(‏ انظر : « اللباب » ( ج١‏ ء ص ۱۵۵ ) » ( حاشية الطحطاوي ؛ ( ص ۷۳ )۱۰ شرح 

الخرشي ہ ( ج٢‏ ء ص ۲۱۳) » ١‏ الإقناع » للخطيب ( ج٢‏ ۰ ص ۳۲۰) ۰ « إعانة الطالبين ؛ 

(ج٢؛‏ ص ۱۹۹ ) ء « مار السبیل ٩‏ ( ج١‏ ء ص ۲۱۱ ) . 
)٤(‏ انظر : « شرح الخرشي ؛ ( ج٢‏ ء ص ۲۱۳) ۰ و منار السبيل » ( ج١ء‏ ص ۲١١‏ ). 
)٥(‏ « الرقتاع » للخطیب ( ج۲ ۰ ص ۳۲۰) ء وانظر : « إعانة الطالبین ٤‏ ( ج٢‏ ۰ ص ۱۹۹). 


(5) انظر : « مجمع الأنهر ؛ (ج١ء‏ ص ۰6۲۲۲ « حاشية الدسوقي ٩‏ ( جا ۰ ص ٤۹۲‏ ) > 
« كفاية الاخیار » ( ج۱ ۰ ص ۲۰۲ )۰ و( الكافي » لابن قدامة ( ج۱» ص ۳۳۷) . 


۳۹۹ 


تقدم من الحخلاف فى تفسیرہ2'؟ 
والا العامل فی السعتمد من مذهب الحنابلة : فيجوز أن يعطى منها . 
قال في « شرح القنع ) : « لأن العبد يحصل منه القصود فأشبه الیو »۱ . 
الشرط الثالث ز عدم بنوة لهاشم . واعتبار هذا الشرط محل اتفاق بین 
أهل العلم(؟ . 
واستٹنی المالكية من ذلك : الرقیق من بني هاشم یعتق منها . قال في 
۱ البلغة » : « لان تخلیص الهاشمي من الرق أولى » ولانه لم يصل له من تلك 
الأوساخ شيع 2 . 
وكذا يعطى من الزكاة ما سح إعطاؤه مع الکفر ‏ كالجاسوس ؛ والمؤلفة 
قال الدسوقي : « لأن تخليصه من الكفر أهم ء ولأن الکفر قد حط 
قدره » فلا يضر أخذه الاوساخ 0 
وذهب اخنابلة : إلى جواز إعطاء الغزاة من بنى هاشم « وكذا الغارمين 
لرصلاح ذات البین ؛ وال لفة قلوبهم . 
قال في رٹ شرح المنتهى » J.‏ فيعطون لذلك جواز الأحذ مع الغنی وعدم 
المنة فيه )20 . 
)١(‏ لدی وقوفنا على ضابط الصنف ا حامس من أصناف الزكاة . 
(۲) « الشرح الكبير ) ( ج۲ ؛ ص ۱۹۵ ) . 
۳( انظر : « الدر الختار ١‏ ( ج۲ » ص ٠٠١‏ ) ؛ و مختصر خليل » ( ص 4ه ) ۰ «الهذب » ( 
جء ص ۰)۱۸۱ ١‏ کشف ا خدرات ۲ ( ج۱ ۰ ص ۱۵۳ - ۱9۶ ) . 
)٤(‏ « بلغة السالك » ( ج۱ ۰ ص ۲۱۷ ) » وانظر : ر ص 5١8‏ ) ۰ و « شرح منح الجليل » 
(ج۰۱ ص ۳۷۲ - ۳۷۳ ) . 
(5) « حاشية الدسوقي » ( ج١‏ ۰ ص 457 ) » وانظر : ( 495 ) ۰ « شرح منح ا جلیل ) ( جا › 
ص ۳۷۲ 6 ۲۳۷۳ ) . 
(") « شرح المنتهى » ( ج۱ ۰ ص۳۶ ) : وانظر : « التوضیح » ( ص ٩۲‏ ) . 


ابر 


۳۷ 


وهل يلحق بذلك : بنو ا مطلب وموالیهما ؟ موطن خلاف : 

فالعتمد من مذهب آبي حنيفة وأحمد( : تخصيص النع ببني هاشم وموالیهم 
إلا آل أبي لهب عند الحنفية : فیحل إعطاء من أسلم منهم من الزكاة . 

والشهور من مذھب ا مالکیة : تعلق المنع ببني هاشم دون مواليهم أو بني 
الطلب فیعطون(؟؟. 

والأصح من قول الشافعية : إلحاق بني الطلب وموالیهما ببني هاشم(؟ . 

الشرط الرابع : أن لا یکون العطی من تلزم ال كى نفقته ء وبه قال الفقهاء(* 


وهم : الزوجة ؛ وعمودًا نسبه : من أب وام وان علواء والفروع من ابن وبنت وان 
نرلوا وكذا رقیقہ أيضًّا ء وهذا محل اتفاق بین ا حنفیة والشافعية . 

قلت : وهو مذهب ال حنابلة » بيد أنهم آضافوا إلى ذلك کل من ورثه المركي 
بفرض أو تعصیب » دون ذوي الأرحام : فیعطون من الزكاة وان ورئوا . 

وقید الشافعية وا حنابلة اعتبار هذا الشرط بالصنف الأول والثانی من 
أصناف الزكاة . زاد اتابلة : ومن غرم لنفسه أو لضمان . 
والاولاد 4 دون الیل والجدة 4 أو أولاد البنين والبنات أو غیرهم من الاقارب وله 
تلزم نفقتهم » وعلیه فيجزئ دفع الركاة هم(" . 
)١(‏ انظر : « الدر اختار » ( ج۲ » ص١0"‏ ) ؛ « کشف ا خدرات » ( ج۱ ۰ ص١٥٥-‏ ۱۵ ) . 
(۲) انظر : « الكافي » ( ج۱ ء ص ۰)۳۲۸ و شرح ا حرشی » ( ج؟ ۰ ص ۲۱۵۰۲۱ ) . 


(۳) انظر : « الغاية القصوی » ( ج۱ ۰ ص 54" ) » ( ا جموع ) (ج٦؛‏ ص ۲۲۷ . 

)٤(‏ انظر : « الدر اختار ) و« حاشية ابن عابدین » عليه ( ج۲ ۰ ص ۳٣٣‏ ) ء « الكافي » لابن عبد 
البر ‏ (ج۱ ۰ ص ۳۲۷ ) » « أسهل الدارك ) ( ج۱ ۰ ص ۰۰۸ ۰68۱۳ « شرح ابن 
قاسم » و« حاشية البيجوري ) عليه ( ج۱ ۰ ص 55) » ( کشاف القناع ) ( ج۲ » ص ۲۹۲ 

.)۲۹۳ - ۰ 

» انظر في تلك المذاهب : الراجع التقدمة » وانظر للمالكية والشافعية أيضًا : « الشرح الکبیر‎ )٥( 
. ) ۱۷۷ نهاية احتاج » ( جلا ۰ ص‎ « » ) ٥۲۲ ص‎ ء١ج(‎ 


۸ 


الشرط الخامس : عدم الغنى » واعتبار هذا الشرط محل اتفاق بين العلماء!'ٴ . 
والغنی معنی یقع فی مقابلة الفقر والمسكنة على ما تقدم ء وللفقهاء في 
ضابط الغنى الذي لا یجزی دفع الزكاة إليه قولان : 
أحدهما > فاضل عن حاجته الأصلية » من أي مال كان : فهذا غني لا یجزی 
دفع الزكاة إليه بحال . وبه قال فقهاء الحنفية”'؟ . 


قال الشرنبلالي في « الغنية » : « حتى لو ملك نصاب سائمة » كخمس 
من الابل لا تساوي مائتى درهم : جاز دفع الزكاة إليه »۳۱ . 


والقول الآخر : أن ضابط الغنى الذي لا تجزئ الزكاة بالدفع إليه هو من 
كنفقة قريب أو زوج ؛ وهذا هو المشهور من مذهب مالك والشافعي وأحمد“ . 


وهل العتبر في الکفایة : مدة عامة » أو بقية عمره ؟ محل 
حلاف : فالذي عليه المالكية والحنابلة0) : اعتبار كفاية عامة . قال في 
« شرح امختصر ) : « فإن كان عنده قليل يكفيه عامه : فلا يعطى ولا 
تجرئ )۲ . 


(۱) انظر : ١‏ تحفة الفقهاء ) ( ج۲ ۰ ص ۲۹۹ ) ۰( التفریع ) ( ج١‏ ۰ ص ۲۹۸ ) > ۱ متن الغاية 
والتقريب ) ( ص ١7‏ ) ء ١‏ مختصر الخرقي ) ( ص 15 ) . 

() انظر : « تحفة الفقهاء » (ج٢ء‏ ص ٠١١‏ ) » ۱ غنية ذوي الأحكام » ( جا ۰ ۰۱۹۰۹ ۱ 
مجمع الانهر ) ( ج١‏ ۰ ص ۲۲۳ ) . 

(۳) « غنية ذوي الأحكام » (ج١ء‏ ص ۱۹۰). 

. وهذا المعنى للغني : نصا عن بعضهم ء واستنباطا من تعريفهم للفقیر والمسكين‎ )٤( 
› ) 554 انظر : « الشرح الکبیر » للدردیر ( ج۱ ء ص ۹۳ ) ۰ « ميسر ا جلیل » (ج٢ ۰ ص‎ 
الإقناع » و« حاشية البجيرمي » عليه ( ج۲ » ص ۳۱6 ۰ ۳۱۹)ء «فتح المعين 6 و« حاشية‎ ( 
. ) ۲۷۲ الدمياطي » عليه » ( ج۲ » ص ۲۰۰ ) » ۱ کشاف القناع ) ( ج۲ » ص‎ 

. انظر للفريقين : ا مراجع ا تقدمة‎ )٥( 

. ) ۹۹۲ الشرح الكبير » للدردير ( ج١ ء ص‎ « )٦( 


۳۹ 


والأصح من قول الشافعیة) : أن المعتبر کفایته بقية عمره الغالب . وهو 
اثنتان وستون سنة . قال في « حاشية التحفة » : « لا يقال يلزم على ذلك أخذ 
أكثر الأغنياء » بل الملوك من ال زکاق لأنا نقول : من معه مال يكفيه ربحه » أو 
عقار يكفيه دخله غني » والأغنياء غالبهم كذلك ؛ فضلا عن الملوك » فلا يلزم ما 
ذکر »۲۲ . 

بقی لنا من هذا الضابط الوقفات التالية : 

إحداها : فیمن قدر على الکفاية بكسب فتركه ؛ فهل یجزئ اعطاژه من 
الزكاة ؟ للعلماء فی ذلك قولان : 

آحدهما : جواز اعطائه مطلقّا ء وعلیه الذهب عند ا نفیة والالکیة(". 


والقول الثاني : أن إعطاءه لا يجزي إلا أن یشتغل بالعلم ویتعذر عليه 
الجمع بينهما » فيجوز الدفع إليه واخالة هذه . والی هذا ذهب الشافعية 
وا حنابلةگ؟ . 

الوقفة الثانية : من له كفاية بنفقة قريب » كابن وزوجة ونحوهما » فهل 

أ- فیری فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة : عدم جواز الدفع إليهم باسم 
الفقراء والمساكين . قال في « الكفاية » : ۱ لأنهم مستغنون بنفقتهم فأشبه من 
يكتسب کل يوم ما يكفيه فلا يعطى . وهذا هو الأصح )0 . 


٠. انظر للشافعية : الراجع المتقدمة‎ )١( 

(۲) « حاشية الشرقاوي ٤‏ ( ج١‏ ء ص ۳۹۰ ) . 

(۳) انظر : « الهداية ٤‏ ( ج۲ » ص ۲۷۸ ) ء ١‏ مواهب الجليل ٤‏ ( ج٢‏ ء ص .)۳٣٣‏ 

. ) ۱۵۲ ص‎ ۰ ١ج‎ ( ٩ انظر : « فيض الإله المالك » ( ج١ ء ص ۲۰۲ )۰ « كشف ا خدرات‎ )٤( 

ره ١‏ كفاية الأخيار » ( ج١‏ ء ص ۲۰۲ ) ۰ وانظر للمالكية والحنابلة : « القوانين الفقهية » ( ص 
٤‏ ) و نيل الارب » ( ج۱ ۰ ص ۳۲۷ ) . 


۳۲+ 


زوجته وولده البالغ وأبوه فيجوز الدفع إليهم إذا کانوا فقراء ۰ قال فی 
« البحر » : « وقید - أي صاحب التن - بعبده وطفله ‏ لن الدفع لولد 
الغني | إذا كان کبیا وأبيه وزو جته جائز » سواء فرض لها نفقة أو لاي( . قال 
احقق ابن عابدين : « وعلى هذا بقية الأقارب )(۲) 
+ وهل يجزئ للمرأة دفع الزكاة لزوجها ؟ فيه قولان : 
المالكية(") قال في « الكافي » : « لأنها تنه تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه 
وتبسطھا في ماله عادة )» فلم يجز دفعها إليه ل و( ۱ 
والقول الآخر : جواز دفع المرأة زكاتها للروج ۱ وهذا هو العتمد من مذهب 
الشافعیة( "۲ وهو قول عند ا الکیة رجحه العدوي والدسوقی وغیرهما"؟ . 
الو قفة الثالثة : فیمن یجزی) دفع الركاة إ ليه مع الغنی » وهم : العامل وابن 
السبیل » وهذا القدر محل اتفاق بين أهل العلم) 
وجعل فقهاء ا مالکیة إليهما : الغازي في سبیل الله . 
وضم الشافعية والحنابلة إلى الاصناف الثلاثة : المؤلف ء والغارم لاصلاح 
(۱) « البحر الرائق » بعصرف ( ج۲ ء ص )۲٢٢‏ ء وانظر : ۱ مراقي الفلاح » و« حاشية 
الطحطاوي » عليه ( ص ۷۳ ) . 
)۲( « رد احتار » ( ج ۲‏ ص ۲۵۰ ) . 
(۲) انظر : « درر الحكام » ( ج۱ ء ص ١84‏ ) ء ۱ التاج والإکلیل » ( ج۲ ۰ ص ۳۹۶ ) ۰ « منار 
السبیل ٤‏ ( ج١ء‏ ص ۲١١‏ ) . 
)٤(‏ « الكافي » لابن قدامة (ج١ء‏ ص۲۰ ) . 
(5) انظر : « اجموع » ( ج1 ۰ ص ١114‏ ) › و ترشيح المستفيدين ؛ ( ص ٠١١‏ ) . 
3١‏ ( حاشية العدوي على اخرشي ؛ ( ج٢‏ > ص ۲٢٢‏ ) ۰ ( حاسية الدسوقي ٤‏ (ج۰۱ ص ۹۹٦)؛‏ 
( شرح منح الیل » ( ج١‏ ء ص ۳۷۱ ) . 


(۷) انظر : « البحر الرائق » ( ج؟ » ص ١ » ) ۲٤۲‏ الدر الثمين ) ( ص ۳۱۸ء ١2) 5١5‏ فتح 
المعين ) و « حاشية الدمياطي » عليه ( ج۲ » ص ۰۱۹۱ ۱ (التوضيح ) ( ص 15 ). 


۳۳۱ 


ذات الین(" . 

النقطة الغالثة : في حکم دفم الزكاة إلى الأصناف الثمانية مع وجود 
امام ظ وللفقهاء في هذه النقطة قولان 

أحدهما : جواز دفع المزكي زكاته بنفسه ء أو تسلیمها للإمام ليصرفها في 
الصارف الشرعیة ۰ وعلی ھذا نص الشافعية وا حنابلة » وهو ظاهر قول 
الحنفية" . 

والقول الثاني : أنه يجب دفعها للامام إذا كان عدلا ء وإلا صرفها في 
أهلها الستحقین » وهذا هو الشهور من مذهب مالك" . 

الشرط الثالث : اخراجها بعد وجوبها : 

وضابط ما يتحقق باختلاله عدم إجزاء الزكاة من هذا الشرط : أن یخرج 
الز كي زكاته بعد وجویها إما با حول کالعین أو بالطیب(* کا حبوب والشمار » 
أو بمجىء الساعی کا اشیة . 

فزن أخرجها قبله : لم تجز"» » الا أن يقدمها بنحو شهر في الصور الاتية 
- فیصح التقدم والحالة هذه - وهي : 

۱- زكاة الاشية التى لا ساعی لجمع زکاتها » بخلاف ما لها ساع فلا 
یجزی تقدهها إلا أن تدفع إليه فانها تجزی والحالة هذه . 

. زكاة العين : وهما الذهب والفضة‎ ٢ 


(۱) انظر : الراجع التقدمة . 

(۲( انظر : « البحر الرائق » ( ج۲ » ص ۰۲۱۱ 78١‏ ) » ( فيض الإله الالك » ( ج۱ ۰ ص 
250١‏ » « الروض الربع ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ۱۸١‏ ) . 

(۳) انظر : « القوانين الفقهية » ( ص ۷١‏ ) ۰ « الكواكب الدرية » ( ج۱ ۰ ص .)۱٦١‏ 

(4) وهو وقت الحصاد واجذاذ . 

(ه) انظر : « القوانين الفقهية » ( ص 58 ) ء ١‏ الكواكب الدرية » (ج١ء‏ ص .)١54‏ 


۳۳۲ 


۳- زكاة عروض التجارة » أي عرض الإدارة دون عرض الاحتکار( . 
-٤‏ زكاة دين الادارة إذا كان من بيع لا من قرض وهو مرجو" . 
فان قدم زكاة شیّا من غير هذه الأربعة لم تجر زكاته . 


عو 3 6 


رم إذ المذهب أن التجارة اما إدارة أو احتكار . 
أ - فالإدارة : هي التي لا يترصد بها صاحبها الأسواق . 
ب- والاحتكار : هي الي يترصد بها صاحبها الأسواق . 
انظر في هذين المصطلحين : « مواهب الجليل » ( ج٢‏ » ص ۳۲۲ ) ۰ « الكواكب الدرية 6 
(ج١ء‏ ص ۱۷۸ ) . 
(۲) والراد : الدين الکائن للتجارة بأن كان من بيع لا من قرض » والحال أنه على مليء. 
)٢(‏ انظر في هذه الصور : « الشرح الكبير » وه حاشية الدسوقی » عليه ( ج١‏ ء ص۰۰۱ - 0۰۲)» 
و شرح الخرشي » ( ج۲ ۰ ص ۲۲۲ ) » ١‏ الكواكب الدرية ٤‏ (ج١ء‏ ص ۱۷۸ - ۱۸۷ ) . 


۳۳۳ 


بت 
چ لے 


«سكس سے لازو ی 


یکی ہی3 


(لبمت الرابع 


البطلان لاختلال شرط من شروط الصوم 
وفيه مطالب : 
ه البمطلب الأول : في بيان حقيقة الصوم . 
ہ المطلب الثاني : في الشروط المتفق عليها والختلف فيها . 
ه المطلب الثالث : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من 
كل شرط . 


سے 
اس عل 
ہے 


یں لاک یج اج 
ہے دی سے 
المطلب الأول 
في بیان حفيقة الصوم 


ويمكن أن نقف في بيان هذا المطلب على نقطتين : 


إحداهما : في حقيقة الصوم اللغوية : 

قال أبو الحسين بن فارس : « الصاد والواو والميم أصل يدل على مسا 
ور کود في مکان ۷ ۰ 

وقال في « التهذیب » : الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء و التر ك له . 

مأخوذ من ضَامٌ یسوم صَوْمًا وصیاما . 

والصوم : ترك الطعام والشراب والنكاح والكلام » يقال للصائم صائم 
لامساكه عن المأكل والمشرب والنکاح » وللصامت صائم لإمساكه عن الكلام . 

والصوم : رکود الريح 4 یقال صامت الریح إذا رکدت!۷ . 

الثانية : في حقیقته الشرعية : 

وتلتقي آلفاظ الفقهاء في تعریف العنی الشرعي للصوم بأنه : إمساك 
بنية » عن أشياء مخصوصه ‏ في زمن معین » من د شخص مخصوص (۲) 


1 
4د عد كد 


(۱) « معجم مقابیس اللغة ) (ج٣‏ ص ۳۲۳ ) . 

(۲) انظر : « الصحاح » ( جه » ص ۱۹۷۰ ) » « معجم مقاييس اللغة ) ( ج۳ » ص ۳۲۳ )2( 
لسان العرب ») » ( ج ۰۲ ص ۳۵۰ - ۳۵۱) . 

١ (۳۱‏ تنوير الأبصار ٤‏ ( ج۲ » ص ١ » ) ۳۷١‏ شرح خطط السداد » ( ص ۰۲۲۷ ( مراهب 
الصمد ‏ ( ج۱ ۰ ص ۳۱۲ ) ٠‏ الروض المربع 4 ( ج۰۱ ص ۱۸۷) . 


و ۲ ۲ 


المطلب الثاني 
في الشروط المتفق عليها والمختلف فيها 
وقد اتفق الفقهاء في هذا المبحث على جملة من الشروط نقدمها ثم نأتي 
على ذكر ما اختلف فيه منها . 
فالشرط الاول : الإسلام : 
وعلى ذكره من الشروط التي لا يصح الصوم إلا بها يتفق قول الحنفية و 
المالكية والشافعية و الحنابلة20 . 
all . olk‏ 3 )۲( 
ويتفق قول أهل العلم على عدّه شرطا من شروط صحة الصوم”" . 
جميع النهار » فلو طرأ في أثناء النهار حیض أو نفاس : بطل صومه ) *) ۰ 
وكونها من شرائط الصحة المشهور من مذهب الحنفية والحنايلة9؟ . 
)١(‏ انظر : « تحفة الفقهاء » ( ج۲ ء ص ۳٥٣‏ ) » « سراج السالك » (ج١ء‏ ص ۱۹۳ ) › ( تحفة 
احتاج » ( ج٣‏ ء ص ٦١٤‏ ) ء « متن دليل الطالب » ( ص .)٦‏ 
(۲) وقد تقدم لا في شروط الطهارتین الوقوف على -ضابطه با يغني عن إعادة القول فيه هنا . 
)۲( انظر : « مراقي الفلاح » ( ص ۱۲۳) : ١‏ المقدمات » ( ج١‏ ۰ ص ١78‏ ) » « مغنی احتاج » 
(ج١ء‏ ص ٣٤٤‏ ) » و غاية المنتهي » (ج١ء‏ ص ۲۵۰ ) . 


(4) بتصرف . « نهاية اشخقاج ٤‏ ( ج۳ ۰ ص ۱۷۲) . 
(5) انظر : « نور الایضاح » ( ص )٦٦‏ ء « متن دليل الطالب » ( ص ۳۰ ) . 


۳۳۹ 


ومال فقھاء ا الکیة والشافعیة( إلى ذکرها من الأركان لا من الشروط . 


الشرط الرابع : الزمن القابل للصوم . 

قد ذهب فقهاء الالكية والشافعية إلى عذه من الشروط التي لا يصح 
الصوم إلا بها" . 

قلت : وإلى بطلان الصوم إذا وقع في زمن غير قابل له کیوم العید وأيام 
التشریق العتمد من مذهب الحنابلة » بيد آنهم ینصوا عليه من الشروط" . 


ويرى الخنفية : تحرج الصوم في الیم النهي عنھا ء فإن وقع لصوم فیها صح . 

الشرط اخامس : دخول الوقت : 

وبه قال امالکیة من شروط صحة ووجوب الصو . 

جاء في « الكواكب الدرية » ما نصه : « الشرط الثالث : دخول الوقت فیما له 
وقت معين کرمضان › فلا يجب صوم رمضان قبل ثبوت الشھر ولا پم : 


والی اعتبار دخول الوقت للصوم فلا يصح قبله : ذهب جمهور ا حنفیة 
والشافعية والحنابلة9؟ » إلا آنهم لم ینصوا عليه من الشروط . 


)١(‏ وان ذهب بعض ا الکیة إلى عدها من الشروط ء بيد أن العحقیق اعتبارها رکثا لا شرطا . انظر 
للفریقین : « القوانین الفقهية » ( ص ۷۸) ء و الدر الثمين » ( ص ۳۳۰) ۰ و آقرب السالك » 
( ص 4۵ ) » و( حاشية الدسوقي » ( ج١‏ ۰ ص 505 )ء « الکواکب الدرية » ( ج۱ ۰ ص 
٠ ) ۲‏ « الوجیز ) ( ج۱ ۰ ص ٠٠١‏ ) ۰ ۱ منهج الطلاب » ر ص ۳۱ ) . 

(۲) انظر : « الفواکه الدواني » ( جا ۰ ص ۳۵۶ ) » و تحفة احتاج » ( ج١‏ ۰ ص ۱۳) . 

(۳) انظر : « « نيل ا ارب » ( ج١‏ ۰ ص ۳۹۰ )۰ ١‏ الهداية » للكلوذاني ( ج۱ ۰ ص 5 ) . 
)٤(‏ انظر : و الدر ا ختار ) وا حاشية ابن عابدین » عليه ( ج۲ ۰ ص ۲۸ ۰ ۳۳ - ۳6 )ع( 
مجمع الأنهر » ( ج۱ ۰ ص ۰۲۵۲ 754 ) . ۱ 
(5) انظر : « الفواکه الدواني » ( ج۱ ص ۳۹۶ ) ۰ « حاشية العدوي على شرح الرسالة » ( جا » 

ص ۳۸۸ ) . 
(3) « الکواکب الدرية » ( ج۱ ۰ ص ۱۹۸ ) . 
(۷) انظر : « الفتاوی الهندية ٤‏ ( ج۱ ء ص ١55‏ ) » « نهاية احتاج ) ( ج۳ ۰ ص ۰۱۵۹ - 


۳۳۷ 


الشرط السادس : التمييز . 

وقد انفرد بذ کره من الشروط فقهاء الحنابلة“ . 

ومفاد مذهب مالك والشافعي : اعتبار هذا الشرط » لا تقدم من 
اشتراطهم العقل لصحة الصوم » ولا عقل لمن لا تمييز له . 

جاء في ( النهاج » و« شرحه » ما نصه : « وشرط صحة الصوم : 
الاسلام » والعقل : أي التمييز » فلا يصح صوم غير المیز »۱ . 

وهو كذلك عند ا حنفیة » لأن غير المیز لا يصح منه الصوم » لعدم 


صحة النية منه »۲۱ . 


الشر ط السابع : العقل . 

ویتفق قول جمهور الالكية والشافعية والحنابلة““ على ذکره من شروط 

قال في « ا ختصر » وشرحه : « وصحته بعقل : فلا يصح من مجنون 
ولا مغمی عليه » ولا يجب علیهما أيضًا . 


والشهور من مذهب آبي حنيفة : عذه من شرائط الوجوب فحسب . 
يقول آبو الاخلاص الشرنبلالي : « ولیس العقل والاقامة من شروط الصحة فان 
ا جنون إذا طراً وبقي إلى الغروب : صح صومه . 


= « الشرح الکبیر » لابن قدامة ( ج١‏ ء ص ۳۸۸) . 

.)۲۱۹ انظر : « غاية المنتهى » ( ج۱ ۰ ص ۳۵۰ )۰ د مار السبيل » ( ج١ ء ص‎ )١( 

. )۱۷۲ ص‎ ۰ ٣ج‎ ( ٤ نهاية اٹحتاج‎ « (٢( 

(۲) انظر : « مجمع الأنهر » (ج١ء‏ ص ۲۳۰ - ۲۳۱) . 

6 انظر : « أقرب السالك » ( ص ٤١‏ )۰ « تحفة الطلاب ۲ ( ج۱ ۰ ص ۲۰ )۰ « منار 
السبيل) ( ج١‏ ء ص۲۱۹ ) . 

.) الشرح الكبير ) (ج١ء ص ”7ه‎ « (٥( 

رح « مراقی الفلاح » ( ص ۱۲۳) ء وانظر : « مجمع الأنهر ٤‏ (ج١ء‏ ص ۲۳۰). 


۳۳۸ 


فان استمر جدونه إلى اليوم الثاني : لم يصح صومه . قال في « شرح 
اللتقی » : « وإنما لم يصح في اليوم الثاني لعدم النية » لأنها من ا جنون والمغمي 
عليه لا يتصور › لا لعدم أهلية الأداء ریو ۰ 


وبه مت الشرو ط ۰۰ 


اد عد 96 





(۱) « مجمع الأنهر ۲ (ج١ء‏ ص ۲۳۰ - ۲۳۱) . 


۳۳۹ 


المطلب الثالث 
في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل شرط 


ويمكن أن نعرض لضابط ما یثبت باختلاله البطلان من کل شرط من 
الشروط التقدمة فیما يلي : 

الشرط الأول : الاسلام . 

والضابط : أن يكون جمیع النهار » فان ارتد في أثنائه : فسد صومه . 
وعلى ذلك نص فقهاء الشافعية0!؟ » وهو ظاهر مذهب الثلایة<۳؟ , 

فان أسلم في أثناء النهار : فهل يلزمه الإمساك والقضاء ؟ موطن خلاف : 

فالشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك : أن عليه الإمساك دون القضاء . 

وذهب الشافعية : إلى أنهما يندبان في حقه . فلا یلزمان(* . 

ويرى فقهاء الحنابلة : أن عليه الإمساك والقضاء . قال في « الکشاف »: 
( حرمة الوقت » وإدراكه جزءًا من وقته کالصلاة »۲۱ . 

الشر ط الثاني : النية . 

وضابط ما یقع باختلاله فساد الصوم من هذا الشرط : يقع بمطلق نية 
الصوم أو النفل » في جزء من اللیل إلى ما قبل نصف النهار ء لصوم رمضان 
)١(‏ انظر : « شرح ا حلی على النهاج 4 ( ج۲ ء ص 5ه - ۲۰ )۰ « السراج الوهاج 4 ر ص ١5١‏ ) . 
(۲) انظر : و البحر الرائق » ( ج٢‏ ۰ ص ۰۲۵۹۷ ۲۸۸ - ۲۸۹ )۰ « القوانین الفقهية» ر ص 

۷ ھ مطالب أولي النهی » ( ج۲ ۰ ص ۱۸۹ ) . 
(۳) انظر : « ملتقی الأبحر  »‏ ج١‏ ء ص ١ » ) 5١4‏ القوانین الفقهية ٤‏ ( ص ۷۷) . 


. ) ۲۷١ انظر : « مغنی احتاج » ( ج١ ۰ ص ۳۸ )۰ « فيض الإله الالك » ( ج۱ » ص‎ (٤ 
. ) ۲۹۰ - ۳۳۹ ص‎ ء٢ج(‎ ٩ وانظر : « نیل الارب‎ » ) ٠١9 کشاف القناع » (ج٢ء ص‎ ١ 42 


۳۹ 


والنذر المعين والنفل . 

وبتعيين النية في جزء من الليل للباقي من الصيام » کالنذر الطلق وقضاء 
رمضان أو قضاء النذر المعين ء والكفارات وما ألحق بها » وعلى هذا الشهور من 
مذهب أبِي حنيفة“ . 

والضابط عند النابلة : يقع بتعيين الصائم النية » في جزء من الليل » 
لصوم واجب كرمضان وكفارة ونذر . 

وبنية النفل في جزء من ليل أو نهار - ولو بعد زوال الشمس - لغير 
واجب کنفل"؟ . 

× بقي لنا من هذا الضابط أن نشیر إلى الأطراف التالية : 

آحدها : في تجدید النية لصوم کل يوم بمفرده . 

ومذه مسألة يتفق قول ا حنفیة فیها وا نابلة أنه ينوي لكل يوم نية مفردة . 

قال في « شرح القدع » : « لأن هذه الأيام عبادات لا یفسد بعضها 
بفساد بعض » ویتخللها ما ینافیها » فأشبهت القضاء ۲۳ . 

الثاني : في نية الفطر من الصائم أو قوله إن وجدت طعامًا أكلت : فهل 
یقع به فساد صومه ؟ موضع تفصیل ونظر : 

أ - فیتفق قول النفية والحنابلة : في أن من علق نية على نحو طعام 
فليس بصائم . 

ب - ثم اختلفوا في نية الصائم الفطر على قولین : 
(۱) انظر : « كنز الدقائق » و « شرح ابن نجيم » عليه (ج٢‏ ء ص ۲۵۹ - 751 )ء ‏ الدر الختار » 

و « حاشية ابن عابدین » عليه » ( ج۲ ۰ ص ۰۳۷۷ ۳۸۰ ) . 


)۲( انظر : « کشف ا خدرات » ( ج۱ ء ص ۱۵۸ )۰ « نیل ا ارب » ( ج۲ ۰ ص ۳۳ - ۳4۵ ) . 
١ )۳(‏ المغني ؛ لابن قدامة ر ج٣‏ ء ص ۲۱ ) . 


۲۹ 


فالذي عليه انفیة) : أن نية الصائم الفطر لغو . 

والعتمد من مذهب آحمد : فساد صومه . 

قال البهوتي : « لقطعه النية »۳۱ . 

الثالث : لو ردد المكلف النية » فقال : إن كان غدّا من رمضان فهو فرضی والا 
فعن واجب آخر أو نفل أو آنا مفطر . للفسقهاء في ذلك قولان ٠:‏ 

فالشهور من مذهب آبي حنيفة النظر بین أن يردد في أصل النية » بأن ينوي أن 
یصوم غدًا إن كان من رمضان والا فهو مفطر : فليس بصائم والحالة هذه . 

وبين أن يردد في وصف النية - كما في الصورتین الأوليين - فانه يصير صائعا 
مع الكراهة . قال في « الدرر » : « وإنما كره لأنه ناو للفرض من وجه ٩۲6‏ . 

ويرى ا نابلة : فساد نيته والحالة هذه » إلا أن يقول ليلة الثلائين من رمضان : 
إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي » وإلا فأنا مفطر ء فان صومه يصح وا حالة هذه . 
قال في « شرح الإفناع ) : ) لأنه مبني على أصل لم يثبت زواله ٩6‏ . 

الرابع : فان أغمي عليه من الغروب إلى طلوع الفجر » فهل تصح نيته 
بعده ؟ موطن خلاف أيضًا : 

فالذي عليه الحنفية : أن زمن النية يمتد إلى ما قبل نصف النهار » فلو أفاق 


في ساعة من ذلك الوقت صح صومه )20 . 


)١(‏ انظر للحنفية : « الدر اختار » ( ج۲ ۰ ص ۰۳۸۰ ۳۸۳ ) ۰ « الفتاوى الهندية ) ( ج١‏ ۰ ص 
١6‏ ). 

(۲) « شرح منتهى الإرادات 4 ( ج١‏ » ص ٤٤۷‏ ) » وانظر : « الشرح الكبير ) ( ج ٣‏ ص ۲۹ ) . 

(۳) « درر الحكام » ( ج١‏ » ص ۱۹۹) ء وانظر : « مجمع الأنهر » (ج١ء‏ ص 785 ) . 

.)۲۹٦۹ - ۲۹۰٢ كشاف القناع ) ( ج۲ ء ص ۳۱۰ )ء وانظر : « الإنصاف ؛ ( ج۳٣ ۰ ص‎ « )٤( 

.)۱۹۵ انظر : و رد ا حتار ؛ ( ج۲ ۰ ص ۳۷۷) ۰ « الفتاوى الهندية » ( ج١ ۰ ص‎ )٥( 


۳۳۲ 


والمعتمد من مذهب الحنايلة2١)‏ : بطلان صومه » لعدم النية . 


الشرط الثالث : الزمن القابل للصوم . 
والضابط : أن يقع الصوم في زمن لم يرد من الشارع نص بتحريم الصوم فيه(“ 


ويمكن أن نعرض لموطن الاتفاق والافتراق بين العلماء في تلك الأزمنة › 
كالتالى : 


أ - يتفق قول الفقهاء على تحريم صوم : يوم عيد النطر » والأضحى 
واليوم الأول > والثاني من أيام التشريق ء ولا يصح الصوم إذا وقع؟ . 

واستغنی المالكية واخنابلة(؟) من ذلك : جواز صوم أيام التشريق لعادم 
هدی نحو متع وقران . 

والذهب عند الشافعية : اطلاق التحرم في حق عادم الهدی وواجده 
على السواء“ . 


ب - ویتفقون - ایضا - على جواز صوم یوم الشكث''؟ وصحته إن وافق 
عادة له » أو كان عن نذر أو کفارة أو قضاء من رمضان . 


. ) 185 انظر : و الاقتاع » ( ج۱ ء ص ۳۰۸) ء ہ مطالب أولي النهی » ( ج۲ ۰ ص‎ )١( 

(۲) انظر : « الکواکب الدرية ) ( ج۱ ۰ ص ۱۹۸) ۰ « الفاية القصوی » ( ج۱ ۰ ص ۶۱۰ - ٤١١‏ ). 

)۳( انظر : « الشرح الصغیر » و « حاشية الصاوي » عليه ( ج۲ ۰ ص ۲4۲ ) ء «مغني ا حتاج » 
(ج١ء‏ ص ۳۳ ) ۰ « نيل ا ارب ۲ ( ج۲ ۰ ص "5١0‏ ) . 

» ) ۲۷۰ ۰۲۲ انظر : « القوانین الفقهية » ر ص ۷۸ ) » « الشرح الصغير ) (ج۲ » ص‎ )٤( 
. ) ۲۲۷ ص ۱۹۸ ) » « منتهی الارادات ) ( ج١ء ص‎ ١ج(‎ ٤ الروض اطربع‎ « 

. ) ۲۰۹ انظر : « فيض اللہ الالك ؛ ( ج٠ ء ص ۲۸۷ ) ء « كفاية الأخيار » (ج١ ۰ ص‎ (٥١ 

: ويختلف قول الفقهاء في تفسيره‎ )٦( 
. أ - فالذي عليه المالكية : أن السماء إذا غيمت ليلة الثلاثين ولم ير الهلال » فصبيحته يوم شك‎ 
ب - ويرى الشافعية أن يوم الشك : هو يوم الثلائین من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته ولم يعلم‎ 
. من رآه ء أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة أو نساء ظن صدقهم » أو عدل ولم یکتف به‎ 
ج - والمعتمد من مذهب التابلة : أنه يوم الثلائین من شعبان إن لم يكن في السماء علة من غيم‎ 
= . أو قتر ولم ير الهلال‎ 


۲۴۳ 


كما یتفقون على أن من صامه بنية من رمضان ان وقع منه : لم يجزئه . 

ج - ثم اختلفوا - بعد ذلك - فی صوم يوم الشك تطوعًا . 

فالشهور من مذهب مالك : إ حاق حکمه بمن صامه عادة أو عن نذر 
ونحوه » فیصح من غير كراهة . 

وذهب الشافعية : إلى حرمة صیامه تطوعًا فان وقع لم يصح . 

ویری ا حنابلة : صحة صومه مع الكراهة . 

د - واختلفوا أيضًا فی صوم اليوم الثالث من أيام التشریق . 

فالذي عليه ا الکیة : صحة صومه مع الکراهة » إلا إن كان عن نذر 
فیجب صومه والحالة هذه . 

والعتمد من مذهب الشافعي وأحمد : أن صومه لا يصح . قال الحنابلة : 
إلا لعادم هدی نحو تمتع وقران فیجوز له الصوم*؟ . 


الشرط الرابع : العقل . 
وضابط ما یقع باختلاله بطلان الصوم من هذا الشرط : آن یکون الصائم 
عاقلا » غير مغطی عقله باغماء أو جنون أو سکر . 
فان احتل شيء من ذلك فلا یخلو ا حال : 
-١‏ إما أن یکون یاغماء . 


= انظر : ١‏ الدر اشقی » ( ج۱ › ص ۰)۲۳۶ « مواهب ا جلیل » ( ج۲ ۰ ص ۳۹۲ ) › 
« الاقتاع » للخطیب ( ج۲ ۰ ص 75” ) ء « الانصاف ٩‏ ( ج۳ ۰ ص ۳4۹ ) . 

(۱) انظر في اتفاق الفقهاء واختلافهم في صوم يوم الشك : « الشرح الصغیر » ( ج٢‏ ۰ ص ۲۲۰ )۰ 
« روضة الطالبین » ( ج۲ » ص )۲٦۷‏ ء « مطالب أولي الٹھی » ( ج٢‏ ۰ ص ۲۱۹) . 

(۲) انظر : « القدمات » ( ج١‏ ۰ ص ۱۷۹ ) ء ١‏ الشرح الصغیر ) ( ج٢‏ ۰ ص .)۲٦۹‏ 

(۲) انظر : « منهاج الطالبين » ( ص ١ ۰) ۳١‏ منتهی الارادات ) ( ج١‏ ۰ ص .)٦٦٤‏ 


۲۳ 


فيتفق قول جمهور ا الکیة والشافعية والحنابلة“ : على أن من زال عقله 
بإغماء جمیع يومه لم يصح صومه » وعلیه القضاء . 

فان أفاق في جزء من النهار . فللعلماء فيه تفصیل ونظر : 

أ- فیری فقهاء ا الکیة أن ا حال لا یخلو : 

أن يفيق الکلف جل يومه » أو یفیق نصفه فأقل في حال لم یسلم له أول 
الوقت بأن طلع عليه الفجر مغمى عليه : فعليه القضاء في كلا الصورتين والحالة 
هذه » کمن آغمي عليه جل يومه . 

وإما أن يسلم من الإغماء قبل الفجر حتى يطلع » بحيث لو نوی صحت 
نيته : فلا قضاء عليه إذا لم يبلغ الإغماء جل يومه . 

ب - ويتفق قول الشافعية وا حتابلة : على أن من أفاق جزءًا من النهار 
وقد بيت النية من الليل لم يبطل صومه . 

؟- وإما أن يكون اختلال عقله بجنون . 

والمشهور من مذهب مالك وأحمد : إلحاق حكمه بالمغمى عليه على ما 
تقدم عنهم من التفصيل . 

والأصح من قول الشافعية : أن اللحظة من الجنون مبطلة لصومه . قال في « شرح 
الإرشاد » : « ويبطل بعد الانعقاد : بردة .. وجنون ولو حظة ۲۲6 . 

وهل یلزمه القضاء ؟ موطن خلاف : 

فالذي عليه ا الکیة : وجوب القضاء ولو جن لسنین كثيرة . 

ویری فقهاء الشافعية واخنابلة : سقوط القضاء عنه . قال في « الغاية »: 
(1) انظر في أحكام الغمي عليه عند الجمهور » « شرح الفرشي » (ج٢ء‏ ص ١48‏ ) « روضة ۱ 


الطالبین ) ( ج٢‏ ء ص ۳۹۰ ) « المقنع » ( ص )٦٦‏ . 
(٢ (‏ « فتح الجواد » ( ج۱ » ص ۲۸۹ ). 


۳۳۵ 


رلعدم تکلیفه »۱ . 

۳- وإما أن یکون اختلال عقله بسکر . 

ويتفق قول ا الکیة والشافعية : على أن من زال عقله بسكر فحکمه حکم 

فان تغطى عقله بنوم : فلا يختلف قول أهل العلم في عدم بطلان صومه 
ولو استغرق نومه جميع النهار ما دام قد بيت النية من الیل( . 


د لکد 


. ) ۲۵۹۰ غاية ال تھی ) ( ج۱ ۰ ص‎ ( (١( 

(۲) انظر في تلك الاطراف لدی ا جمھور : « شرح منح الیل ؛ (ج١ء‏ ص ۳۹۷ - ۳۹۸ )ع 
«شرح روض الطالب ‏ ( ج۱ ۰ ص 4١8‏ - ۲۳ ) » « الشرح الکبیر » لابن قدامة » ( ج۲ ؛ 
ص ۲۱ - ۲۲ ) . 


۳۳۹ 


ات 
چ کے 


_ متس 
عى 23ے خی 
سکس هرن روعی 


20۱1.7 اح ۸۷ک ن ۲۲ . 


البمث ( ۵اس 


البطلان لاختلال شرط من شروط الاعتکاف 
ویشتمل على ثلاثة مطالب : 

ه البط لب الأول : في بیان حقيقة الاعتکاف . 

ه المطلب الثاني : في الشروط التفق علیها والختلف فيها . 
٭ المطلب الثالث : في ضابط ما يقع باختلاله بطلان 


الاعتحکاف من كل شرط . 


ل 


ہے 


جں يي ١‏ جلي 
ہے ہے سے 
المطلب الأول 
في بیان حقيقة الاعتڪاف 


ويمكن أن نعرض لبيان هذا المطلب بالوقوف على نقطتين : 

إحداهما : في حقيقته اللغوية . 

قال العلامة ابن فارس : « العين والكاف والفاء أصل صحيح يدل على 
مقابلة وحبس , 

مأخوذ في اللغة من کت على الشيء کف - بضم 
الكاف وكسرها - عَكفًا وشکوفا : أي أقبل عليه مواظبا لا يصرف عنه 
وجهه . 

وقکف : أقام ولزم الکان . 

وعَكَقَهُ : حبسه » والمفكوف ا حبوس . 

قال ابن الأعرابي : يقال ما کل عن كذا أي ما حبسك » ومنه قوله 
تعالی  :‏ والهدي معکوفا أن يبلغ محله 4 ومنه الاعتكاف في المسجد 
وهو الاحتباس( . 


الثانية : في حقيقته الاصطلاحية . 


١ )۱(‏ معجم مقاییس اللغة ) ( ج٤‏ » ص ۱۰۸ ) . 

(۲) سورة الفتح › أية : ۲۵ 

- ۱۰۸ و معجم مقاییس اللغة ) ( ج٤ » ص‎ » ) 15١05 انظر : ہ الصحاح » ( ج٤ » ص‎ )٢( 
. ) ۲۰۵ ص‎ ۰ ٩ ھ لسان العرب )( ج‎ ) ۹ 


۳۳۸ 


ویتفق قول الفقهاء(۱) على أنه : لزوم مسجد لطاعة الله تعالی . 


د + اد 


)١(‏ وان كان بينهم ثمة تفاوت في إلبات بعض الشروط والارکان - كالنية والإسلام » والکف عن 
الجماع ونحوه - في التعریف أو حذفها . والله تعالی أعلم . 
انظر  :‏ البحر الراشق » ( ج۲ » ص 759 ) » « سراج السالك هو( جا ۰ ص ۲۰۳) ۰ 
« الإقناع » للخطیب ( ج۲ ء ص ۳۹۳ ) ۰ « الروض الریع » ( ج۱ ۰ ص ۲۰۰ ) . 


۲۳۹ 


المطلب الناني 
في الشروط التفق علیها والختلف فیها 


ويمكن أن نجمل القول فیما اتفق عليه الفقهاء من الشروط وما اختلفوا 
فيه » فنأتی - بعد - على عرض ضابط ما یقع باختلاله بطلان الاعتکاف . 


فالشرط الأول : الاسلام . 


الشرط الثاني : العقل . 

ويتفق قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة2'0 على ذكرهما من شرائط 
صحة الاعتكاف »ء فلا يصح من كافر ولو مرتذا » ولا من غير عاقل 
كمجنون » وغير میز . 

بيد أنه يحسن التنبيه إلى أن المالكية قد ذكروا التمييز بدلا من شرط 
العقل » والمراد واحد إذ لا عقل لمن لا تمييز له . 

قال الجعلي في « سراج السالك » : « شرط صحة الاعتکاف : التمييز › 
فلا يصح من غير ميز کمجنون وصبي لا يعقل القربة 6(© . 

فإن ارتد أو زال عقله بسكر أو إغماء أو جنون أثناء اعتكافه : فهل يبطل 
به الاعتكاف ؟ موطن بحث يأتي تمام القول فيه إن شاء الله تعالی" . 


الشرط الثالث : النية . 


(١(‏ و بدائع الصنائع ) ( ج۲ ۰ ص ٠١8‏ ) ۰ ۱ جواهر الإأكليل » ( جا ۰ ص ١٥۱)ء‏ « مواهب 
الصمد » ( ج۱ ۰ ص ۳۲۹ ) ؛ « منار السبيل ) (ج١ء‏ ص ۲۳۲ ) . 

)۲( و سراج السالك 4 ( ج۱ » ص ۲۰۳ ) » وانظر : « شرح الخرشي » ( ج۲ ۰ ص ۲۱۷ ) . 

(۲) في نواقض الاعتکاف من الباب الثالث . 


۲ ۶ + 


الشرط الرابع : المسحد . 

وبهما قال ا حنفیة والمالكية والحنابلة من شروط صحة الاعتکاف!'ٴ . 

وذهب الشافعية إلى اعتبارهما لصحة الاعتكاف إلا أنهم قد صنفوهما 
من الفروض لا من الشروط*؟ . 

الشرط الخامس : الطهارة من ا حیض والنفاس واجنابة : 

وعلى ذكره من الشروط المشهورة من مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة". 


ولم یذ کر فقهاء المالكية الطهارة من الحيض والنفاس شرطا للاعتكاف ؛ 
بل نصوا على آنهما عذران مانعان من الصوم والمسجد » فان حدثا قبل الشروع 
فى الاعتكاف : فإنه يبنى بعدها إن كان الاعتکاف نذرا معيئًا من رمضان أو 
نذرا مطلمًا » وان كان نذرا معيئًا من غير رمضان أو تطوعًا فلا قضاء 9 . 


فإن حدث الحيض أو النفاس في أثناء اعتكافه : فهل يبطل به الاعتکاف ؟ 
موطن خلاف يأتى بیان القول فيه قربا إن شاء الله“ . 


الشرط السادس : الكف عن الجماع ومقدماته . 


(١(‏ انظر : ١‏ تبيين الحقائق ) ( جا > ص ١ » ) ۳٣۸‏ القوانين الفقهية » ( ص ۸۵ ) »> (الفواكه 
الدواني » ( ج١‏ > ص ۳۷۳) ء « غاية النتهي » ( ج١‏ > ص ۳۱۶ ). 

(۲) انظر : « روضة الطالبین » ( ج۲ ۰ ص ۰۳۹۵ ۰)۳۹۸ « فتح اجواد ) (ج١ء‏ ص ۳۰۱ - ۲۰۲) . 

(۳) انظر : « بدائم الصنائع » ( ج٢‏ ء ص ٠١8‏ ) » ۱ مواهب الصمد ) ( ج۱ ۰ ص ۳۲۹ )۰ 
١‏ کشف احدرات » ( ج۱ ۰ ص ۱۰۵ - ۱۱۱ ) . 
بيد أن الاشارة تحسن إلى أن بعض ا حققین من الحنفية قد نبه إلى أن الطهارة من ا حیض والنفاس 
شرط لصحة الاعتکاف في النذور لاشتراط الصوم له » دون النفل وکذا الطهارة من الجنابة فهما 
شرطان للحل لا للصحة . 
انظر : « مراقي الفلاح » وو حاشية الطحطاوي » عليه ( ص 41۰ -  ) 45١‏ درد احتار ) 
( ج۲ » ص ۱۲۹ ) . 

(4) انظر : ١‏ الشرح الکبیر » و « حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ ۰ ص ۵۵۹۱ ) ۰ «بلغة السالك » 
( ج۱ ص ۲۲ ) . 

. في منافیات الاعتکاف من الباب الثالث‎ )٥( 


۲ ۱ 


وقد انفرد المالكية بذ کره من شرائط صحة الاعتکاف!'۶ . 

ولا يختلف قول الحنفية و الشافعية و احنابلة في اعتبار اجماع ونجوه 
کالانزال بالباشرة من لس وقبلة مخلا بصحة الاعتکاف ‏ فان لم ینزل کباشرة 
ونحوها لم يبطل » بيد آنهم لم يذ کروا ذلك من شروط الاعتکاف (. 

والی عدّه من شروط صحة الاعتکاف ذهب فقهاء الالکیة۳ . 

جاء في « اختصر » و ۱ شرحه ) ما نصه : ( وصحته - أي الاعتكاف- 
لسلم مميز بمطلق صوم : أي صوم كان » سواء قيد بزمن کرمضان أو سبب 
ککفارة ونذر أو اطلق کتطوع ‏ فلا يصح من مفطر ولو لعذر فمن لا يستطيع 

وهو عند ا حنفیة شرط لصحة اعتکاف النذر دون التطوع(؟ . 

ویری الشافعية والحنابلة : صحة الاعتکاف مع الفطر الا أن ينذره فیلزمه 
والحالة هذه . 

فان اختل صومه بمفطر من وطء ‏ أو نحو أكل وشرب عمدًا أو سهوًا : 
فهل یبطل به اعتکافه ؟ محل بحث يأتى الوقوف عليه فى باب النافیات 
یاذن الله تعالی . 


وبه تمت الشروط 


. ) ۲۰۳ انظر : « جواهر ار کلیل » (ج۱ ۰ ص ۱۵۷ ) ۰ « سراج السالك » (ج١ء ص‎ )١( 

(۲) انظر : « اللباب » ( ج١‏ ء ص ۰۱۷۷ ۱ منهاج الطالبین » ( ص ۳۸) ۰ ۱ مطالب آولي 
النهى » ( ج۲ )اص ۲4۹ - ۲۹۰ ) . 

(۳) انظر : « المقدمات 4 ( ج۱ ۰ ص ۰)۱۹۱ ١‏ جواهر الا کلیل » ( ج١‏ ء ص )۱٥١‏ . 

(4) « الشرح الکبیر » ( ج۱ » ص ۰4۲ ) . 

. ) ۱۷۰ الفتاوی الهندية » ( ج١ » ص ۲۱۱ ) » ( اللباب © ( ج۱ ۰ ص‎ « 2 ١ 

(5) انظر : « تحفة احتاج » ( ج” » ص 455 )۰ « نيل ا ارب » ( ج۲ ۰ ص 54" ) . 


۲ ۲ 


المطلب الثالت 
في ضابط ما يقع باختلاله بطلان الاعتكاف 
من کل شرط 


٭ ويمكن أن نأتي على بیان هذا الطلب بالوقوف على الشرطين التاليين : 

أحدهما : المسجد : 

وضابط ما يحصل باختلاله بطلان الاعتكاف : يقع باللبث في كل 
مسجد سواء أقيمت فيه الجمعة والجماعة أم لا . وهذا هو قول الصاحبين 
واحتارہ الملحاوي وصححہ السروجي وغيره من ا حنفیة 4 وعليه المشهور من 
مذهب ماللی2'؟ . 
أقيمت فيه ا جمعة أم Cy‏ . وهي روایة الحسن عن آبي حنیفة ) وصححها 

وذهب الحصكفي وغيره : إلى القول بالصحة في كل مسجد له إمام 
ومؤذن سواء آدیت فيه الخمس 7 

ومحل هذه الأقوال عند ا حنفیة من کون السجد ما تقام فيه الجماعة أو 


(۱) انظر : و القدمات » ( ج١‏ ء ص ۰)۱۹۰ « شرح منح الجليل ) ( ج١‏ ء ص ٤1۹‏ ) . 

(۲) وهذا للحنابلة في حق کل معتکف تلزمه ا جماعة ء وأما من لا تلزمه ا جماعة کالعبد والعذور 
بتركها فیصح اعتكافهم في کل مسجد . 
انظر : « الكافي » ( ج۱ ۰ ص 558 ) ؛ ١‏ الشرح الکبیر ) ( ج۳ ۰ ص ۱۲۳- ۱١١‏ )» 
« الروض الربع » ( ج۱ ۰ ص ۲۰۰ ) . 


۳:۳ 


لا : في غير السجد البجامع( ۲‏ وأما في الجامع فیصح الاعتكاف فيه مطلمّا وان لم 
يصلوا فيه الصلوات كلها اتفاقا9'؟ . 

٭ بقينا من هذا الضابط في المسائل التالية : 

إحداها : في لزوم الاعتكاف في الجامع لمن تتخلل اعتكافه ا جمعة وهو 
من أهلها حتى يبطل بخروجه إليها لو اعتكف في غيره . 

۴د وللعلماء في هذه المسألة قولان : 

فالعتمد من مذهب أبي حنيفة وأحمد : أن الواجب اعتکافه کسجد 
ا جماعة » وله اخروج للجمعة في وقتها . 

قال ابن جيم : لأنها من أهم حوائيجه0") ۱ 

وذهب الالكية : إلى لزوم الاعتكاف في الجامع لمن تخلل اعتكافه 
|الجمعة » وإلا فان اعتکف فی غيره وجب امخروج لها وبطل اعسكاف (*) . 

المسألة الثالثة : وهل يعد من المسجد سطحه ورحبته الداخلة فيه بحيث لو 
خرج إليها لم يبطل اعتكافه ؟ مسألة خلاف : 

فالشهور من مذهب مالك : صحة الاعتکاف برحبة المسجد الداخلة فيه 
دون سما , 


. والراد بالجامع : الذي تقام فيه اجمعة‎ )١( 

(٢(‏ انظر في تلك الأقوال عند الحنفية : « الدر اٹ ختار » و « حاشية ابن عابدين » عليه » ( ج۱ » ص 
١» ) ۰‏ البحر الرائق ) ( ج٢‏ » ص ٣۳۰)ء‏ ( الفتاوی الهندية» ( ج١‏ ء ص ۰۲۱۱ 
١‏ مجمع الأنهر » (ج١ء‏ ص ۲۵۹ ) . 

(5) « البحر الرائق » ( ج۲ ۰ ص ٠١١‏ ) ۰ وانظر : « مجمع الأنهر » (ج١ء‏ ص ۲۰۱ ) » 
١‏ المغني » لابن قدامة ر ج۳ ء ص 17 ) ۱۰ مطالب آولي النهى » (ج۲ ۰ ص ۲۳۵ ) . 

. ) ۳۵ انظر : « أسهل الدارك » ( ج۱ ۰ ص‎ (٤ 

(5) انظر : « شرح الزرقاني » و « حاشية البناني » عليه ( ج۲ ء ص ۲۲۰ - ۲۲۱) . 


والعتمد من مذهب أحمد : الصحة فیهما جمیگا''؟ . 

المسألة الرابعة : في مسجد بيت الرأة هل يصح لها الاعتکاف فيه بحيث 

فالذهب عند النفية : أنه يأخذ حکم السجد فیصح اعتکافها فيه" . 

ویری ا الکیة واطنابلة(؟ : أن صحة اعتکاف المرأة فى السجد ‏ فلا 

قال البهوتي : « لأنه ليس بسجد حقيقة ولا حكمًا ء لجواز لبشها فيه 
حائضًا أو جنبًا وعدم وجوب صونه عن جاسته د . 

الشرط الثاني : الكف عن الجماع ومقدماته . 

وضابط ما يتحقق باختلاله بطلان الاعتكاف عند المالكية : يقع بالكف 
عن الوطء ‏ مطلقا لشهوة أو لغيرها » وعن الباشرة بشهوة من س وقبلة سواء 
أنزل أم لاء عامدًا أم ناسیا”* . 

فزن جامع المعتكف أو وقع له شيء من مقدماته في أثناء الاعتکاف : فهل 
یبطل به اعتكافه ؟ مسألة بحث يأتى الكلام عليها لدى وقوفنا على منافيات 
الاعتکاف يإذن الله تعالى . 


کا 36 36 


.) ۱۳۱ انظر : « السقيح » ( ص‎ )١( 

(۲) انظر : « ا حتار للفتوى » ( ج١‏ ۰ ص ١85‏ ) ء « اللباب » ( ج١‏ ۰ ص ١75‏ ). 

(۳) انظر : « مواهب الیل » ( ج۲ ۰ ص 455 ) » (البدع » (ج٣ء‏ ص ۱۷ - ۲۸ ). 

(4) « شرح منتهی الارادات » ( ج۱ ۰ ص 1590 ) . 

(ھ) انظر : « شرح ا حخرشی ) ( ج۲ ۰ ص ۲٦۹‏ - ۲۷۰ )۰ « الفواکه الدواني ٤‏ (ج۱ ۰ ص ۳۷ ) . 


۲ ۵ 


اج 
چ تس 


رقم 
میں > 


وف قفا 


البطلان لاختلال شرط من شروط النسك 


ویشتمل على مطلبین : 

ه البط لب الأول : في حقيقة کل من الحج والعمرة . 

« المطلب الثاني : في ضابط ما يقع باختلاله بطلان 
النسك من شروط الحج والعمرة . 


اس 


جی ويم دای 
ہے 2 لر و ی ےی 


المطلب الأول 
في حقیفه کل من الحج والعمرة 
* وبيان القرل في هذا الطلب یتجلی في الوقوف على نقطتین : 


إحداهما : في حقیقتھما حقيقتهما اللغوية . 

5 یقول العلامة ابن فارس : ( ا حاء والجيم أصول أربعة فالأول 
القصد » و کل قصد حج » ثم اختص بهذا الاسم القصد إلى البیت اخرام 
زا لی ) (۲۱. 

وهو ماخوذ من حَځ يح حجا » ورجل محجوج : اي مقصود . 

واج بفتح ال حاء بمعنی : القصد ء وبالکسر الاسم . 

والحيجة : السنة » وا جمع : ججج » وبالضم : البرهان" . 

- والغفرة في اللغة : بالضم مأخوذة من الاعتماد » وهو الزيادة التي فیها 
عمارة الود » وا جمع : عم 

والعتمر : الزاثر » والقاصد للشيء » يقال اعْتَمَرَ الأمر : إذا أنه وقصد له . 

الثانية : في حقیقتهما الشرعية . 

وتلتقي آلفاظ الفقهاء فی حد ا حج بأنه : 

(۱) « معجم مقاییس اللغة ) ( ج۲ ۰ ص ۲٩‏ ) . 
)۲( انظر : « لسان العرب © ( ج۲ ۰ ص ۲٢٢‏ - ۲۲۷ ) » « الصحاح » للجوهري (ج۱ ۰ ص 

۳ - ۳۰6 ) ۰ ۱ معجم مقالیس اللغة ) ( ج۲ )ص ۲۹ ) . 


(٢‏ انظر : « تاج العروس » ( ج7 ۰ ص ٩۲۳‏ )۰ « ترتیب القاموس ا حیط » (ج۲ » ص ١ › ) 7١51‏ معجم 
مقاییس اللغة ٤‏ ( ج٤‏ » ص ۱8۰ - ١٤ا١‏ ). 


۲ ۷ 


قصد مكة ء لعمل مخصوص ۰ فی زمن مخصوص ۱) ۱ 
وفي تعریف العمرة بأنها : 


زيارة ابیت على وجه مخصوص < 


مس 

)۱( انظر : « أنيس الفقهاء » ر ص ۱۳۹ ) ٠»‏ لباب اللباب ؛ ( ص 45 )ء « تبيين الحقائق ۱ 
( ج۲ » ص ۲ ) ۱۰ الروض الربع ٤‏ ( ج۰۱ ص ۲۰۳) . 

۱ ) ٠٠١ ص ۳۹۰) ۰ « سراج السالك » ( ج۱ » ص‎ ( ٤ انظر : « التعریفات الفقهية‎ (٢( 


انيس 
الفقهاء ؛ ( ص ۱۸۱ ) ۰ « الإقناع » لابن النجار ( ج۱ » ص ۳۳٤۲‏ ) . 


۲ ۸ 


المطلب الثانی 
في ضابط ما یقع باختلاله بطلان النسك 


من شروط الحج والعمرة 


ويتفق قول احنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن شرط صحة النسك 
هو : الإسلام . 

فلا يصح الحج ولا العمرة من كافر ولو مرتدًا » ویبطل به إحرامه ویخرج 
منه بردته » فلا يمضى فيه . 

جاء في « شرح الروض ) ما نصه : ) ويشترط الإسلام وحده للصحة 
الطلقة فلا يصحان من كافر ولا عنه » أصليًا كان أو مرتدًا » لعدم أهليته 
للعبادۃ”'؟ وان ارتد فى أثناء نسكه : فسد إحرامه فیفسد نسكه ؛ كصومه 
وصلاته وان قصر زمن ردته » ولا یضی فيه ولو أسلم »۳۱ . 

وفي « الاقناع » ود شرحه » ما نصه : « ولا يصح الحج من كافر ولو 

مرتدا » وكذا العمرة لان كلا من الحج والعمرة عبادة من شرطها النية ع 

وهي لا تصح من كافر » ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه )” ١‏ . 

ثم انفرد الحنفية بجعل الإحرام شرطا لصحة النسك : وهو الدخول فی 
(١(‏ انظر : « البحر الرائق ) ( ج۲ » ص ۳۰۸ ) ۰ « رد احتار ) » (ج١ء‏ ص 2455 ٤1۷‏ )2( 


شرح منح الیل » (ج١ء‏ ص ١ » ) ٤۳۳‏ فتح الجواد ٤‏ ( جا »> ص "١8‏ ) ء « الغني » لابن 
قدامة ( ج٣‏ ء ص ۱۱۱ ). 

(۲) « شرح روض الطالب » ( جا ۰ ص 444 ) . 

(۳) « شرح روض الطالب » (ج١ء‏ ص ۰۱۳) . 

(4) « کشاف القناع » (ج۲ ۰ ص ۳۷۸ ) . 

42 انظر : « مراقي الفلاح » ( ص ۱۶ ) . 


۲ 4 


وبيان القول فى ضابط ما يتحقق باحتلاله البطلان من هذا الشرط يتجلى 
بالوقوف على الطرفین الاتیین : 

وقد نص النفية على أن الاحرام بالدسك یتحقق بالنية مع الذ کر أو ما 
يقوم مقامه( . 

- فالراد بالنية : أي نية الدسك ولو كانت مطلقة عند التقييد باحج أو 
العمرة » أو كانت بقلبه ولم یذ کرها پلسانه(؟؟ . 

يقول الحصكفي : « ثم صحة الإحرام لا تتوقف على نية انس( لأنه 
لو أبهم الإحرام حتى طاف شوطا واحدًا صرف للعمرة » ولو أطلق نية الحج 
صرف للفرض » ولو عين نفلا فنفل وإن لم يكن حج الفرض )۰۸ . 
وتهليل7 2 . 

- وما يقوم مقام الذكر : تقليد البدن وتوجهه معها يريد الحج . 

والحاصل : أن لصحة إقامة البدنه مقام التلبية ثلائة شروط : التقليد 
للبدن(؟ , 

والتوجه معها يريد النسك92؟ ۰ فكل واحد من هذه الثلائة لا یکفی عن 


)01 انظر : و رد ا حتار ٤‏ ( ج٢‏ » ص ٤۷۹‏ ) ؛ 3 حاشية الشلبي » ( ج۲ ۰ ص 4 ). 

(۲) انظر : « الدر اختار ) و ( حاشية ابن عابدين ) عليه ( ج؟ ء ص 1۸۲ ) . 

(۲) أي نية النسك المعين بحج أو عمرة . 

(4) «الدر ا ختار » ( ج؟ » ص 485 ) ء وانظر : « البحر الرائق » ( ج٢‏ ء ص ۳۲۱ - ۳۲۲ ). 

. ) 758 انظر : « الدر المنقى » ( ج١ ء ص‎ 20١ 

)٦(‏ والتقليد للبدن : أن یربط على عنق بدنته قطعة نعل ء أو عروة مزادة » أو لحاء شجرة : أي 
قشرها. « الهداية ) ( ج۲ ۰ ص ۱۵ ) . 

(۷) انظر في هذه الشروط : و شرح فتح القدیر » ( ج؟ » ص ١ه‏ ) » ١‏ البحر الرائق» ( ج7 = 


۲۰٣ 


الآخر » فلو بعثها ولم يلحق بها أو قلدها وتوجه معها ولم ينو : لم يكف حتى 
يلحق بها ناويا النسك7" . 

بيد أن محل اشتراط التوجه في غير بدنه متعة وقران“ , وأما فيها : 
فالشرط أن يكون التقليد والتوجه في أشهر الحج وإن لم يلحقها . قال في 
« الغنية » : « وأما إن حصلا قبل آشهر الحج : فلا يكون محرمًا حتى يلحقها › 
لأن التمتع قبل أشهر الحج غير معتد به ۱ . 

فإن أشعرها بجرح في سنامها الأيسر أو جللها أو قلد شاة : فالمذهب أنه 
لا يكون محرئا . قال الزيلعي : « لأنه ليس من خصائص الحج » لأن 
التجليل لدفع الحر والبرد » والاشعار مكروه عند أبي حنيفة فلا يكون من 
النسك » وان كان حستا فقد يفعل للمعالجة » وتقليد الشاة غير متعارف وليس 
بسنة ايسا »)^ . 

الطرف الثاني : في نية رفض الإحرام « إبطاله ) . 

والشهور من مذهب أبي حنيفة : أن الحرم إذا نوی رفض الإحرام » فجعل 
يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب » والحلق وا جماع : فان نية الرفض لغو 
ولا يعتبر بذلك مبطلا لاحرامه . 

بيد أن محل ذلك : فيما إذا كان الحرم غير مأمور بالرفض » 
فان كان مأمورًا به » كما لو أحرم بحجتين معا أو عمرتين أو آحرم بعمرة 
قبل طواف القدوم للحج أو في يوم النحر ؛ أو أحرم من فاته الحج 


= ص ۳۵۵ ) ؛ و مجمع الأنهر » (ج١ء‏ ص ۲۸١‏ ) . 

. ) ۳۹۰ ء « البحر الرائق » ( ج۲ » ص‎ ) ۸٤ انظر : « حاشية ابن عابدين » ( ج۲ » ص‎ )١( 
. وذلك کبدنة نفل أو جزاء صيد قتله في الحرم » ونحوه كجناية ونذر‎ )١( 

۳( « غنية ذوي الأحکام 4 ( ج٠‏ » ص ۰ء وانظر : « بدائع الصنائع » ( ج۲ ۰ ص ١55‏ ) . 
(4) « تبيين الحقائق » ( ج۲ ۰ ص ۳۹ - ۰ )ء وانظر : « البنایة ٤‏ (ج۳ء ص 1.۰ - ۱ ). 


بعمرة أو حح : فان إيطاله يصح - وا حالة هذه - بفعل شيء من 
محظورات الوحرام | إن كان يكن الضي 3 أحدهما والا فان 0 يکن 
الأعمال على ظاهر الرواية . 

ومٹل ذلك : الافاقي إذا أحرم بالحج ثم أحرم بعمرة» ثم وقف بعرفة قبل الشروع 
فى آفعالها : فان عمرته تبطل بالوقوف » لتعذر أداء العمرة عليه بالوقوف(؟ . 
الثلاثة أن الإحرام فرض لا شرط . 


وثالث الشروط : العقل : 

وقد انفرد فقهاء الحنابلة بذكره شرطا لصحة النسك ء إلا أنه لا يترتب 
على فقده أو اختلاله فساد النسك أو بطلانه » بل المذهب : أن النسك لا 
ينعقد مع الجنون مطلقا عقده بنفسه أو عقده له وليه 2 ولا یبطل به إحرامه إذا 
حدث فى آثنائه* . 

وذهب الجمهور : إلى إلغائه » فيصح ا حج والعمرة من اجنون ا مطبق ء 
أحرم عنه وليه کال ص فی ۹۰۶ ۱ 


اد +3 اہ 


. إلى غير ذلك من الصور التي ذكر الحنفية تفاصیل أحكامها في باب ضافة الاحرام إلى الإحرام‎ )١( 

» ج” ۰ ص ١ه - ۰۳ ) ء « الدر اٹختار » و « حاشية ابن عابدين‎ ( ١ انظر : « البحر الرائق‎ (٢( 
. ) 9۹۰ - ۰۸۵ عليه ( ج٢ » ص‎ 

۳۱( انظر : « التفریع » ( ج١‏ ۰ ص ۳۲۰ )۰ « القدمة الحضرمية » ( ص ۷۲) ۰ « لمحرر » 
( ج ۰۱ ص ۲۶۲ ) . 

. )۳۸۸ ۰۳۷۰ انظر : « البدع » (ج۳ء ص ۰۸۵ ۱۱۹ )۰ و نیل الارب » ( ج۲ ۰ ص‎ )٤( 

(ه) انظر : و رد احتار ) ( ج۲ » ص ١ ۰ ) 5۷ ۰ ٥٥٤‏ القوانین الفقهية ) ( ص )۸٦‏ ۰ « نهاية 
احتاج » ( ج۳ ۰ ص ۲۳۰ ) . 


fo 


رح 
سں 2م جلي 
سکس ))7 روعی 


ے .2۵۱291 ۳۲۲۰۲۱۸۸ . 


+ الفصل الثاني 


البطلان لاختلال فرض من فروض العبادة 
وَيشتمل على خمسة مباحث : 
(لب مت الأول : البطلان لاختلال فرض من فروض الطهارة. 
(لبمت الثاني : لبطلان لاختلال فرض من فروض 
الصلاة . 
(لبجت (لثالتك : البطلان لاختلال فرض من فروض 
الزكاة . 
(لبمت (لر(بع : البطلان لاختلال رض من فروض 
الضوم . 
(لبمت اماس : البطلان لاختلال فرض من فروض 
الاعتكاف . 


ایس 
ع انس 


رقم 
جى 9ے یہی 
سکس دجن دزو ’یی 


COT]‏ ۳۴۰2۰۳۰ ۸3ےے و ۲۲۱ یمد یی می 


سر 
جں لاہ سے على 
(سکس این جھفرہ ہی 
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(لیمث الأول 
البطلان لاختلال فرض من فروض الطهارة 
ویشتمل على ثلاثة فروع : 
ه الفرع الأول : البطلان لاختلال فرض من فروض الوضوء . 
ه الفرع الثاني : البطلان لاختلال فرض من فروض الغسل . 
ه الفرع الثالث : البطلان لاختلال فرض من فروض التيمم . 


33 
حبى یں فی 
سکس دين کرو یی 


1 21.3 ۲ 2 مہ ہے ت ۳۲۳ہی ہی یی 


الفرع الأول . 
البطلان لاختلال فرض من فروض الوضوء 
ويشتمل على مطالب عدة : 
ه المطلب الأول : في الفروض التفق عليها والمختلف فيها . 
« المطلب الثاني : في الصطلحات اللفظية الندرجة تحت 
فروض الوضوء . 
ه المطلب الثالث : في ضابط ما يقع باختلاله بطلان 
الوضوء من كل فرض . 


رخ 
جى يي ١‏ یں ی 
سکس جح (الروعسی 


COIN‏ ب 2۵ ات ہے ن ۲۲۲ . ہہ یک 


المطلب الأول 


في الفروض المتفق عليها والمختلف فيها 
ويتفق قول الفقهاء في باب الوضوء على فروض أربعة : 
ألحدها : غسل الوجه . 
الفرض الثاني : غسل الیدین إلى الرفقین . 
الفرض الثالث : مسح الرأس . 
الفرض الرابع : غسل الرجلین إلى الکعبین"؟ . 
ثم اختلفوا - بعد - في الفروض التالية : 
آحدها : النية . 
وإلى عدها من الفروض ذهب ام الکیة والشافعیة) 
والشهور من مذهب أبي حنيفة : آنها نة“ . 
والعتمد من مذهب أحمد : أنها شرط لا يصح الوضوء إلى به 
الفرض الثاني : الوالاة . 
وإلى اعتبار فرضیتها ذهب الالكية والنابلة(؟ . 


انظر في هذا الاتفاق : « متن القدوري » ١‏ ص ۰۲ « متن العشماوية » ( ص ٤)ء‏ « التنبيه ) 
( ص ۲5۵ )۰ « التوضیح ) ( ص ۱۱ ) . 
انظر : و مختصر خلیل ٤‏ ( ص ۸ )۰ و منهج الطلاب » ( ص 4 ) . 
انظر : « تحفة الفقهاء » ( ج۲ »> ص ١١‏ ). 
انظر : « التتقیح » ( ص ۳۸ ) . 
انظر : « أقرب السالك » ( ص 5 ) » « منار السبیل » (ج١ء‏ ص 55 ) . 


۲۵۷ 


والذهب لدى فقهاء ا حنفیة والشافعیة) آنها سنة . 

الفرض الثالث : الترتیب . 

وبه قال الشافعية وا ناہلة!'؟ . 

والشهور من مذهب آبي حنيفة ومالك أنه سنة من سان الوضوء" . 
الفرض الرابع : الدلك . 

وانفرد بذ کره من الفروض فقهاء الالکیة(۲۳ ء دون غیرهم . 


مډ ید 3 


)۱( انظر : و ملتقی الأبحر 4 ( ص ١4‏ ) » « مواهب الصمد ٤‏ (ج١ء‏ ص ٠١‏ ) . 
(۲) انظر : ١‏ الغاية القصوی ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ۰۲۱۰ ۱ زاد الستقنع ٤‏ ( ص ۷ ) . 

۳ انظر : « بدائع الصنائع » ( ج۱ ۰ ص ۲۱ - ۲۲ ) ٠»‏ القوانین الفقهية ٤‏ ( ص ۲۰ ) . 
)٤(‏ « تنوير القالة ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ۷۷  )‏ « سراج السالك » ( ج١‏ » ص 1۷ ) . 


۲۳۸ 


المطلب الثاني 


فى المصطلحات اللفظية الندرجة تحت فروض الوضوء 


يو 
اد 


قبل أن نشرع في ضابط ما يقع باختلاله بطلان الوضوء من الفروض 


التفق عليها وا ختلف فيها ء يحسن أن نقوم بعرض وبيان موجز لتلك 
المصطلحات التي يكثر دورها في عبارات الفقهاء لدى وقوفهم على كل فرض 
من فرائض الوضوء حتی يكون المطالع على معرفة وإدراك بدلالة تلك الالفاظ 
وخاصة إذا اختلفت معاني تلك الألفاظ عند الفقهاء ء أو استعمل لفظ آخر في 
الدلالة على المعنى . 


ويمكن أن نعرض جملة تلك المصطلحات حسب الترتيب الهجائى 


للحروف ليسهل على القارئ تناولها : 


(¥) 


الأجلح“ أو الأصلع“ : هو الذي انحسر شعره عن مقدم رأسه(". 
الاغم(؛) 3 آو افر ۶(“ :هو الذي نبت شعر رأسه في بعضص جبهته(۱) 
الاقرع ۰ من ذهب شعر راس( ۰ 

التحذیف : الشعر ال خارج إلى طرفي ا جبین من جانبي الوجه بين النزعة 


وهذا التعبیر لدی ا لنابلة فحسب . 

وهذا اللفظ عند ا حنفیة والالكية والشافعية . 

( شرح منتهی الارادات » (ج۱ » ص ١ه‏ )۰ وانظر : « حاشية ابن عابدین ٩‏ ( ج١‏ ۰ ص ۹۷) ء « الفوا که 
الدواني » ( ج١‏ ء ص ١5١‏ ) » « تحفة احتاج إلى شرح النهاج » ( ج۱ ۰ ص ۲۰۳ ) . 

وهذه التسمية للحنفية والالكية والشافعية . 

وهذا مستعمل عند النابلة . 

انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ > ص ۱۲ ) ۰ ۱ شرح الزرقاني على خلیل » ( ج ١ء‏ ص ۰۱۹۳ 
و تحفة احتاج » ( ج۱ ۰ ص ٠١7"‏ ) ۰ « کشاف القناع ) ( ج١‏ ۰ ص ۹۵ ) . 

و حاشية أبن عابدين » ( ج۱ » ص ٩۷۲‏ ) . ۱ 


۲8۹ 


ومنتهى العذار . 

وضابطه : أن تضع طرف خيط على رأس الأذن » والطرف الثاني على 
زاوية الجبین ويفرض هذا الخط مستقيمًا » فما نزل عنه إلى جانب الوجه : فهو 
موضع التحذیف(؟ . 

والراد برأس الأذن : الجزء ا حاذي لاعلی العذار قريبًا من الوتد » ولیس 
الراد به أعلى الأذن من جهة الرآس( . 

التحريك : ضم الشعر بعضه إلى بعض مع تحريكه لیداخله الاء* . 

التخلیل : هذا اللفظ یختلف معناه باختلاف محل استعماله : ففي أصابع 
الیدین : بأن یدخل أصابع يديه [حداهما بالأعری؟ . 


وفي آصابع الرجلین : فبخنصر يده الیسری ٩‏ ۰ وللمالكية في قول 
بالسبحة )° . 


2 وأما الشعر : 


١ )۱(‏ منتهی الإرادات » ( ج١‏ ء ص ۰۲ ) ۰ وانظر : « نهاية احتاج » (ج١ء‏ ص ١١*‏ )»> 
« مواهب الجليل » ( ج١‏ ء ص ۱۸۰ ) . 

(۲) انظر : « الوسيط » ( ج١‏ ۰ ص 757 ) ء « الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » (ج١ء‏ ص 
۹ )ء «المبدع ) ( ج۱ ء ص ١١5‏ ) » و مواهب الجليل ) ( ج۱» ص ۱۸١‏ ) . 

(۳) انظر : « تحفة احتاج » ( ج١‏ ء ص 7١‏ ) » « حاشية الشبراملسي على نهاية احتاج » ( جا › 
ص ۱۰۳ ). 

.)۱۱۲ الفواكه الدواني » ( ج١ » ص‎ ١ : وهذا المصطلح للمالكية فحسب . انظر‎ )٤( 

(ه) انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ » ص ۲۲ ) » « غرر المقالة شرح غريب الرسالة ٤‏ ردص ۹5 ) » 
« حاشية الشبراملسي » ( ج١‏ » ص ۱۷٦۹‏ - ۱۷۷) ۰ « الروض المربع » ( ص ۲۲ ) . 

10( انظر : « الفتاوى الهندية ) ( ج١‏ » ص ۷ ) » و شرح الزرقاني » ( ج١‏ ۰ ص )2( فتح 
القریب شرح غاية التقريب » ( ص ۵ ) » « الروض الندي  »‏ ص ۲۷) . 

(۷) وهذا التحدید بالسبحة أو بالخنصر على سبیل الندب ‏ انظر : « شرح منح الیل » ( ص 48 )) 
« الشرح الکبیر » ( ج۱ ۰ ص ۸۹) . 


۲ ٠ 


فيستعمله المالكية فی الشعر ا خفیف : وھو إیصال ا ماء للیش ج(۱) ویعبر عنه 
الحنفية7 2 والشافعیة؟ والحنابلة““ بالغسل . 


وأما التخلیل - عند الجمهور - إنما يكون في اللحية الكثيفة : بإدخال 
أصابعه فيها من جهة الأسفل إلى فوق - كما يصفه النفیة() والشافعیت) - 
أو بكف من ماء يضعه من تحتها بأصابع مشتبكة » أو من جانبها ويعركها . 
كما يقول الحنابلة"“ . 


الخفيف من الشعر : ما تتراعی البشرة نحته في مجلس التخاطب . 
وعكسه الكثيف : وهو ما بمنع الرؤیة“ . 
الذقن . هو مجمع الل ۰ 


الصدع : ويختلف المعنى المعقود له باختلاف المذاهب : فا لحنفية(' 3 
ومثلهم الشافعیة ‏ والحنابلة"'“ يحددونه : بما فوق العذار . كما حدٌ الشافعية 


(۱) انظر : « الفواكه الدواني ) ( ج١‏ ء ص ١57‏ )ء « الشرح الصغير ) ( ج١‏ » ص ۱۰۵ - ۱۱۱۰ ). 

(۲) انظر : « الدر اختار » ( ج١‏ ء ص ١١٠١١‏ ). 

(۳) انظر : « المهذب ) ( ج١‏ 2 ص ۲۳). 

.) ٩۲ انظر : « شرح منتهى الإرادات » ( ج١ 2 ص‎ )٤( 

. ) ۷ انظر : « الفتاوى الهندية » ( ج١ » ص ۱۰6۷ كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» ( ج١ ۰ ص‎ )٥( 

. ) انظر : « فتح القريب » ( ص ه‎ )٦( 

(۷( انظر : « غاية المنتهى » ( ج١‏ ۰ ص ۲۱ ) ۰ « الروض الندي » ( ص ۳۷ ) . 

(۸) انظر : و شرح فتح القدير » ( ج١‏ ء ص ١ › ) ١١‏ مراقي الفلاح » ( ص ١) ١١5‏ شرح 
التنائي على مقدمة ابن رشد » ( ص 4۷ ) » « الدر الئمین شرح الرشد العین ‏ ( ص ٠١1‏ ) » 
« روضة الطالبین » ( ج١‏ ۰ ص ١ه‏ ) ۰ ۱ کشاف القناع ؛ ( ج۱ ۰ ص ۱۹۰ ) . 

(9) انظر : « البناية » ( ج١‏ ء ص ٠١١‏ ) ۰ « الدر الثمين » ( ص ٠١7‏ ) ۰ « حاشية الشرقاوي » 
(ج۱ ءص ۰۰ )۰ ۱ البدع » (ج۱ ۰ ص ۱۲۳) . 

(۱۰)انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ » ص۱۲ ) ۰ ( حاشية ابن عابدین ٤‏ (ج۱ » ص ۱۰۰) . 

(۱۱)انظر : « مغني احتاج  »‏ جا > ص ١ه‏ )۰ « الاقناع فی حل آلفاظ أبي شجاع ٠‏ ( ج١‏ ۰ ص 
۸ ) و اجموع » ( ج۱ ۰ ص ۳۹۰ ) . 

(۲ ۱)انظر : ١‏ التنقیح » ر ص ۳۹ ) ۰ و غاية النتهي ) ( ج۱ ۰ ص ۳۳ ) . 


۲۰۱۹ 


وا نابلة أعلاه : با يحاذى رأس الأذن وینزل عند( . 


وأما المالكية“ فالصدغ عندهم : مأ بين الأذن والعین > وهم بذلك 


وقسم من الرأس : وهو ما فوق العضم الناتيء . 
العارض : ما تحت العذار إلى الذقن » وعلى هذا المعنى يتفق قول 


الفقهاء » بيد أن المالكية يعبرون عن العارض بلفظ آخر هو : صفحة الخد" . 


فالجمهور على أنه : الشعر النابت على العظم الناتيء يحاذي صماخ 


, ٤٥ الأذن‎ 


والمالكية يعرفونه بأنه : الشعر النابت على العارض وهو صفحة الخد“ . 


القفا : مؤخر العنق9؟2 . 


ولم أجد من تعرض لحد أعلاه من الحنفية » ولعلهم لا یخرجون عن قول الشافعية والحنابلة » إذ 


أن ما تصاعد فوق الأذنين : إن كان من قبل الوجه : فتحذيف » والا من الرأس . 

انظر : « الفواكه الدواني » ( ج١‏ ء ص ١») ١١١‏ بلغة السالك ٩‏ ( ج۱ ۰ ص ۳۹ ) › 
« أسهل المدارك » ( ج١‏ ء ص ۷۷)ء « مواهب الجليل ۸ (ج١ء‏ ص ١185‏ ) . 

وذلك لأن العذار عندهم معنى هو غير المعنى الذي عند الجمهور » كما سيأتي . 

انظر : و حاشية ابن عابدين » ( ج١‏ » ص ٠٠١‏ ) » « حاشية العدوي على شرح أبي ا حسن » 
( ج١‏ ۰ ص ۱۱۷ ) » ١‏ الفواكه الدواني ؛ ( ج١‏ ء ص )١5١‏ › ( تحفة ا حتاج ؛ ( ج١‏ » ص 
٤‏ ء و مطالب أولي النهى » ( ج۱ ۰ ص .)١١4‏ 

انظر : « حاشية ابن عابدین » ( ج١‏ » ص ١ >» ) ٠٠١‏ التعريفات الفقهية ) ( ص ۳۷۵) ۰ 
« الوسیط » ( ج۱ ۰ ص ۳٦۷‏ ) : « الشرح الكبير ؛ لابن قدامة (ج ١‏ ص ۱۲۸) . 

انظر  :‏ الفواکه الدواني » ( ج١‏ » ص ١5١‏ ) ۰ ( حاشية العدوي على الرسالة» ( ج١‏ ء ص 
۷ . 

انظر : « التعریفات الفقهية » ( ص ۳۲ ) ۰ « شرح أبي الحسن على الرسالة » (ج۱ ۰ ص 
١» ) ۰‏ الصباح اثیر ٤‏ ( ص ١٥‏ ) + و شرح منتهی الارادات 4 (ج۱ ۰ ص ۰۳ ) . 


۲ 


الکعبان : العظمان الناتئان في أسفل الساق من جانيي القدم() . 

اللحية . ویختلف الفقهاء في الراد بها عند اطلاق لفظها : فالحنفية0') 
على ان الراد بها : الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض وذقن . 

وهي عند الالکیة!؟ النابلة(؟ : الشعر النابت على اللحیین . 

وآما الشافعية“ : فیخصونها با نبت على الذقن . وان کانوا یلحقون 
شعور العارضین في حکمها("۲ » على ما يأتي تفصیله من تفرقتهم فی ا حکم 
بين الکثیف من شعر اللحية وسائر شعور الوجه . 


وجملة القول : أن ا خلاف لفظي ‏ وا حکم لا یختلف » اللهم الا ما 
سيأتي بیانه عن الشافعية في شعر العذار . 


اللحيين : العظمان اللذان علیهما الأسنان السفلی( . 
الرفقان : تثنية مرفق » وهو اسم ملتقی العظمین عظم الذراع والعضد؟ . 


ه اللزعتان : ما انحسرت عنه الشعر من جانبي الرس . 


)١(‏ انظر : « مجمع الأنهر » ( ج۱ » ص١١‏ ) » « آسهل الدارك » ( ج۱ ۰ ص ۰۷۹ مواهب 
الصمد » ( ج١‏ » ص ۸۹)ء « الشرح الکبیر » لابن قدامة ( جا » ص ١٠٤١‏ ) . 

(۲) انظر : « البحر الرائق » ( جا ۰ ص ١5‏ ) ۰ « حاشية ابن عابدین ٤‏ ( ج١‏ » ص ۱۰۰ ) . 

(9) انظر : « الشرح الکبیر » للدردیر ( ج۱ ۰ ص ۸1 ) ۰ « شرح منح الیل » ( ج۱ ۰ ص ٤1‏ ) . 

.) ۱۲۳ انظر : « الطلع ؛ ر ص ۱۸ ) » و البدع ) ( ج١ ۰ ص‎ )٤( 

. ) ۳۱ ج ۰۱ ص‎ ( ٤ فتح الجواد بشرح الارشاد‎ ١ » ) ۲۰ انظر : « تحفة ا حتاج » ( ج۱ ء ص‎ )٥( 

. )۲۲ انظر : « اجموع » ( ج۱ ۰ ص ۳۷۸ ) ۰ ۱ شرح روض الطالب » ( ج۱ ۰ ص‎ (٦( 

(۷) انظر : و البناية ٤‏ ( ج١‏ ء ص ٩١‏ ) ء ١‏ التعريفات الفقهية » ( ص ٥٥٤‏ ) ۰ «حاشية العدوي 
على شرح الرسالة ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ١15‏ )۰ « سراج السالك » (ج١ء‏ ص ٦۷‏ )۰ ۱ حاشية 
الشرقاوي » ( ج۱ ۰ ص ۰۰ ) ۰ ھ مطالب أولي النهى » ( ج۱ ۰ ص ۱۲۳۳ ) . 

)^( انظر « البناية 4 ( ج١‏ ء ص 96 ) » « جواهر الإكليل » ( ج۱ » ص ۱4 )۰ «إعانة الطالبین » 
( ج۱ ۰ ص ۰ ). 

(۹) انظر: «دررالحكام في شرح غرر الأحكام » (ج ٠‏ » ص۷)ء «البحرالرائق 4 ( ج ٠ء‏ ص ١۲‏ ) » « حاشية البناني 
على شرح خلیل ٩‏ ( ج١‏ ء ص 5ه ) ء «فتح الجواد » ( ج١‏ ء ص ۳۱) . 


۲۳ 


المطلب التالث 
في ضابط ما يقع باختلاله بطلان الوضوء 
من كل فرض 


ويمكن - الان - أن نلقي الضوء على ضابط ما يقع باختلاله بطلان 
ذلك على عرض ما اختلف فيه منها . 


فأول تلك الفروض : غسل الوجه . 

وحد الوجه الذي يقع باختلال غسله بطلان الوضوء : من منابت شعر الرأس 
المعتاد غالبا إلى الذقن طولا ء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا » قولا واحدً("© . 

فدخل فيه ۰ العارضان 4 وأصول شعر الحاجبين 4 واللحية 4 والشارب ¢ 
والعنفقة » والهدب إذا كان خفيفًا ٤‏ والعذا (۲) وموضع الغمم(؟ » وظاهر 
الشفتين » والبياض الذي بين الأذن والعذار مما تحت العظم الناتئ . 


وخرج علسة : التحذيف») 4 eee‏ 


(۱) انظر : « المبسوط ) ( ج١‏ » ص ) » ١‏ الهداية ) ( ج١‏ ۰ ص ٠١‏ ) ۰ « مختصر خلیل ‏ ( 
ص ۷ ) » و الغاية القصوى ) ( ج١‏ » ص ۲۰۵ ) ؛ ( نهاية احتاج ) ( ج١‏ ۰ ص ٠١١‏ )2( 
المقنع » ( ص ١١ - ١4‏ ). 

(۲) وهذه التسمية على قول الجمهور » ویدخل عند ا الکیة تحت القسم الثاني للصدغ الذي هو من 
مسمى الوجه » كما تقدم . 

(۳) ويعبر عنه الحنابلة بالفرع . 

: وخروج التحذيف نصًا عن الشافعية والحنابلة » وهو مفاد مذهب الحنفية والمالكية › أما ا حنفیة‎ )٤( 
فلتحديدهم الرأس با فوق الأذن كما سيأتي ء ولاعتبارهم فی حکم اللحية : شعر الذقن والعارض‎ 
. والعذار دون ما فوقه » فدل ذلك على خروجه عن مسمی الوجه‎ 
= وأما المالكية : فلأنهم یقسمون الصدغ إلى ما تقدم بيانه » وعلی ذلك فالتحذیف ما یدخل تحت‎ 
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زا ۰ ۲ f‏ اه 1 اس 
والصدغ( ۲ وموضع الصلع" أو القرع من الراس . وباطن العينين . وهذا قدر 
متفق عليه في العتمد من مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد" . 


(٤( 


* ثم اختلفوا - بعد - في النقاط التالية : 
-١‏ الضمضة والاستدشاق . 
وإلى اعتبارهما من غسل الوجه العتمد من مذهب الإمام أحمد^ . 
وذهب ا نفیة والمالكية والشافعية إلى القول بسنيتهما . 
وللعلماء فيه قولان : 


أحدهما : قصر الغسل على ظاهر ها دول البشرة ) وبه قال جمهور الحنفية 


القسم الثاني الذي هو من الرأس . 


وقد نص على خروجه فقهاء الشافعية والحنابلة ء وهو مفاد مذهب أبي حنيفة ومالك» لما قدمناه 
عنهم في التحذیف . ۱ 
ولدی ا حنابلة تسميته بالاجلح . 
انظر فی هذه الحدود : « البحر الرائق » ( ج١‏ ۰ ص ۱۱ - 1١ > ١١‏ ) » ۱ حاشية ابن عابدين 
۹ ج۱ ۰ ص ۹۷ - ۹۸ء ۱۰۰ - ۰)۱۰۱ و شرح الزرقاني » (ج١ء‏ ص ۵۵ - لاه ) ۰ 
و مواهب الیل » ( جا ۰ ص ١84‏ - ۱۸۷) » « الفواکه الدواني » ( ج۱ ء ص ۱۰۱) ۰ 
« تحفة احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۲۰۱ - ۲۰۵ ) ۱۰ شرح روض الطالب » ( ج۱ ۰ ص ۳۱ - 
۲ ۱( الانصاف ) ( ج۱ ۰ ص ٠١١‏ ) ۰« شرح اللتهی ) ( ج۰۱ ص ۱ - 0۲) ۰ 
« کشاف القباع » ١‏ ج١‏ ۰ ص ٩۵‏ - ۹۷) . 
وهما من مفردات الذهب التي آشار إليها صاحب الفردات في منظومته بقوله : 

وفي الوضوء التسمية مفترضة ٭ كذلك الاستنشاق ثم المضمضة . 
و مفردات الامام أحمد » ( ج١‏ ء ص ١47-١45‏ )ء وانظر : « التنقيح » (ص ۳۹ ) > 
( کشف اخدرات » ( ج۱ ۰ ص 55 )۰ ( العدة شرح العمدة ) دص 5" ) . 
انظر : « مین القدوري » ( ص ۲ ) » « التفریع » ( ج۱ ۰ ص ١9١‏ ) » «غاية الاختصار » 
(ص ۲ ) . 


و " ۲ 


وا مالکیة والنابلة . 

والقول الاخر : التفريق » فشعور الوجه من هدب وحاجب وعذار وعنفقة 
وشارب و ية المرأة ( فهذه يحب غسلها ظاهرا و باطتا مع البشرة نحتها وان 

وأما شعور اللحية والعارضین للرجل فان كانت كثيفة : وجب غسل 
ظاهرها فقط » والا وجب غسلها ظاهرا وباطنًا مع بشرتها وهذا هو العتمد من 
مذهب الشافعية ۶'۶ . 

۴~ السترسل من اللحية . 

ويتفق قول المالكية والشافعية والحنابلة : على وجوب غسلها مع 
الو جه( 

وخالف الحنفية فی ذلك فأوجبوا غسل ما دخل منها في دائرة الوجه 

دون الزائد علیها*) . 

الفرض الثاني : غسل اليدين إلى الرفقین . 

وضابط ما بقع به البطلان إذا أخل التوضی بغسله من الیدین من رژوس 
الاصابع إلى المرفقين“ . 

ويدحل تحت هذا ا حد آمور للفقھاء فيها مواطن اتفاق وافتراق : 


- ۱۱۵ الشرح الصغير ) (ج١ء ص‎ ١» ) ١١ ۰۱۱ ء ص‎ ١ج‎ ( ٤ انظر : « البحر الرائق‎ )١( 
. ) ١١١ - ۱۱ ہ مطالب آولي الٹھی » (ج١ء ص‎ ۲ 

(۲) انظر : «روضة الطالبین» ( ج١‏ ۰ ص ١ه‏ )۰ «مواهب الصمد » (ج۱ ۰ ص ۸۸ ) . 

(۳) انظر : « الذخيرة للقرافي 4 ( ج١‏ ۰ ص ۲۶۹ ) ۰ ١‏ روضة الطالبين ) ( ج١‏ ۰ ص 5۲ )۰ ۱ 
الهداية » للكلوذاني ( ج١‏ ۰ ص ۱ ) . 

(5) انظر : و الدر اختار » ( ج۱ ء ص ۱۰۰ - ٠١١‏ ) ۰ و تحفة الفقهاء » ( ج” » ص ٩‏ ) . 

)٥(‏ انظر : « حاشية ابن عابدین ٩‏ ( ج١‏ ۰ ص ۹۸ ) » ١‏ القوانین الفقهية » ( ص ۱۹) « حاشية 
البيجوري ٩‏ ( ج۱ ۰ ص ٥٥‏ ) ۰ « الفروع » ( ج۱ ۰ ص .)١47‏ 


۳۹ 


أحدهما : غسل الرفقین والأظافر . 
ويتفق قول جمهور اخنفية والمالكية والشافعية والحنابلة00) : على دخول 


الثاني : تخليل الأصابع . 
لرجلین (5) 
ويرى الثلاثة : أنها سنة9"؟ . 


الثالث : غسل الزوائد . 

والراد : الزوائد العضوية في جمیع اليد من رژوس الأصابع إلى النکب . 
فشمل ذلك نوعین من الزوائد : 

آحدهما : الزوائد فی محل الفرض » وهذا النوع قد اتفق الفقهاء على 
دخوله في فرض غسل الیدین وبطلان الوضوء بت ركه . 

والنوع الثاني : الزوائد في غير محل الفرض » وا حال في هذا النوع لا 
یخلو ما أن تکون الزيادة متميزة عن الاصلية أو لا : 

أ- فان كانت متميزة : فعلیه غسل ما حاذی منها محل الفرض فحسب » 


)١(‏ انظر : « الهداية » و « شرح فتح القدیر » علیها ( ج۱ » ص ١5 - ١١‏ ) ۰ «عمدة البيان في 
معرفة فروض الأعیان » ( ص ۲۲ - ۲۳ ) » و مواهب الصمد ) ( ج۱ ۰ ص ۸۸ - 0۸۹ 
و غاية النتهى » ( ج۱ ۰ ص ۳۳) . 

)۲( انظر : « مواهب ا جلیل » ( ج۱ » ص ۰۱۹۱ ۱۹۳) ۰ « سراج السالك » (ج١ء‏ ص ۱۸ ) . 

(۳) انظر : « بداية البتدي » ( ج١‏ ۰ ص ٠١‏ ) ء « متن الزبد » ( ص ١7‏ ) » « عقد الفرائد » 
( ص ٠١‏ ) ۰ و متن دلیل الطالب » ( ص "5 ) . 

» البناية » ( ج١ ء ص ۹۳) : « حاشية البناني ؛ ( ج١ ۰ ص لاه ) ۰ «الوسيط‎ ١ : انظر‎ )٤( 
. ) ۳٤ ص‎ ء١ج(‎ ٤ ج۱ ۰ ص ۳۷۱ ) » « الروض الربع‎ ( 


۲ ۷ 


وعلی هذا نص الحنفية والشافعیة(؟ . 

ومذهب ا الکیة : إلى التفصیل بين أن يكون لليد الزائدة مرفق فیجب غسلها 
إليه » وبين أن لا یکون لها مرفق : فیجب غسل ا حاذي منها للفرض”” . 

ویری الخنابلة/" : عدم وجوب الغسل قصيرة كانت اليد أو طويلة . 

ب - وان كانت الزيادة غير متميزة عن الأصلية : فیجب غسلها مع 
الأصلية » وعلى هذا يتفق قول الحنفية والشافعية والحنابلة©؟ . 

وتميز الأصلية عن الزائدة بعلامات منها : أن تكون تامة » وصدور البطش 
منها ء وعلى ذلك نص الحنفية” © . 

وذكر الشافعية من أمارات الزائدة : فحش قصرها ء ونقص الأصابع 
وضعف البطش(؟ . 

.| الرابع : في حکم الأقطع . 

والراد : من نقصت إحدى أعضاء وضوئه أو بعضها ء ويندرج تحت 
حکم الأقطع مما يقع البطلان بترك غسله صور عدة : 
والشافعية والحنابلة على أن الفرض غسل ما بقي منه . 


.)١ «غنية ذوي الأحكام » ( ج١ » ص ۰۸ « الوجیز » ( ج١ ۰ ص‎ )١( 

(۲) انظر : « شرح منح الجليل 4 ( ج١‏ ء ص 15 )۰ و بلغة السالك » (ج١ء‏ ص 1١‏ ). 

(۳) انظر : « الكافي » ( ج١‏ ۰ ص ۲۹ ) » ١‏ الإنصاف ) (ج۱ ۰ ص ۱۵۷ ) . 

» ء (مغني احتاج‎ ) ٠١١ انظر : و الدر ا ختار » و « حاشية ابن عابدين » عليه ( ج١ ء ص‎ )٤( 
. ) ۳۹ التنقيح » ( ص‎ ١ ج۱ » ص "اه ) ء‎ ( 
. ولم أقف للمالكية على قول في الزيادة إن لم تتمیز ء ولعلهم يلحقون حکمها بالأولى‎ 

(5) انظر : « حاشية الشرنبلالي » ( ج١‏ ء ص ۸ ) ۰ « الدر اختار » (ج١ء‏ ص ۱۰۲ ) . 

. ) انظر :«فتح العزیز» (ج۱»ص ۳۹۲ ) » ۱ شرح روض الطالب » (ج١ » ص۳۳‎ )٦( 

(۷) انظر : « الفتاوى الهندية ) ( ج١‏ ء ص ه ) ۰ « ميسر الجليل ؛ ( ج١‏ ء ص 57)» « الغاية 
القصوى » (ج١ء‏ ص 73١6‏ ) » «المقنع ) ( ص ۱۵ ) . 


۲۸ 


الکعب شيء ولا سقط » وعلی هذا نص النفیة) . 

ویری الشافعية وا نابلة : فرض الغسل مطلقًا”'“ . 

ج - الاقطع من فوق محل الفرض : وسقوط الغسل عنه وا حالة هذه 
محل اتفاق بين فقهاء الذاهمب(؟ . 

٭ الخامس : من خلق بلا مرفق . 

وذلك بأن تکون يده مستقيمة إلى المنكب من غير مفصل : فیفرض غسله إلى 
قدر مرفقیه فى غالب الناس » وبه قال فقهاء ا مالکیة والشافعية والحنابلة“ . 


الفرض الثالث : مسح الرأس . 

والراد به في باب الوضوء : من منابت شعر الرأس العتاد غالبا إلى القف(۳ . 

وضابط ما یقع باختلاله البطلان من هذا الفرض يتجلى في الوقوف على 
الطر فین التالیین : 

* الطرف الأول : في القدار الفروض مسحه : وللفقهاء فيه أقوال : 


مذهب ابی بحن فة0 ۰ 


. ) ۱۰۲ انظر : و البحر الرائق » ( ج۱ ۰ ص۱۳) ۰ و رد احتار ) ( جا ۰ ص‎ )١( 

(۲) انظر : « نهاية احتاج » ( ج۱ ۰ ص ٠١۷‏ ) » « مطالب أولي النهى » ( ج۱ ۰ ص ۱۱۹) . 

(۳) انظر : ١‏ شرح فتح القدیر ) ( ج۱ ۰ ص ١١‏ )۰ « الدونة ٤‏ (ج١ء‏ ص 7-۲۳ ۰)۲۶ ( فتح 
الوهاب » ( ج۱ ۰ ص ۱۲) ۰ ١‏ الشرح الکبیر » ( ج١‏ ص ۱۳ ) . 

)٤(‏ انظر : ١‏ شرح الزرقاني » ( ج١‏ ۰ ص لاه ) » « حاشية ا جمل على اشهج » (ج ۰۱ ص 

۲ « الرنصاف ٩‏ ( ج۰۱ ص ۱۵۷ ) . 

5( انظر : « البناية » ( ج۱ » ص ١1,75‏ ) » « أسهل الدارك » (ج١ء‏ ص 77 ) ء «الاقناع » 
للشربيني ( ج١‏ ۰ ص ۱٤١‏ ) » ۱ شرح ال متھی » ( ج١‏ ۰ ص 8۳). 

. ) ١ ص ۱۷ ) ۰ « کشف الحقائق » (ج ۰۱ ص‎ ۰ ١ج‎ ( ٤ انظر : « شرح العناية على الهداية‎ )٦( 


۳۹ 


والقول الثاني : أن الفرض مسح الرأس كله ء وهو الشهور من مذهب 
مالك وأحمد" . 
والقول الثالث : تقدیره ما ینطلق عليه اسم السح من بشرة الراس أو 
شعره ولو واحدة أو بعضها في حد الرأس » وبه قال فقهاء الشافعیت(۲۱) ۰ 
أ - فالسترسل من شعر الرأس : قد انفرد المالكية پالقول بوجوب مسحه 
ال (٢‏ 
مع س2 ۰ 
ومذهب الدلاثة ۶ : عدم دخوله فى حد الرأس ؛ كما لا يجزيء 
ب - ومسح الأذنين : قد تفرد الحبابلة باعتبار دخولهما في فرض 
٦٦ ٤ : : ۰‏ 
وذهب الجمهور : إلى القول بسنية مسحهما مع الراس؟ . 
* الطرف الثاني : في صفة السح . 
ویتفق قول الفقهاء : على أنه لا یلزم للمسح هيئة معينة ء بل كيف 
£ عدب 
)۱( انظر : « أقرب السالك ٠‏ ( ص )٦‏ ء « الذهب الأحمد » ( ص" ) ۰ « متن دليل الطالب » 
( ص ٩‏ ) . 
)۲( انظر : « الهذب » ( ج١‏ ء ص ۲۶ ) › ( الوسیط » (ج۱ ۰ ص ۳۷۲ ) . 
۳( انظر : « مختصر الدر الثمين » ( ص ۸۲) ء « الشرح الصغیر 4 ( ج١‏ ۰ ص ۱۱۰۸ ) . 
(٤‏ انظر : « مراقي الفلاح ؛ ( ص ۰6۱۱« الم 4 ( ج١‏ » ص ١ ۰) 4١‏ الكافي » لابن قدامة 
(ج١ء‏ ص ۲۱ ) . 
)۵ انظر : « الروض الربع » ( ج١‏ ء ص ۳۱ ) ۰ ١‏ شرح النح الشافیات » ( ج١‏ ۰ ص ۱4۸ ) . 
(") انظر : « مق الوقاية » ( ج١‏ ء ص ۰۸ متن العشماوية » ( ص ٤‏ ) ۰ « فتح العزیز » 


(ج ۱ ص ۲۷ ). 
(۷) نصًا عن ا الکیة والحنابلة » ومفهومًا من مذهب الحنفية والشافعية . انظر : « البحر الرائق » = 


۳۷۰ 


بيد أن القيد عند ا لحنفیة : أن يمد السح بثلائة أصابع » فلو مد أصبعًا أو 
أصبعين : لم يجزه إلا أن يكون مع الكف ء أو بالإبهام والسبابة مع ما بينهما › 
أو يسح بأصبع واحد ثلاث مرات یعید‌ها للماء في کل مرع(1) ۰ 

وهذا هو قول جمع من ا الکیة كبعض شراح « ا ختصر ) وغيرهه”'2 » ورجح 
غيرهم : أن الفرض يتم بمسحة واحدة على ظاهر الشعر » وآن الرد بعد مسح ظاهره : 


يقول ا حقق البناني : « بل ا حق أنه إنما هسح مرتين فقط » للفرض مرة 
وللسنة أخرى » وأن الادخال من تتمة الرد الذي هو سنة » ونصوص الائمة 
كنص ) المدونة ) و( الرسالة ) وعبد الوهاب وابن يونس واللخمي وعیاض وابن 
شاس وابن ا حاجب وابن عرفة وغيرهم كلها ظاهرة فيما ذكرناه وقد قالوا : أن 
الظواهر إذا کثرت بمنزلة النص )۹ . 


وهل يشترط للمسح أن یکون على ظاهر الشعر » أم يكفي مسح بشرته 

عنه ؟ موطن خلاف : 

= (ج١ء‏ ص ٠ » ) ١4‏ الرسالة ٤‏ ( ص ۱۰6۱۳ ا جموع » ( ج١‏ ۰ ص 758 ) » « الغني ) 
لابن قدامة ( ج١‏ ۰ ١١54‏ ). 

)١(‏ انظر : « بدائع الصنائع ؛ ( ج١‏ ء ص ه )۰ و الدر الختار ؛ ء و « حاشية ابن عابدين » عليه 
(ج١ء‏ ص ۹٩‏ -۱۰۰). 

(۲) انظر : « الفواکه الدواني » ( ج١‏ ۰ ص ٠١١‏ )ء « الشرح الکبیر » ( ج۱ ۰ ص ۸۸ )ع 
« شرح الخرشي » (ج۱ ء ص ٠٠١‏ ) » « شرح الأمیر على مجموعه الفقهي » ( ج٠‏ ۰ ص 
٦ء ١‏ شرح الزرقاني ٩‏ ( ج۱ ۰ ص ۱۲۰ ) . 

(۳) انظر : « القوانین الفقهية » ر ص ۲۰  )‏ ۱ منظومة ابن عاشر ؛ ( ص 5 ) ء « شرح أبي ا حسن 
على الرسالة » ( جا ۰ ص ۱۷۰) ۰ ۱ شرح منح الیل » (ج۱ ۰ ص ۷ )۰ « سراج 
السالك » ( ج١‏ ۰ ص ۱۸ ) ۰ ۱ حاشية الدسوقي » ( جا ۰ ص ۸۹) . 

١ )٤(‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني » ( ج١‏ ۰ ص ۱۲۰  )‏ وانظر : « الشرح الصغیر » و( بلغة 
السالك » عليه ( ج۱ ء ص ١55‏ ) . 


۲۷۱۹ 


فیری الحنفية والشافعیة۱) : إجزاء مسح البشرة كالشعر على السواء . 
ی 1 ۳٢‏ وا“ غ هه هر 9 7 ع ,۲ 
من شعر أو جلد ظاهرین » فان مسح على بشرة فوقها شعر لم یجزئه*" . 
وهل يقوم غسل الراس مقام مسحه ؟ وهذا محل یتفق على جوازه قول 
ا حنفیة والالكية والشافعية وامنابلة<؟ . 
بيد أن الشرط لإجزاء الغسل عند الحنابلة : أن يمر الغاسل يده عليه » والا 
بطل مسحه . 
بقینا من هذا الطرف أن نشیر : إلى عدم تعین اليد لإجزاء مسح الرأس » فيجوز 
المسبح بخشبة وخرقة ونحوهما » وهذا هو المشهور من أقوال المذاهب الأربعةا'“ . 
الفرض الرابع : سل الرجلين إلى الكعبين . 
ويجري القول في هذا الفرض بنحو ما قدمناه فی فرض غسل اليدين ء 
ما یغنی عن إعادة البیحث فيه . 
يقول الزرقاني : « وينبغي أن يجرى في الرجل ما جرى في اليد »۳ . 
وفي « شرح الروض » ما نصه : « وتجري هذه الأحكام كلها في 
الرجلین » كجريانها في اليدين )29 . 
)١(‏ انظر : و البناية ) ( ج١‏ ء ص ١١7"‏ ) ء « منهاج الطالبين ٤‏ ( ص )٥‏ . 
(۲) « شرح الزرقاني » ( ج١‏ ء ص 5ه ) ء « الروض الندي » ( ص ۳١‏ ) . 
)۲( انظر : « الفتاوى الهندية ) ( جا » ص ٦‏ ) ۰ « الذخيرة ) ( ج۱ ۰ ص ۲۹۸ ) ۰ ۱ منهج 
الطلاب ) ( ص 4 )۰ ١‏ کفایة الأخيار » ( ص ۲۰ - ۰۲۱ « التنقيح) ( ص 4۰ ) . 
) انظر : « شرح فتح القدیر ) ( ج١‏ ۰ ص ۱۹) » ١‏ الرسالة » ( ص ۱۳ ) ۰ «روضة الطالبین ) ء 
(ج١ء‏ ص ٥٥‏ )ء « الروض الندي ؛ ( ص ۳۱ ) . 
(©) ۱ شرح الزرقاني » ( ج١‏ » ص لاه ) . 
)1( ( شرح الروض ) ( ج۱ ۰ ص ۳۳) ۰ وانظر : « روضة الطالبین » ( ج١‏ ۰ ص ۵4 ) » 
« الإقناع » للشربيني ( ج۱ ۰ ص ۱۳۳) ۰ و شرح منح الیل » ( ج ۰۱ ص ٤۷‏ ) ۰ « شرح 


الزرقاني » ( ج١‏ »> ص ۱۵۷ ). 


۳۷۲ 


الفرض ا حامس : النية . 

وضابط ما يتحقق باختلاله البطلان من هذا الفرض : يقع بنية التطهر رفع 
الحدث أو اُداء فرض الوضوء أو اُداء الوضوء أو استباحة الصلاة أو استباحة ما 
يتوقف على الطهارة ونحو ذلك » نية مقارنة لأول الفرائض © . 

٭ نبقى من هذا الضابط في النقاط التالية : 

إحداها : في نية المتطهر غير ما تقدم من كيفيات النية » كنية رفع بعض حدثه 
أو ما يندب له الوضوء كالقراءة ونحو ذلك : فان نيته باطلة وا حالة هذه . 

الثانية : في قرن النية بأول سنن الوضوء قبل غسل الوجه . 

ويتفق قول الالكية والشافعية على منع ذلك إلا أن يستصحب ذكرها إلى 
غسل الوجه ‏ والا فان عزبت عن خاطرہ قبله بطلت ۱ 

جاء في « مواهب الجليل » عن البرزلي ما نصه : ١‏ والذي عليه العمل 
والفتیا وعليه التأحرون : ينويها أوله ويستصحبها ذکرا إلى غسل الوجه) . 

ويقول ا خطیب الشربيني : « ویجب أن تكون النية عند أول غسل الوجه ء فلا 
يكفى اقترانها ا بعد الوجه ولا با قبله من السنن » هذا إذا عزبت قبل غسل شىء من 
الوجه ء فان بقيت إلى غسل شيء منه كفى بل هو أفضل )۶ . 

الغالغة : فان تقدمت النية على الوضوء بيسير فهل تبطل به . ؟ قولان 
(١(‏ انظر : « الفواكه الدواني » ( ج١‏ > ص ۱۷۰ ) ۰ و( شرح منح الجليل ) ( ج١‏ > ص 55 )2ع( 

الاقتاع » للشربيني ( ج۱ ء ص ۰۱۱۹ )۱۲١‏ ء ہ فتح الجواد » ( ج۱ ۰ ص ۳۲ -۳۳) . 
(۲) انظر : « الشرح الکبیر 4 ء و ( حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ ۰ ص ٩۳‏ - )۰ « نهاية 
احتاج  »‏ ج١‏ > ص ۱۶۲ ۰ ۱۵ ) . 


. ) ۲۱ ص‎ ( ٤ مواهب اجلیل 4 ( ج۱ ۰ ص ۲۳۵۹ ) ء وانظر : « عمدة البيان‎ « (٢) 
. )۳۸ ء وانظر : « فتح المعين » ( ج١ ۰ ص‎ ) ٠۲١ «الإقناع » (ج١ء ص‎ )٤( 


۳۷۳ 


مشهوران عند الالکیة؟) . 

شهّر القول بالاجزاء : ابن رشد وابن عبد السلام وامجزولي من المالكية. 

قال العدوي“ : وهو الاصح في النظر . 

وشهر القول بالبطلان وعدم الإجزاء المازري وابن بزيزة والشبيبي من 
المالكية وهوالظاهر من مذهب الشافعیة<؟؟ , 

الرابعة : في شرط النية . 

وقد ذكر المالكية والشافعية““ للنية في باب الوضوء جملة شروط تبطل 
باختلالھا النية : 

أحد هذه الشروط(*) : علمه بوجوب المنوي أو ظنه . قال القرافي : 
« فان المشكوك تكون فيه النية مترددة » ولذلك لا يصح وضوء الكافر ولا 
غسله قبل انعقاد الإسلام » لأنهما عنده غير معلومين ولا مظنونین ٩‏ 

الشرط الثاني(" : أن تكون النية مقارنة للمنوي . قال ا خطاب : « لن 
أول العبادة لو عرا عن النية لكان أولها مترددًا بين القربة وغيرها » وآخر الصلاة 
مبني على أولها فإذا كان أولها مترددًا كان آخرها کكذككغ!“ . 


» ص 95 ) ۰ ( حاشية العدوي » ( ج۱‎ » ١ج‎ ( ٠ انظر في هذين القولین : « حاشية الدسوقي‎ )١( 
.) ۱۲۳ ص ۱۳۲ ) » « حاشية أبن حمدون » ( ج١ ۰ ص‎ 

(۲) « حاشية العدوي ) ( جا ۰ ص ۱۳۲ ). 

(۲) انظر : « نهاية احتاج » ( ج۱ ء ص ١ › ) ١5١‏ حاشية البيجوري ) ( ج۱ ۰ ص 15 ) . 

)٤(‏ انظر في الشروط عند الفريقين : « الذخيرة ) (ج١ء‏ ص ۰۲۱ ۱۰6۲۳ مواهب الیل ) (ج۱ » ص 
 )۳‏ و إعانة الطالبین ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ” ) ۰ «حاشية الشرواني » ( ج۱ ۰ ص ١5١‏ ). 

(5) وبذ کره من الشروط یتفق قول الفریقین . 

(1) « الذخیرة » ( ج۱ ۰ ص ۲۸۱ )۰ وعلی ذکره من الشروط يتفق قول الفريقين . 

(۷) وعلیه نص الالكية » وهو ظاهر قول الشافعية ما تقدم عنهم من اشتراط مقارنة النية لغسل أول الفرائض . 

(۸) « مواهب ا ُلیل » ( ج۱ ۰ ص ۲۳۳ ) . 


۲۷٤ 


الشرط الثالث( : أن يكون النوي مکتسب للناوي . قال في « شرح الرسالة ) : 


« فلا يصح أن ينوي شخص فعل غيره ۲۱6 . 

الشرط الرابع! : عدم إتيانه بمناف للمنوي . قال في « شرح الروض » : 
) بأن يستصحبها حكمًا د ۱ 

الشرط الخامس : إسلام الناوي وتمييزه0 2 . 

الفرض السادس :الموالاۃ . 
زمن متصل من غير تفریق فاحش » وعلی هذا المشهور من مذهب مالك . 

ویری انابلة ضبطه : بأن لا يؤخر المتوضيء غسل عضو حتی یجف 
العضو الذي قبله(" . 


+ بقي لنا من هذا الضابط أن نشیر إلى مسألتين : 


إحداهما : أن العتبر من اجفاف الذي يبطل به الوضوء ۰ إذا وقح 
فی الزمن المعتدل الذي لا حرارة به ولا برودة ولا شدة هواء ؛ أو قدره 


من غير المعتدل من زمن حار أو بارد » وهذا محل اتفاق بين الفريقين“ . 


. وإلى عدّه من الشروط ذهب الالكية‎ )١( 
. )۱۷۰ الفواكه الدواني ) (ج١ء ص‎ ١ )۲( 
. وبه قال الشافعية من شروط صحة النية » وهو ظاهر قول المالكية‎ )۳( 
. ) ۲4۰ انظر : « مواهب الجليل » ( ج١ » ص‎ 
. ) ۲۸ شرح روض الطالب » ( جا ۰ ص‎ « )٤( 
. (م) والی ذکره من الشروط ذهب فتهاء ا الکیة » وهو ظاهر مذهب الالکية‎ 
. ) ۲٤١ ج۱ ۰ ص‎ ( ٩ انظر : و الذخيرة‎ 
. ) "١ مواهب ال جلیل ) ( ج١ ء ص ۰)۲۲۳ و شرح الزرقاني » ( ج١ ۰ ص‎ ١ : انظر‎ )٦( 
۱ . )۱۰۳ ء « مطالب آولي الٹھی ؛ (ج١ء ص‎ ) ١4 انظر : « القنع » ( ص‎ )۷( 
. ) ٠١" مطالب آولي الٹھی » ( ج١ ۰ ص‎ « . )۱۷١ انظر : « الشرح الصغیر 4 ( ج١ ء ص‎ )۸( 


و۳۲۷ 


زاد الالكية : واعتدال العضو ؛ أي توسطه بين ا حرارة والبرودة » وذلك 
احترارًا من عضو الشباب والشیخ الکبیر المسن . 

الثانية : فى شرط فرضية الوالاة الذي بيبطل باختلاله الوضوء . 

وقد نص الالكية على أن شرط فرضية الوالاة أن يكون التوضء ذا کرا قادرًا » فان 
فرق بين أعضاء وضوئه وا حالة هله : بطل ما فعله من الوضوء 4 لفوات الموالاة ۱ 

يقول أبو البركات أحمد الدردیر : « ومحل وجوب الموالاة إن كان ذاكرًا قادرًا 
عليها ء فإذا فرق بين الأعضاء اختيارًا مع القدرة عليها بطل ما فعله من الوضوء )(2© . 

فان فرق المتوضيء ناسیّا كونه في الوضوء أو عاجرًا : بنى مطلقًا » طال 
حال العجز فیغتفر . قالوا : وكذا إذا اشتغل بشىء من أعمال الوضوء كسنة 


. )۱۷۲ الشرح الصغير » ( ج١ ء ص‎ « )١( 

(۲) على أن من ا الکیة من ذهب إلى أن التفريق عاجرًا مغتفر إن لم يطل الزمن وإلا فان طال بطل 
وضوءه لفوات الموالاة » وهذا منهم اعتمدا على قول خليل : « وبنى بنية إن نسي مطلمًا وان 
عجز ئ» ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا ) . 
بيد أن الذي عليه ا حققین من شراح و ا ختصر ) وغيرهم ما قدمناه في التن . 
قال البناني : « اعلم أن خلیل نما حمل قوله - وان عجز ما لم يطل - على صورة واحدة وهي 
إذا أعد ما ظنه أنه يكفيه فقضر به ) . 
ولذلك يقول العلامة الدردير في « شرح ا ختصر » : « أما لو أعد من الاء ما يجزم بأنه يكفيه 
فتبين خلافه أو إراقة شخص أو غصبه أو أريق بغیر اختياره أو أكره على التفريق : فانه ملحق في 
هذه الخمسة بالناس على المعتمد فيبنى مطلمّا » وكذا لو قام به مانع لم يقدر على إكمال وضوئه 
ثم زال » . 
انظر : « الشرح الكبير ) ( ج١‏ ء ص 47 ) ء « مواهب الجليل ) ( ج١‏ ء ص ۲٢٦٢‏ - ۲۲۷)» 
و شرح منح الجليل » ( ج١‏ ء ص 45 )۰ « حاشية البناني ) (ج١ء‏ ص ۱۲ ) . 

(١‏ نصا عنهم في السهو . واستقراء فی حال العجز ؛ مما تقدم ويأني فی باب الشروط والأركان من 
سقوطها إذا عجر . 


۳۷۹ 


تخلیل أو إسباغ 1 أو اشتغل بإزالة شك و وسوسه ووسخ آو بخاسۃة في أعضاء 
الطهارة » لا إن اشتغل بإسراف أو تحصيل ماء أو إزالة نمجاسة بغير أعضاء 
الوضوء : فان ذلك مخل بالوالاة فتبطل به الطهارة . قال البهوتي : « لأنه ليس 
منها»(۲ . 

الفرض السابع : الثرتیب : 

وضابط ما يقع باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن يرتب التوضیع بین 
أعضاء وضوئه مقدمّا غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم سل الرجلین 
وهذا محل اتفاق بين الشافعية والحنابلة2'2 . 

جا وعلى ذلك : 

© فإن نكس المتوضئ وضسوءہ » أو أحل بشيء من الترتیب بأن بدأ - مثلا 
- بشىء من الاعضاء قبل غسل الوجه : بطل ما غسله قبله ولم يحتسب له(" . 

© وان توضأً منكسًا أربع مرات : أجزأ ذلك قولا واحدًا . قال 
البيجوري : ) لحصول تطهير كل عضو في مرة € ۱ 

بيد أن القيد لصحة الوضوء منکشا - والحالة هذه - عند الحنابلة أن 
يقع في زمن متقارب بحيث لا يخل بفرض الموالاة بين غسل الأعضاء . 

فالأصح من مذهب الشافعية : صحة وضوئه مطلّا سواء مكث فی الاء 
بقدر الترتيب أم لم يمكث . قال في ١‏ الاقداع » : « لأنه يكفي لرفع أعلى 


. ) ۳۱ كشاف القناع » ( ج١ ء ص۱۰۰ ) ء وانظر : « الروض ا ربع » ( ج١ » ص‎ « )١( 

(۲) انظر : « تحفة احتاج » ( جا ء ص 7١١‏ ) » (البدع » (ج۱ ۰ ص .)١١5‏ 

(۳) انظر : « ائجموع » (ج١ء‏ ص 44۷ - 448 )ء ۱ الاقاع » للحجاوي (ج١ء‏ ص ۲۰) . 
)٤(‏ « حاشية البيجوري » ( ج١‏ ء ص 5ه ) ء وانظر للحنابلة : « البدع » ( جا » ص۱۱ ) . 


۳۷۷ 


الحدثين فالأصغر أولى ء ولتقدير الترتیب في الحظات لطیفة )9 . 


ويرى ا نابلة : أن حدثه لا يرتفع حتى یخرج مرتبًا مع مسح رأسه فی محله(؟ . 

الفرض الثامن : الدلك . 

وضابط ما يقع البطلان باختلاله من هذا الفرض : أن يمر المتوضيع 
یاطن كفه على العضو ولو بعد صب الاء قبل جفافه . وعلى هذا الشهور 
من مذهب مالك( . 

فإن استناب التوضیی آحد في دلکه : جاز حیث كان لضرورة ء والا لم 


2 
یجز) . 


3 2+ 27 


. ) الإقناع » للخطيب ( ج١ ء ص ۱۳۸ ) ء وانظر : « روضة الطالبين ؛ ( ج١ء ص 5ه‎ ١ )١( 
. ) 45 انظر : « شرح منتهى الارادات ؛ ( ج١ ء ص‎ )۲( 

(۳) انظر : « الشرح الصغير ٤‏ ( ج١‏ ء ص ١,7١‏ ) » « شرح متن العشماوية ! ( ص ١7‏ ) . 
)٤(‏ انظر : « مواهب الجليل ٩‏ ( ج١‏ ء ص ١١5‏ ) » « أسهل المدارك » ( ج١‏ » ص 24 ) 


۳۷۸ 


میں جب یی میں یج 
ہے دی (هروی-ی 


ہی ہی 


الفرع نان 
البطلان لاختلال فرض من فروض الغسل 
ويشتمل على مطلبين : 


و المطلب الأول : في الفروض المتفق عليها والختلف فيها . 
ه المطلب. الثاني : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان 


من كل قرض . 


pr 
چ لا‎ 


جی انيجي خی 
لے دی لازو یی 


AIAN CFTOSWAFAtE. CON 


المطلب الأول 
في الفروض التفق علیها والختلف فيها 

ثم اختلف فیها . 

فاول هذه الفروض : تعمیم اخسد بالاء : 

ویتفق قول ا حنفیة وا مالکیة والشافعية وانابلة على ذکره من فرائض الغسل( . 

الفرض الثاني : تخلیل الشعر . 

وقد انفرد المالكية بذكره من فرائض الغسل(۲ ۰ وهو مذهب جمهور 
ا حنفیة والشافعية والحنابلة » بيد آنهم لم یعدوه فرضًا مستقلا لدخوله فی حکم 
تعمیم ا جسد با لماء(' . 

الفرض الثالث : الضمضمة والاستنشاق . 

وبهما قال ا حنفیة من فروض الغسل العملیة(*۲ » وهو العتمد من مذهب أحمد 
غير أن ذلك داخل - عندهم - فی حکم غسل سائر البدن لا أنه فرض بذاته . 

جاء فی « متن الدلیل » ما نصه : « وفرضه - أي الغسل - أن يعم بالاء 
جمیم بدنه وداخل فمه وأنفه »۳۲ . 
(١(‏ انظر : « الختار للفتوى » ( ج١‏ > ص ۱۰ ) ۰ « متن العشماوية » ( ص ٥‏ ) > « نمحفة الطلاب » 

(ج١ء‏ ص ۸۰ ) » « منار السبیل ) ( ج۱ ۰ ص ۳۹ ) . 
(۲) انظر : « مختصر الدر الثمين » ( ص ۱۰۰ ) ء « سراج السالك ؛ ( ج١ء‏ ص ۸۲ ) . 
(۳) كما سيأتي الوقوف عليه في ضابط هذا الفرض من الطلب الثاني . 


. ) ٠٠١ البناية » (ج١ء ص‎ « ۰ ) ۲١ انظر : « مجمع الأنهر » (ج١ء ص‎ )٤( 
. ) 44 متن دلیل الطالب » ( ص ۸ ) » وانظر : « الروض الربع ) ( ج۱ ء ص‎ 0 )٥( 


۲۸۰۶ 


ويرى ا الکیة والشافعية : آنهما من سنن الوضوء(!) 

الفرض الرابع 

وعلی ذکره من فرائض الغسل الشهور من مذهب مالك والشافعي 

وذهب النفية : إلى عد النية من سنن الطهارتین(؟ 

والعتمد من مذهب أحمد : أن النية شرط للطهارتین كما تقدم* . 
الفرض الخامس : الدلك . 

الفر ض السادس : الوالاة . 

وقد انفرد فقهاء ا مالکیة بعدهما من فرائض الغسل(؟ . 

ویری جمهور ا حنفیة والشافعية والنابلة أنهما من سنن الغسل(؟ . 


د د ع لا 


انظر : « التفريع » ( ج١‏ ۰ ص ۱۹۱ ) › ١‏ حاشية ا جمل » ( ج١‏ ء ص .)۱٦١١‏ 


انظر : و القوانین الفقهية » ( ص ۲۲ ) ۰ و منھاج الطالبين » ( ص )٥‏ . 

انظر : « البحر الرائق ) ( ج١ء‏ ص ٩۲‏ ) . 

فی باب شروط الطهارتين . 

انظر : و مخصر القدوري ؛ ( ص ۲۹)ء « شرط خطط السداد » ( ص ۲.. 

انظر : « درر ا حکام ) ( ج١‏ ۰ ص ۱۸) » ١‏ الفتاوی الهندية » ( ج۱ ۰ ص ۰)۸ ۱ كفاية 
الأخيار » ( ج۱ ء ص ۱ )۰ ١‏ منار السبیل » ( ج١‏ » ص 4۱) . 


۲۸1 


المطلی. الثاني 
في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل فرض 


یحسن بعد عرض ما تقدم أن نأتي على ضابط ما یتحقق باختلاله بطلان 
الطهارة في کل فرض من فروض الغسل . 

فأول هذه الفروض : تعمیم الجسد بالاء . 

وضابط ما یقع باختلاله البطلان من هذا الفرض : أو يسيل ا جنب الاء 
على سائر بدنه متعهذا کل ما غار من بدنه من الشقوق ومواضع الانعطاف 
وطیات البطن وغضاریف الأذن والسرة ونحو ذلك من الواضع التي ينبو عنها 
الاء » بلا حرج اتفاق . 

جاء في « الدر اختار » ما نصه : « وفرض الغسل : غسل کل فمه وأنفه 
وباقي بدنه » ویفرض غسل کل ما يكن من البدن بلا حرج كأذن وسرة 
وشارب وحاجب وأثناء حیة وشعر رأس وفرج حارج(؟) ١‏ 

ويقول البهوتي في « شرح النتهی » : ١‏ وصفة المجرئ : أن ينوي ويسمي 
ويعم بالماء بدنه جميعه ء حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعودها لحاجة وحتى 
باطن شعر خفيف وكثيف من ذكر وأنٹی » ويتفقد أصول شعره وغضاريف 
أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعسمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه ۲6 . 

وعلى ذلك : فلو ترك المغتسل من جسده لعة لم يصبها الماء بطل غسله 


(١)‏ انظر : ١‏ مراقي الفلاح ؛ ( ص ۱۹ - ٠١‏ )۰ « الجواهر الزكية ؛ و « حاشية الصفتي » عليه 
( ص 58 )ء « تحفة ا حتاج » ( ج۲ »> ص ۲۷١‏ ) ۰«نیل ا ارب ۲ (ج١ء‏ ص ۷۷ - ۷۸ ) . 

(۲) و الدر اختار ) (ج١ء‏ ص ۱٥١١‏ - ۱۵۲ ) . 

.) ۸۱ شرح منتهى الإرادات 4 ( ج١ »> ص‎ « (2١ 


YAY 


إن لم یعدراکە!'؟ . 

وهل یلزم تشمير قلفة الأقلف لغسل ما تحتها حتى يبطل غسله بتركها ؟ 
موطن بحث ونظر : 

حيث يختلف القول عند الحنفية : فمنهم من صحح ندب إدخال الاء إلى 
القلفة فلا يلزم كابن الهمام“ . ومنهم من رجح الوجوب كالكاساني". 

وذهب الشرنبلالي وغيره من ا نفیة إلى ا جمع بين القولين با نصه : « قلت : 
ينبغي التفصيل إن كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه ت ركه ء وإلا أجزأه )۱ . 

قال المحقق ابن عابدين : « وبه يحصل التوفيق بين القولين » لأنه إذا أمكن 
فسخها - بأن أمكن قلبها وظهور الحشفة منها - فلا حرج في غسلها فيجب › 
وإلا بأن لم يكن فيها سوى ثقب یخرج منه البول فلا يجب للحرج »۱ . 

وعلى هذا التفصيل العتمد من مذهب الحنابلة9؟ . 


ذلك وإلا وجب إزالتها ء فان تعذر ذلك صلی كفاقد الطهورين ولا يتيمم )20 . 


بقي أن نشير : إلى أن حكم الواقع على البدن من كل حائل يمنع وصول 


۰0۱۰۸ - ۱۰۷ ء ص 5؛ ) » « أسهل الدارك » (ج١ء ص‎ ١ج‎ ( ٤ انظر : « البحر الرائق‎ )١( 
.)۱۹۷ إعانة الطالبين » ( ج١ » ص 79 ) ء « البدع ؛ ( ج۱ ء ص‎ « 

(٢(‏ « شرح فتح القدير)(ج ۰۱ ص 87 )» وانظر : « اللباب » رج ١‏ » ص 4 )١‏ »«البناية) ( ج ۱ء ص ۰)۲6۷ ( كنز 
الدقائق » ( ج۱ ۰ ص ۱۲) ۰ « الدر امختار » (ج١ء‏ ص ۱۵۲ ) ۔ 

١ )۳(‏ بدائع الصنائع » ( ج١‏ ۰ ص ۳4  )‏ وانظر : « شرح مین الوقاية » ( ج۰۱ ص ۱۲) ۰ 
« مجمع الأنهر ) ( ج۱ »> ص ۰۲۱ و درر ا حکام » (ج١ء‏ ص ۱۷ . 

١ )4(‏ حاشية الشرنبلالي على درر الحكام » ( ج١‏ ۰ ص ۱۷ ) » وانظر : « مراقي الفلاح » ( ص ۲۰ ) . 

(5) « حاشية ابن عابدین » ( ج۱ ۰ ص ۱۵۴ ) . 

) ۱۹۸ انظر : « البدع » ( ج۱ ۰ ص‎ )٦( 

(۷) « حاشية الشبراملسي على نهاية احتاج » ( ج١‏ ۰ ص ۲۰۸ ) » وانظر : « نهاية احتاج » ( ج 
ص ۲۰۸ ) ۰ ١‏ الإقناع ٤‏ و « حاشية البجيرمي ) عليه ( ج١‏ ۰ ص ۲۱۳ ) . 


YAY 


الماع ويجب نزعه وبيان القول فيه هو عين ما قدمنا فی الشرط الثالث من شروط 
الطهارتین . 

الفرض الثاني : تخلیل الشعر . 

وضابط ما یقع باعتلاله البطلان من هذا الفرض عند الالكية : أن یوصل 
الغتسل الاء لبشرة سائر ا جسد التي علیها شعر خفيفًا كان أو كثيفًا » کشعر 
رأس وحاجب وشارب وابط ونحوه . 

وصفته : أن يضم الشعر ویعر که عند صب الاء حتی یصل إلى البشرة › 
فلا يجب إدخال آصابعه تحته ويعرك بها البشرة؟ . 


* فشمل هذا الفرض آمرین : 

أحدهما : ایصال ا اء لبشرة شعر الرآس والحاجب وسائر ا لجسد ولو كان 
الشعر كثيفًا وهذا محل اتفاق بين أهل العلم؟ . 

الثاني : غسل الشعر » وعلی ازوم غسل شعر الرس واللحية وغیرهما من 
سائر شعور الجسد یتفق قول علماء الذاهب(۳) خحفیفا كان الشعر أو کنیفا 
اللهم إلا ما ظفر منه فللعلماء فيه الأقوال الآتية : 

فالشهور من مذهب الحنفية : الاکتفاء بل أصله فحسب ‏ فلا یفترض 
إيصال الاء إلى آثناء الذوائب » إلا أن یکون شعرها غزیرا أو ملبدًا لا یصل الاء 
إلى أصوله فیجب نقضه وإيصال الاء إلى جمیعه ء وهذا في حق المرأة فحسب 
دون الرجل : فیجب عليه نقضه مطلقًا . 


(۱) انظر : ١‏ شرح الخرشي » ( ج١‏ ۰ ص ١58‏ - ۱5۰۹ )۰ « الشرح الصغیر » ( ج ۰۱ ص ۲۰۱ 
) » « سراج السالك ٤‏ ( ج١‏ ء ص 8١‏ ). 

)۲( انظر : « تحفة الفقهاء ) ( ج۲ ۰ ص ۲۸ - ۲۹ ) » و آسهل الدارك » ( ج۱ » ص ۱۰۷ - 
۶۸ء « فتح الجواد ) ( ج۱ ۰ ص 5ه ١)‏ « البدع » ( ج ١ء‏ ص ۱۹۷ ) . 

)۳( انظر : « الدر اختار» وه حاشية ابن عابدین » عليه ( ج۱ » ص )١ ١١ - ٠١۲‏ » «الكافي » لابن عبد البر( ج١‏ › 
ص ۱۷۶ - ۱۷۵ ) ۰ ۱ فتح القریب » ( ص ۷ ) ۰ ( التنقیح ) ( ص 5 ) . 


YA“ 


يقول الشرنبلالي : « ویفترض غسل داخل الضفور من شعر الرجل ویلزمه 
حله مطلقًا على الصحيح ء لا الضفور من شعر المرأة إن سرى الماء في أصوله › 
ولا يفترض إيصال الاء إلى أثناء ذوائبها ٩‏ . 

وذهب المالكية : إلى فرضية ضغث مضفورہ*'' ليداخله الماء » وإن لم 
يصل إلى البشرة إذا كان الضفر رعوًا - بحيث يداخله الماء - ولم يكن 
بخيوط كثيرة » وإلا فإن اشتد الضفر أو كان بخيوط كثيرة ولو رخوًا فإنه 
يجب عليه نقضه وتخليله ء وإلا کان الغسل باطللا" . 

والمعتمد من مذهب الشافعية“ : نقض الضفائر إن لم يصل اماء إلى باطن 
الشعر والبشرة . 

ويرى اطنابلة : التفصيل بين أن يكون الغسل من جنابة فلا يجب نقضه 
إذا روت أصوله » أو يكون الغسل لطهر من حیض أو نفاس فيتعين نقضه 
وغسل جميعه 2 

الفرض الثالث : النية . 

وضابط ما يقع باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن ينوي المغتسل رفع الحدث 
الأكبر أو الجنابة أو ایض إن كانت حائضًا ء أو ينوي استباحة مفتقر إلى غسل 
كالصلاة أو ينوي أداء فرض الغسل » نية مقارنة لأول مغسول من بدنه مطلقًا 
علا أو سفل » وهذا محل اتفاق بین المالكية والشافعية29 . 
(۲) والضغث : هو العرك والتحريك ء ١‏ الفواكه الدواني ) (ج۱ » ص ۱۷ ) . 
(۳) «الفوا كه الدواني )( ج١‏ » ص ١75‏ )» وانظر : « شرح الخرشي » و( حاشية العدوي » عليه( ج ١‏ ص ١58‏ ) › 

« الشرح الصغير » ( ج۱ ء ص ۲١۱‏ ) » «شرح أبي الحسن ) ( ج١2‏ ص ۱۸۹ ) . 

. ) 88 وانظر : « روضة الطالبين» (ج١ء ص‎ » ) ٠٤ - ۳۹ انظر : « كفاية الاخیار » (ج١ء ص‎ )٤( 


(۵) انظر : « مطالب أولي النهى » ( ج١‏ ء ص 18١‏ ) ء « أخخصر ا ختصرات » ( ج١ء‏ ص ۳۷) . 
)1( انظر : 9 الشرح الصغیر » ( ج١‏ ۰ ص ۲۷ ) » ( نهاية احتاج ٩‏ ( ج۱ ۰ ص۲۰۵ - ۲۰۷ ) . 


۲ ۸ ۵ 


* ویکن أن نقف من هذا الضابط على الأطراف التالية : 
أحدها : فی حکم تقدم النية على الغسل وتأخرها عنه » ويجرى القول 
في هذا بثل ما قدمناه في فروض الوضوء ما يغني عن إعادة القول فيه . 
جاء في « المختصر » و ( شرحه » ما نصه : « وواجب الغسل : نية 
وموالاة كنية وموالاة الوضوء في كيفية النية وزمنها وسائر أحكامها . 
الطرف الثاني : في نية ا جنب ا جمعة أو العيد أو نحوهما ما تستحب له الطهارة . 
ويتفق قول المالكية والشافعية على عدم صحة نيته وبطلان غسله والحالة 
هذه لا إن شرك في نيته بين الجنابة والجمعة بأن نواهما معًا فإن غسله يصح 
وأجزأت نيته عنهما(" . 
الطرف الثالث : في نية المغتسل مطلق الطهارة » والعتمد من قول 
الفريقين أن هذه النية غير مجزئة . قال في « التحفة » : « لأنه - أي الغسل- 
قد يكون عادة )(© . 
الفرض الرابع : المضمضة والاستنشاق . 
وعبر عنه الحنفية ب "۳ غسل الهم والأنيف7؟) ) . قال العلامة ابن عابدین : 
١‏ لأن التعبير بغسل الفم والأنف أدل على الاستيعاب من الضمضة والاستنشاق 
بالنظر إلى العنی اللغوي ۲۳۲6 . 
١ )۱(‏ شرح منح الجليل ) ( ج١‏ ء ص ۷١‏ ) » وانظر : « شرح الخرشي ۲ ( ج٠‏ » ص ١78‏ ) » «حاشية ابن 
حمدون ) ( ج١‏ ء ص ۰)۱۲۳ « روضة الطالبين » ( ج١‏ ص ۸۷ ) . 
(۲) انظر : ١‏ شرح منح ا جلیل 4 ( ج١‏ ء ص ۷١‏ ) » « روضة الطالبين ٩‏ (ج۱ ۰ ص ٤٩‏ ۰ ۸۷ - 
۸ ) ھ الإقناع » للشربيني ( ج١‏ ۰ ص 7١١‏ ). 
١ )۳(‏ تحفة احتاج ؛ ( جا ۰ ص ۲۷٤١‏ ) » وانظر للمالكية : « الشرح الكبير ؛ للدردير (ج١ء‏ ص 
۳( . 


. )۱۲ ؛ و كنز الدقائق 4 (ج١ء ص‎ ) ٠١۲ - ۱۵۱ انظر : و تنوير الأبصار 4 (ج١ء ص‎ )٤( 
.) ۱۱۱ جا ۰ ص‎ ( ٩ (ه) « حاشية ابن عابدين‎ 


۳۸۹ 


أ - فضابط ما يقع باختلاله البطلان من الضمضة : أن يستوعب الاء 
جميع الفم ¢ وهذا هو المشهور من مذ.هب أبي زر (۱) ۰ 

والضابط عند الحنابلة : إدارة ا ماء في الف 

وعلی هذا فيكفي في صحة المضمضة عند الحنفية حصول الماء في جمیع 
الفم وإلا كان غسله باطلا » ولذلك يقول الكمال ابن الهمام : « ولو شرب 
الماء عیّا أجزأ عنها لا مضا م۲۹ . 

والشرط عند الحدايلة و جود العنی اللغوي الذي هو التحريك والا دارة 1 
فان حصل الماء في فمه من غير تحريك : لم يجزئه . 

ب - وضابط ما يقع باختلاله البطلان من الاستنشاق : أن يوصل المغتسل 
الماء إلى مارن الأنف . وعليه نص النفیة) . 

والضابط لدى الحنابلة : أن يجتذب المستنشق الماء بنفس إلى باطن الأنف . 

وعليه : فالفرض عند الحنابلة جذب الاء إلى باطن الأتف إن لم يبلغ 
أقصاه » فلا يكفى وضعه فيه بدون جذب كما هو المذهب عند فقهاء الحنفية . 

جاء في « الإقناع » و « شرحه ) ما نصه : « والواجب فی المضمضة أدنى 
إدارة للماء فى فمه . 
(1) انظر : « الفتاوی الهندية » ( جا > ص ) « الدر احتار » وہ حاشية ابن عابدين » عليه ر 

ج۱ › ص .)۱٥١ 25١8‏ 
(۲) انظر : « البدع » ( ج١‏ )ص ١١١‏ ) . 
١ )۳(‏ شرح فتح القدیر ) ( جا ۰ ص ٩‏ ) . 

والعب : الشرب بجمیع الفم » « حاشية أبن عابدین » ( ج١‏ ء ص ۱۵۱ ) . 
ر٤)‏ انظر : ١‏ الفتاوى الهندية ) ( ج١‏ > ص ١ ۰ ) ٦‏ البحر الرائق » ( ج۱ > ص ۰۲۱ 


والمارن : ما لان من الأنف » « البحر الرائق ٤‏ ( ج٠‏ » ص ١‏ ). 
(5) انظر : ١‏ البدع » ( جا ۰ ص ١١١‏ ). 


۲۷ 


والواجب في الاستدشاق : جذب الاء إلى باطن الأنف وان لم يبلغ 
أقصاه فلا يكفي في الضمضة : وضع الاء في فيه بدون إدارة » لانه لا یسمی 
مضمضة ‏ و کذا لا یکفی فی الاستدشاق وضعه فی آنفه بدون جذب إلى باطن 
الانف ‏ لانه لا یسمی استنشاقًا ب(“ 

الفرض ا جامس : الدلك : 

وضابط ما یقع باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن یر الغتسل بأحد 
آعضائه - یدّا كانت أو رجلا » بل ولو بخرقة يمسك طرفیها بیدیه ویدلك 
بوسطها - على ظاهر ا جسد مع صب الاء عليه أو بعده ما لم یجف؟ . 

۷ بقینا من هذا الضابط في السائل التالية : 

إحداها : في فرضية الدلك ولو تحقق وصول لاء للبشرة 4 وعلى هلا 

یقول النفراوي في ) شرح الرسالة ) J).‏ والدلك ولو تحقق وصول الماء 
للبشرة » لأنه واجب لنفسه » لن صب الاء بدون الدلك لا یسمی غسلا عند 
مالك مع التمکن منه 4 وما یسمی انغماسًا )۷ ۰ 

المسألة الثانية : فان تعذر دلكه بنفسه فهل يلزمه استنابة غيره فيه حتى 
یبطل غسله بتركه ؟ للمالكية في ذلك قولان : 

أحدهما : لزوم استنابة غيره فيما يصح له مباشرته لافی دلك ما بين السرة 
والركبة إلا أن تكون زوجة ء فإن لم يقدر على الاستنابة : سقط وعم جسده 
الماع وھذا مذهب سحنول وعليه مشى خليل فى ) مختصره ( لدى تعدادہ 
)١(‏ « کشاف القناع » (ج١ء‏ ص ٩٤‏ ). 


.) ۲۹ ص١‎ ١ج‎ ( » انظر : « الشرح الصغير‎ (٢( 
. ) ۱۷١ الفواكه الدواني » ( ج۱ ۰ ص‎ « )۳( 


۳۸۸ 


لفروض الغسل ؛ فقال : « ودلك ولو بعد اللماء » أو بخرقة » أو استنابة » ون 
تعذر سقط 6( واستظهره في « التوضیح » . 

والقول الثاني : سقوط الدلك عند تعذر فعله بنفسه » ويكفي تعمیم 
ا چسد بالماء » وهو قول أبن حبيب ؛ وصوبه ابن رشد » وارتضاه ابن عرفه 
والقرافي(۲) ء قال في ( الشرح الکبیر ) : فیکون هو العتمد ۳۲ . 

السالة الثالثة : في التو کیل بالدلك مع القدرة عليه بنفسه هل يصح معه 
الغسل ؟ موطن خلاف : 

فقول ابن رشد : عدم الصحة » واعتمده النفراوي فی « شرح الرسالة )29 , 
وذكر الخرشي : أنه المشهور””؟ ء وهو الوافق لقول ناظم مقدمة ابن رشد(؟ . 


والدلك لا يصح بالتوکیل  *‏ إلا لذي آفة أو علیل 
والفول بالاجزاء : نقله ا خطاب عن بعض فقهاء امالك“ . قال 
التتائي : « وهو ظاهر کلام « ا لخعصر ) ۲6 . 


الفرض السادس : الموالاة ۱ 
وسبیل القول في هذا الفرض يجري مجری ما أسلفنا بیانه لدى وقوفنا على 


(۱) « مختصر خلیل » ( ص ١١‏ . 

)۲( انظر في تلك الاقوال عن ا الکیة : « الفواکه الدواني » ( ج۱ ۰ ص ۱۷۵ ) ۰ «شرح الزرقاني ) 
(ج١ء‏ ص ۰)۱۰۲ « الشرح الصغیر ) ( ج۱ 2 ص ۲۹۰ ). 

(۲) « الشرح الکبیر » ( ج۱ ۰ ص ۱۳۹ ) . 

.) ۱۷۵ الفواکه ) (ج۱ ۰ ص‎ « )٤( 

(ئ) « شرح الخرشي على خلیل » ( ج١‏ ۰ ص ۱۹۹ ) . 

. ) ۱۳ نظم مقدمة أبن رشد ) ( ص‎ « )٦( 

(۷) « مواهب ا جلیل » ( ج١‏ ۰ ص ۲۱۳ ) . 

(8) « شرح خطط السداد » ( ص ۱۲ ) . 


۳۸۹ 


الفرض ا حامس من فروض الوضوء - وهو الوالاة - با يغني عن تکرار الكلام فيه . 

جاء في « اختصر » و « شرحه ) قوله : « وواجبه : نية وموالاة » كنية 
وموالاة الوضوء في سائر أحكامها » من کونها عند أول مفعول » وعدم ضرر 
إخراج بعض الستباحات .. إلى آخر الأحکام) . 


وعن « شرح العشماوية » : « الفريضة الرابعة : الفور » أي مع الذكر 
والقدرة 4 ويجري فيه ما جری في الوضوء 0 


والله تعالى أعلم . 


23 کډ +3 


(۱) ۱ جواهر الإكليل » ( ج۱ ۰ ص ۲۲ ) . 
(۲) « الناهل الفقهية ٤‏ ( ص "5 ) . 


۳۹۰ 


سرقم 
جں لاد سے اج ی 
ہے اھ موی 


aswarat 


(لفرع (لثالكت 


البطلان لاختلال فرض من فروض التيمم 
ويشتمل على مطلبين : 
ه المطلب الأول : في الفروض المتفق عليها والختلف فيها . 
ہ المطلب الثاني : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان 
من كل فرض . 


ہے 


حر للضي اي 


NAFA. COT‏ 11301 _ يح ہی ہی 


المطلب الأول 
في الفروض التفق عليها والختلف فيها 


ويتفق قول الفقهاء'“ في هذا الباب على فرضين للتيمم : 

أحدهما : مسح الوجه . 

الفرض الثاني : مسح اليدين . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في الفروض التالية : 

آحدها : النية . 

وعلى عدها من فروض التيمم المشهور من مذهب مالك" وأحمد”" . 
ویری انفیة(*) وا حنابلةا* : آنها شرط من شروط الصحة » كما تقدم . 
الفرض الثاني : الوالاة . 

ویتفق قول الالکیة*) وانابلة1) على ذ کر الوالاة من فروض التیمم » بيد أن 


فرضیتها عند الحنابلة عن الحدث الأصغر دون الأكبر » إلحاقًا للبدل بحکم البدل . 


(A) 


ويرى الحنفية والشافعیة!“ : آنها سنة من سنن التيمم . 


انظر : 9 نور الایضاح » ( ص (١ ۰ ) ١4‏ مختصر خليل » ( ص ١4‏ )۰ ( متن سفينة النجاة » 


( ص 1 ) ۰ « زاد الستقنع » ( ص ۸) . 

انظر : « القوانين الفقهية » ( ص "١‏ ) ؛ و متن العشماوية ) ( ص ۰ ) . 

انظر : « متن الغاية ٤‏ ( صه ) ؛ ١‏ القدمة الحضرمية » ( ص ١5‏ ) . 

انظر : و تحفة الفقھاء » ( ج۲ ۰ ص ۳۹ ) » و نور الایضاح » ( ص ۱۳) . 
انظر : « عمدة الفقه » ( ص ٩‏ ) ء « متن دليل الطالب » ( ص ٩‏ ). 

انظر : « أقرب السالك » ( ص ١١‏ ) . 

انظر : « أخصر ا ختصرات © ( ج١‏ ۰ ص ۱ ) . 

انظر : « الفتاوى الهندية ٤‏ ( ج١‏ ء ص ۳۰ )۰ ١‏ القدمة الحضرمية » ( ص .)١5‏ 


۳۹۲ 


الفرض الثالث : الترتیب . 
وبه قال الشافعية والنابلة(؟ من فرائض التيمم » بيد أن فرضیته لدى 
الحنايلة من الحدث الأصغر دون الأكبر . 


يقول الإمام النووي في « شرح المهذب ؛ : ( يجب الترتيب في تيمم 
الجنابة » كما يجب في تيمم الحدث الأصغر » فيمسح وجهه ثم يديه » ون 
كان لا يجب الترتيب في غسل الجنابة . قال الشيخ أبو محمد : والفرق أن 
الترتيب إنما يظهر فى ا حلین ا ختلفین » ولا يظهر فى امحل الواحد » فالبدن فى 
الغسل شيء واحد » فصار كعضو من أعضاء الوضوء » وأما الوجه واليدان في 
التیمم فمحلان مختلفان ۷. 

والعتمد من قول الحنفية وا مالکیة : أن الترتيب في التیمم من الحدثين سنة" . 

الفرض الرابع : الضرب أو ما يقوم مقامه . 

وكونه فرضًا هو المذهب عند ال حعفیةا'“ » وأرباب التون(۳ - منهم- 
وان نصوا على اعتبار الضربتين » إلا أن احرر من المذهب - والله تعالى 
أعلم - مطلق وجود الفعل منه أعم من أن يكون مسخا أو ضربًا أو إصابة . 

يقول العلامة ابن نجيم : « ثم اعلم أن الشرط وجود الفعل منه أعم من أن 
يكون مسکا أو ضربًا » أو غيره . وقد قال في « الخلاصة ) : ( ولو أدحل 
رأسه في موضع الغبار بنية التيمم يجوز ؛ ولو انهدم الحائط فظهر الغبار فحرك 


. ) ۸ انظر : « فتح الوهاب » ( ج١ ۰ ص ۲۶ ) ۱۰ كفي البتدي ) ( ص‎ )١( 

(۲) «المجموع شرح المهذب ) ( ج١‏ ۰ ص ۲۳۹ ). 

(۳) انظر : ١‏ الدر ا ختار ٤‏ ( ج۱ ء ص ۲۳۱) ۰ و عمدة البيان » ( ص 4١‏ ) . 

. )۲۳۲ انظر : « حاشية ابن عابدين ) ( ج١ ۰ ص‎ )٤( 

) «تحفة الفقهاء‎ ۰) ٠١ كنز الدقائق » ( ج١ » ص‎ ١ » ) ٤ انظر : « متن القدوري » ( ص‎ )٥( 
.) ٠٠١ ج۲ ۰ ص۳۵۹ ) » و بداية البتدي » ( ج١ ۰ ص‎ ( 


رأسه و نوی التیمم جاز » والشرط و جود الفعل منه م۲2 ۰ 

وجاء في ( نور الإيضاح ) قو له : « ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب 
بجسدہ إذا مسحه بنیة التیمم . 

وقال الكمال ابن الهمام : « والذي یقتضیه النظر عدم اعتبار ضربة 
صعيدًا طیعا - وح ای صلی الله عليه وسلم : ) الیم ضربتان ۳ 
على إرادة الأعم من المسحين ؛ أو أنه أخرج مخرج الغالب ۷ 

وقد أشار إلى ذلك البر ابن عابدين“ » ونبه على أن المراد بالنص على 
الضربتين بیان كفايتها » لا أنه لابد في التيمم منها ء وأن فائدة العدد عدم 
الاحتياج إلى ضربة ثالثة 

ویری المالكية : فر ضیه الضربة الأولى لا مطلق الاصابة كما سيأتي )۸ 

والمذهب عند الشافعیة : أن كرض هو نقل انتراب ٤‏ 4 وهو محویله من 
نحو أرض أو هواء إلى العضو الممسوح”2 . 

والعتمد من مذهب أحمد : أن الفرض مسح الوجه واليدين » سواء 
صرب بر احتیه الأرض ومسح ‏ أو مر وجهه ويديه على التراب أو صمد بهما 
للريح فعم التراب محل الفرض ثم مسح في الصورتين صح ء غير أن ذلك 


. ) ١٤٤ البحر الرائق » ( ج١ ۰ ص‎ « )١( 

(۲) ۳ نور الایضاح » ( ص ۱۳ ) . 

(۳) « شرح فتح القدیر ) ( ج۱ ۰ ص ۱۲۳۱ ) . 

. ) ۲۳۷ ۰۲۳۰ حاشية ابن عابدين ) ( ج۱ ۰ ص‎ « )٤( 

. في الفرض السادس من هذا الطلب وضابطه في الطلب الثاني إن شاء الله تعالی‎ )٥( 

. كما سيأتي في الفرض السابع من هذا الطلب وضابطه في الطلب الثاني يإذن الله تعالی‎ )٦( 
.)۹۳ انظر : « کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۱۰6۱۷ شرح النتهی » ( ج۱ ۰ ص‎ )۷( 


داخل عندهم في مسمى الفرضین الأوليين « مسح الوجه ء ومسح اليدين ٩۱6‏ . 
فلم یفر دوه بفرضص مستقل . 


الفرض اخامس : الصعيد الطاهر . 
وإلى عده من فروض التیمم ذهب الالکیة۲ » وهو قول عند الشافعیة" . 
والعتمد من مذهب ا نفیة والشافعية والحنابلة : أنه شرط( . 
الفرض السادس : الضربة الأولى . 

وقد تفرد فقهاء ا مالکیة بذ کره من فروض التیمم"" . 

والعتمد من مذهب آبي حنيفة والشافعي وأحمد ما تقدم!'“ . 
الفرض السایع : نقل التراب . 

وعلی ذکره من الفروض نص فقهاء الشافعية . 

ویری الثلاثة ما قدمناه نف“ . 


(۱) كما سيأتي بیانه عند الوقوف على ضابط هذین الشرطین . 
هع انظر : « مختصر الدر الثمين » ( ص ١١4‏ ) ۰ و مختصر الأخضري » ( ص ۳۲). 
(۲( اعتمده النووي في « الروضة » ء وأسقطه في « المنهاج ؛ و « شرح المهذب » . 


قال في « المغني » : والاولی ما في الكتاب - أي « النهاج » - . 
وقال ابن حجر : ركن التيمم خمسة يإسقاط التراب ء إذ لو حسن عدہ رکثا لحسن عد الماء رکتا . 
انظر في ذلك وفيمن أسقط من الأركان : « روضة الطالبین ٤‏ ( ج١‏ ۰ ۱۰۸)ء « منھاج الطالبين ؛ ( ص 
۷ ا جموع » (ج٢‏ ء ص ۲۳۲ ) » « مغني ا حتاج) (ج١ء‏ ص ۰5۹۷ « فتح الجواد ) (ج١ء‏ ص 


) الغاية القصوی‎ « ٠ ) ۲ ٤ ص‎ > ١ فيض الإله المالك » ( ج١ ء ص 56 ) » « فتح الوهاب ؛ ( ج‎ ۲٢ 


١‏ ج١1‏ »ص ۲١١‏ ) » « تحفة الطلاب ) (ج۰۱ ص (١) ٠١7‏ المقدمة الحضرمية » ( ص ١5‏ ) » ( متن 
السفينة » ( ص ۲ )۰ ١‏ الرقناع » ( جا > ص ۲۹۲ ) . 

كما سلف تفصیل القول فيه من شروط التیمم . 

انظر : « آقرب السالك » ( ص ۱ و( آسهل السالك » ( ج١‏ ؛ ص ۸۵ ) . 


فی الفرض الرابع الانف ذ کره . 


انظر : « منهج الطلاب ) ( ص ۲ ) ۰ و متن الزبد ) ( ص ۲۳ ) . 
في الفرض الرابع من فروض التیمم . 


۲۹۵ 


المطلب الڈانڈ 
في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من كل فرض 
وبيان القول في هذا الطلب یتجلی بالوقوف على فرائض ش التیمم مرتبة 


فأول هذه الفرائض : مسح الوجه . 

وضابط ما يقع باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن يعم المتيمم ظاهر 
البشرة والشعر - حتى لو ترك شيئًا لم يجزه - سوى ما تحت شعره ولو 
خفيمًا » وعلى هذا یتنق قول الفقهاء . 

جاء في « الفتاوى الهندية » ما نصه : « ويمسح المتيمم من وجهه ظاهر البشرة 
العينين لا يجزيه ء ولابد من نزع ا خاتم والسوار ويمسح الوترة التي بين النخرین » ویجب 
تخليل الأصابع إن لم يدخل بينهما غبار ”۲ . 

وفي « المواهب ) ما نصه : ( ولزم المتيمم تعميم وجهه بالمسح ء ولو ترك 

شیٹا منه لم يجزه على المشهور » ويراعى الوترة وحجاج العينين » والعنفقة إن لم 
يكن عليها شعر » ویر بيديه على شعر ميته الطويلة »۲ . 

وقال الفشني : ( الركن الرابع : مسح الوجه كله » حتى ظاهر ما 
استرسل من لیته » والمقبل من أنفه على شفته » ولا يجب إيصال التراب إلى 
)۱( « الفتاوى الهندية » ( ج١‏ » ص ۲١‏ ) » وانظر : « مراقي الفلاح » ( ص ۲٢‏ ) » « حاشية 

الشرنبلالي » ( ج١‏ ۰ ص ۳١‏ ) . 


» وانظر : « الشرح الصغیر‎  ) ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۸ وهذا منه في مواضع ( ج۱ ۰ ص‎ (٢ 
. ) ۲۸۰ و« حاشية الصاوي » عليه ( ج١ ء ص‎ 


منبت الشعر الخفيف » لما فيه من العسر 6 . 

وعن ١‏ الغاية » قوله : « وفرائض التيمم : مسح جميع وجهه ولحيته حتى 
مسترسلها » لا ما تحت شعر ولو خفيفًا ء أو داخل فم وأنف ويكره . 

وهل يلحق بالوجه ما استرسل من شعر اللحية حتی یبطل تيممه بترك 
مسحها ؟ موطن خلاف : 

فالشهور من مذهب آبي حنيفة : أن الفرض مسح ما حاذى البشرة منها 
فحسب دون ما استرسل(؟ . 

ویری جمهور ا الکیة والشافعية والنابلة : إلحاق ظاهر ما استرسل من 
اللحیة سح الوجه(* . 

قال في « الكفاية » : « ویجب إيصال التراب إلى ظاهر ما استرسل من 
اللحية على الاظهر ‏ کالوضوء )"© . 

الفرض الثاني : مسح اليدين . 

وللفقهاء في حد ما يقع باختلاله البطلان من هذا الفرض قولان : 

فالعتمد من مذهب أبي حنیفة(؟ » والشافعی : أن يستوعب مسح 
اليدين مع امرفقین . 


.) ٠١5١ مواهب الصمد » ( ج١ ء ص ۱۳۳) > وانظر : « حاشية الشرقاوي » ( ج١ ۰ ص‎ ١ )١( 

(۲) « غاية النتهي » ( ج١‏ ۰ ص 1۷ ) . 

(۳) انظر : و حاشية الطحطاوي ؛ ( ص ۷۸ ) . 

)٤(‏ انظر : « المناهل الفقهية » ( ص ٥٥‏ )ء « جواهر الو كليل » ( ج١‏ ۰ ص ۲۷)ء « السراج الوهاج » ( ص 
» « مطالب أولي النهى » ( ج۱ ۰ ص ۲۱۰ - ۲۱۱) . 

(ہ) « كفاية الاخیار » ( ج١‏ » ص ۸ ) . 

(") انظر : « مق القدوري » ( ص 4 ) › « من الوقاية ٤‏ (ج١ء‏ ص ۲۰ ) . 

(۷) انظر : « منهج الطلاب » ( ص ١ > ) ٦‏ متن سفینة النجا » ( ص " ) . 


۲۳۹۷ 


والمذهب عنں الالکیت(۱) و احنابلة(۲) : على تعميم مسح يديه إلى کوعیه . 
وهل يدخل في حكم الفرض : تخليل الاصابع وما تحت الخاتم وبقية 
الاقطع حتى يبطل تيممه بتركها ؟ موطن بحث ونظر : 
أ - فأما الأقطع : فالحال لا يخلو إما أن يكون القطع من الكوع أو 
- إما أن يكون القطع دون ذلك : فيلزمه مسح الباقی . 
وهذا ما نص عليه فقهاء الحنفية والحنابلة“ » وهو قياس قول الشافعية 
جاء في « شرح اختصر ) قوله : ( وما لا يجزيه الاقتصار عليه فى الوضوء 
لا يجزيه ذلك فى التيمم ۷ . 
وقال الشرواني في باب التيمم : « ويأتي هنا ما مر في الوضوء من غسل 
من قطعت يده أو بعضها وجوبًا أو ندا ° . 
ب - وأما تخليل الأصابع فموطن خلاف بين الشافعية والجمهور : 
فالمذهب لدى جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة : على دخول التخليل في 
فرضية اليدي. © 
فرصية مسح یدین ۰ 
(۱) انظر : « مختصر خليل » ( ص ١4‏ ) » و متن الأخضري » ( ص 8" ) . 
(۲) انظر : « القنع ) ( ص ۱۸ ) ء ١‏ التوضيح ۲ ( ص ١9‏ ). 
۳( انظر : « الفتاوى الهندية ) ( ج١‏ ۰ ص 56 ) ١١‏ الشرح الكبير » ( ج١‏ ۰ ص ٠١۹‏ )› 
( کشاف القناع ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ۱۷۵ ) . 
(4) « مواهب الیل » ( ج١‏ » ص ۳۵۰ ) » بقي أن ننبه على أن قياس قول الالكية فيمن قطع من 
الکوعین : سقوط مسح اليدين عنه » كما م في فروض الوضوء . 


(ہ٥)‏ « حاشية الشرواني » ( ج١‏ > ص ۲۲۲۱ ) . 
)1 انظر : « البحر الرائق ٤‏ ( ج١‏ ء ص ١44‏ ) »( حاشية ابن عابدين » ( ج١‏ ۵ ص ۲۳۲۹ ) = 


۲۹۸ 


ويرى فقهاء الشافعية : أن التخليل من مندوبات التيمم إلا إذا لم یفرق 
بين أصابعه في الضربة الثانية بعد مسح الوجه فإنه يلزم والحالة هذه . 

يقول الخطيب في « شرح النهاج » : « ويندب تخليل أصابعه بعد مسح 
اليدين احتیاطا ء ویجب إن لم يفرق أصابعه في الثانية ء لن ما وصل إليه قبل 
مسح الوجه غير معتد به فی حصول المسح )20 . 

ج - وأما نزع الخاتم ليصل الغبار إلى ما تحته : فمحل اتفاق بين أهل 
العلم(۲) 1 غير أن الحنفية2') یرون كفاية حريك الضيق وترك الواسع إن أصاب 
الغبار ما تحته وأطلق غیرهم وجوب النزع . 

قلت : ولعله لا [شکال فی الإجزاء - عند غير الحنفية - إذا تيقن التیمم 
وصول الغبار إلى ما نحت ا حاتم ولو لم بح رکه . 

یقول الشهاب ابن حجر بعد بیانه وجوب نزع ال حاتم ولو كان واسعًا : 
«نعم إن فرض تیقن عموم التراب لجميع ما تحت ا حاتم من غير تحريكه : فلا 
إشكال فی الاجزاء حیعذ )۳ . 

الفرض الثالث : النية . 


والضابط : أن ينوي المتيمم استباحة الصلاة ونحوها 3 أو فرص التيمم 4 
نية مقارنة للضربة الأولى » وهذا هو الشهور من مذهب مالك . 


= «أقرب المسالك » ( ص ١») ١١‏ أسهل الدارك » (ج١ء‏ ص ۱۳۰ - ٠١١‏ ) » « الروض 
المربع ٤‏ و « حاشية ابن قاسم » عليه ( ج١‏ ء ص ۳۳۲۰ ) . 

(۱) و مغنی احتاج » ( ج١‏ ء ص ٠٠١‏ )» وانظر : ٩‏ شرح روض الطالب ‏ ( ج١‏ ۰ ص ۸۷ ) . 

(۲) انظر : « شرح الزرقاني ) ( ج١‏ » ص ١») ١5١‏ شرح منح الجليل ) ( ج١‏ ۰ ص ۹۰) ۰ 
« فتح الوهاب » (ج۱ ۰ ص 76 ) ؛ « ترشيح المستفيدين ؛ ( ص ٢٢‏ ) « مطالب آولي النهى ؛ 
( ج۱ » ص ۲۲۰ ) . 

(۳) انظر : « البحر الرائق ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ١» ) ١54‏ حاشية ابن عایدین ) ( ج۱ ۰ ص ۲۳۷ 
2.۳۹ 

. ) ۳۸۵ تحفة احتاج » ( ج۰۱ ص‎ « )٤( 

© انظر : 9 شرح الزرقاني » ( ج١‏ ۰ ص ۱۱۹ - ۰)۱۲۰ « الفواکه الدواني » رج۱ » ص ۱۸ ) . 


۲۹۹ 


وعلى هذا : فان نوی ا یمم رفع احدث أو تأخرت نيته عن الضربة 
الأولى إلى مسح الوجه كان تیممه باطلا . 

جاء في « تبيين المسالك » ما نصه : « إذا نوی رفع ا حدث بالتیمم بطلت 
صلاته ؛ لأن التیمم لا يرفع الحدث )20 . 


وقال ابن غنيم في « شرح الرسالة ‏ : « واعلم أنه لابد من النية عند 
وضع اليدين على الارض ‏ فلو آخرها لوجهه لم يصح تیممه ٩‏ . 

والضابط لدی الشافعية : أن ينوي ا یمم استباحة الصلاة ونحوها 
فحسب » نية مقارنة للنقل ومستدامة إلى مسح شيء من الوجه(" . 


جاء في ( النهاج » و « شرحه » ما نصه : « ویجب قرن النية بالتقل ا حاصل 
بالضرب إلى وجهه إذ هو أول الأركان » وكذا يجب استدامتها إلى مسح شيء من 
الوجه على الصحيح » فلو عزبت قبل المسح لم يكف . قال في « المهمات » : والمتجه 
الاكتفاء باستحضارها عندهما وان عزبت بينهما » وهو المعتمد )۹۴2 . 


.) ۱۵۶ تبيين المسالك » ( ج١ ۰ ص 754 ) » وانظر : « حاشية الدسوقي ) ( ج١ ء‎ « )١( 

١ )۲(‏ الفواكه الدواني » ( ج١‏ ۰ ص ١84‏ ) . 
وهذا الذي نص عليه ابن غنيم من اشتراط النية عند وضع اليدين « الضربة الأولى » هو الذي 
اعتمده الزرقاني والخرشي وغيرهما من فقهاء المالكية . 
قال في « شرح المنح » : « وهو الوجيه الموافق لقاعدة المذهب ) . 
« شرح سنح الیل » ( ج١‏ ء ص 88 ) » ( شرح الزرقاني » (ج١‏ > ص ۱۳۰ ) « شرح 
الخرشي » ( ج١‏ ء ص ۱۹۰ « الدر الثمين » ( ص ٠١١‏ ) » « جواهر ال کلیل » ( ج۱ ء 
ص ۲۷ ). 
والقول الآخر للمالكية : أن تأخير النية إلى مسح الوجه مجزئ » واستظهره الدردير والدسوقي 
انظر : « الشرح الکبیر » و 9 حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ ۰ ص ۰۶ ) ۰ « حاشية البناني » (ج۱ ۰ ص 
۰ءء ھ حاشية العدوي » ( ج۱ ۰ ص ۰  )‏ ھ حاشية الصفتي » ( ص ۷۹ ) . 

۳۱( انظر : « فتح الجواد » ( ج١‏ ء ص ۷۳) ء « نهاية ا حتاج » ( ج١‏ > ص ۲۷۸ - ۲۸۰ ) . 

)٤(‏ « نهاية احتاج » ( ج١‏ ۵ ص ص ۲۷۹ - ۰ ء وانظر : « فتح الوهاب » و «حاشية ا جمل 
) عليه ( ج۱ ۰ ص ۲۱۸ ) . 


۳ + + 


بتر که ؟ موطن خلاف بين الفريقين : 

فالشهور من مذهب الالكية : النظر بين أن ينوي الیتمم استباحة الصلاة 
ونحوها وعليه حدث أكبر فإنه يفرض في حقه التعيين بأن ينوي استباحة الصلاة 
عن الحدث الأكبر ء فان تركه ولو نسيانًا أو جهلا منه بالحدث كان تيممه 
باطلا ولزمه إعادته . 

أو ينوي استباحة الصلاة وعليه حدث أصغر ء أو ينوي فرض التيمم وعليه 
أحد الحدثين : فانه يجزئه ذلك من غير تعیین() . 

ويرى الشافعية : عدم اشتراط التعيين » بل يصح تيممه ولو لم يعين . 

يقول الشمس الرملي : و ولا فرق بين أن يعين الحدث أم لا ۰ حتى ولو 
تيمم بنية الاستباحة ظانًا کون حدثہ أصغر فتبين أنه أكبر أو بالعكس لم يضر » 
بخلاف ما إذا كان متعمدًا فانه يضر لتلاعبه )20 . 

وهل عليه أن يقتصر على ما نواه حتى يبطل فعل غيره بذلك التيمم ؟ 
محل تفصيل ونظر : 

فالقاعدة عند المالكية : 

أ - أن من نوی بتيممه الفرض فإنه يجوز له أن يستبيح به غيره من 
النوافل لا فرضًا آخر . 

بيد أن صحة ذلك الفرض النوي له التيمم مشروطة : بأن تتأخر عنه هذه 
النوافل » وإلا فان تقدمت عليه صحت ولزمه إعادة التيمم لفرضه . 


» انظر : « الشرح الصغير » و « حاشية الصاوي » عليه ( ج١ »> ص ۲۸۳ ) ۰ «شرح أبي الحسن‎ (١( 
. ) ۲۰۲ - ۲۰۱ و « حاشية العدوي » عليه ( جا ء ص‎ 
.) ۲۹۳ نهاية احتاج » ( ج١ > ص ۲۷۸ ) ء وانظر : « الإقناع ) ( ج١ 4 ص‎ « )۲( 


كما أن صحة تلك النوافل مقيدة : بأن تتصل بالفرض » وأن يتصل 
بعضها بیعض( » وأن لا تكثر تلك النوافل المفعولة بتيمم الفرض . 

صر E‏ سا وا کو یل 

من النوافل معه مطلقّا » سواء تقدم ذلك النفل النوي له التیمم أو تأ محر( . 

والقاعدة عند الشافعية أن نية التیمم لها ثلاث مراتب : 

احداها : نية فرض الصلاة ولو منذورة » وفرض الطواف ؛ وخطبة ا جمعة . 

الرتبة الثانية : نية نفل الصلاة » ونفل الطواف » وصلاة الجنازة . 

الرتبة الثالغة : ما عدا ذلك » کسجود التلاوة والشکر وقراءة القرآن من 
اجنب ومس المصحف ء ونحو ذلك . 

وعلیه : فمن نوی واحدًا من الرتبة الأولى استباح واحدًا منها ولو غير ما 
نواه » واستباح معه جمیع الثانية والثالثة . 

وإذا نوی واحدًا من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شيء من الأولى 

وإذا نوی شيئًا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى والثانیة*) 

الفرض الرابع : الوالاة . 

ویجری القول في ضابط الوالاة هنا ٹل ما جری به في باب 


آية الكرسي . « حاشية الصفتي ٩‏ ( ص ۸4 ) . 

(؟) قال في « شرح الارشاد » : وأما ا حاضر الصحيح فلا يتيمم للنوافل استقلالا » وإنما بصلیها بالتبع 
للفرض . « أسهل الدارك » ( ج١‏ ء ص )۱۳١‏ ء وانظر : ١‏ الدر اللمین » ( ص ٠١١‏ ) . 

(۳) انظر : ١‏ الشرح الکبیر ) و « حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ ء ص ۱۵۱ - ۱۵۲ ) ۱ شرح منح 
الجلیل ) ١‏ ج۱ ۰ ص ۸۷ - ۸۸ ) ۰ «سراج السالك » ( ج۰۱ ص ۸۷) . 

)٤(‏ انظر : « تحفة احتاج » و( حاشية الشرواني » عليه ( ج۱ ۰ ص ۳۹۰ - ۳١١‏ )» و إعانة 
الطالبین » ( ج۱ » ص 8ه - 5ه ) » و حاشية البيجوري » ( جا ۰ ص ٩۰‏ ) . 


الوضوء!۰ حتی زمن ال جفاف في التیمم مقدر بتقدير الوضوء في الکان 
والشخص والزمن . 

یقول الزرقاني : « وحد الوالاة فيه : أن لا يمضي مقدار ا جفاف بتقدیر 
الوضوء في الزمن والکان والشخص العتدل ۱6 . 

وفي « الغاية » و« شرحها » : « والوالاة في التیمم بقدرها زمئًا في وضوء » وهي أن 
لا يؤخر مسح عضو حتی یجف ما قبله لو كان مغسولا بزمن معتدل ۱6 . 

* بقي لنا أن نشیر إلى أن الوالاة عند ا الکیة تشمل نوعین : 

آحدهما : الوالاة بین أفعال التیمم » وهذا هو القصود من معنی الوالاة 
عند الحنابلة » كما مر . 

الثاني : الموالاة بين التيمم وبين العبادة المفعول لها التيمم » سواء ذكر 
وقدر أم لا . 

وعليه : فان اختل هذا الفرض بنوعيه كان تيممه باطلا ولو ناسهًا أو عاجرًا . 

جاء في « شرح اختصر » ما نصه : « ولزم موالاة التيمم في نفسه › 
وموالاته فيه مع ما فعل له ء فان فرق بين أركانه ء أو بينه وبين ما فعل له ولو 
ناسیا : بطل اتفاقا للاتفاق على الموالاة هنا »وعدم تقييدها بالذكر والقدرة »(*). 

والظاهر من مذهب الحنابلة عدم اعتبار هذا المعنى للموالاة فى صحة 
التيمم حيث نصوا على أن شرط صحته دخول الوقت ؛ فمن تيمم لصلاة 
فرض أو نفل أو نحوهما لم يبطل تيممه إلا بخروج الوقت » أو وجود الاء » أو 
(؟) « شرح الزرقانی » ( ج۱ ۰ ص ۱۱۸ ) . 
(۳) « مطالب أولي النهى » (ج١ء‏ ص ۲۱۱ - ۲۱۲ )۰ وانظر : « نيل ا ارب » ( ج١‏ » ص ۹۰). 
)٤(‏ « جواهر الإ كليل ) ( ج١‏ ء ص ۲۷ ) » وانظر في هذه العاني : « حاشية الصفتي ؛ ( ص ۸۳ ) » ( شرح 


الخرشي ) و « حاشية العدوي ) عليه ( ج١‏ » ص ۱۸۸ - 185 )» ۱ الشرح الکبیر ؛ و « حاشية الدسوقي » 
عليه ( ج١‏ » ص ۱۵۲ ) . 


حصول ناقض من نواقض الوضوء أو الغسل“ . 

الفرض الخامس : الترتیب . 

وضابط ما یقع باختلاله البطلان : أن يرتب ا تیمم بین مسح الوجه والیدین › 
فیقدم مسح وجهه ثم يمسح يديه » وهذا محل اتفاق بین الشافعية والحنابلة . 

بقینا فیما إذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه : فهل يلزمه مراعاة 
الترتيب فيتيمم له عند غسله لو کان صحیکا » حتی بیطل تیممه بالاخلال به؟ 
موطن اتفاق ہین الفريقين . 

جاء في « النهاج » و « شرحه » : « وإذا امتنع استعمال الاء فی عضو من 
محل طهارته | ن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم وکذا غسل الصحيح على 
المذهب » ولا تر نيب بينهم للجنب ؛ فان كان محدثا حدنًا أصغر : فالأصح 
اشتراط التيمم رقت غسل العليل لاشتراط الترتيب 7 

ويقول البهوتي : « وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه : لزمه إذا توضاً 
مراعاة الترتيب » فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحًا )20 . 

الفرض السادس : الصعيد الطاهر . 

والمراد بالصعيد الطاهر : استعماله . 

ويمكن أن نلحظ - من استقراء فروع المالكية في هذا الفرض - ضابط ما 
يقع باختلاله بطلان التيمم أنه : كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها , 
غير نجس ولا متنجس ء ولا مخلوط بنجس أو طاهر كثير » وغير نقد ولا 
جوهر ولا منقول » ولم تغيره صنعة آدمي بطبخ أو حرق أو نحوهما ۲۲6 . 
() انظر : « کشاف القناع » (ج١ء‏ ص 15١‏ + ۱۷۷) ء د التتقيح » رص 55 + 4۸) . 
(۲) انظر : « اجموع ؛ ( ج۲ ۰ ص ۲۳٤‏ )ء « الكافي » (ج١ء‏ ص .)٦٦‏ 
(۳) « نهاية احتاج ) ( ج١‏ ء ص )۲٦۷ - ٦٦٢‏ ء وانظر : « فيض الإله المالك » (ج١ء‏ ص .)٦٦‏ 


. ) ٠١ - الروض المربع ) ( ج١ ۰ ص 55 ۰ ۸ )ء وانظر : و متن دليل الطالب » (ص۹‎ « )٤( 
=» ) ٠١١ - انظر في جرئيات هذا الضابط : و الشرح الكبير) (ج١ء ص۱۵۵‎ (٥( 


ء ۰ ۳ 


فالتقیید بکونه غير مخلوط بطاهر : حتی یخرج اللبن من الطين اخخلوط 
بالتبن ونحوه فانه إذا کثر فيه كان التیمم منه باطلا") . 

فان خالط الطین ماء کثیر - وهو الخضخاض - حتی صار مائعًا : لم 
يجز التیمم به إلا أن لا يجد غیره فیتیمم به . 
جواز التیمم بالٹلج مطلقّا موضع (شکال أجاب عنه العدوي بقوله : « إن الثلج 
يشابه التراب بجموده » بخلاف اضخاض ‏ ولا يقال هو لیس من آجزاء 
الارض » لأنا نقول لما جمد التحق بأجزائها »۱ . 

و کونه غير نقد ولا جوهر ولا منقول : هذه قیود للتیمم على العدن فانه 
يصح التیمم عليه شريطة أن لا یکون من النقدین وهما الذهب والفضة » أو 
جوهر کالیاقوت واللؤلؤ وا مرجان » او منقول : وهو أن تبین عن موضعها وتصیر 
في آيدي الناس متمولة کالعقاقیر من شب وملح وکالرصاص والکبریت 
والکحل ونحو ذلك » فان كانت کذلك كان التیمم بها باطلا . 


قال في « شرح النح » : « وسر هذه الشروط : أن العدن إذا لم یتصف بشيء من 
تلك الصفات لم يباين أجزاء الارض » وإذا اتصف بشیء منها باینها »۲ . 


= « شرح الزرقاني » ( ج١‏ ء ص ۱۲۱ - ۰)۱۲۲ و شرح ا حرشی » ( ج١‏ ۰ ص ۱۹۱ - ۱۹۳ ) . 

(۱) انظر : و الشرح الکبیر » ( ج١‏ ۰ ص ۱۵۰ ) . 

(۲) وهذا ما عليه جمهور الالكية . 
انظر : « مواهب الیل » ( ج۱ ۰ ص ۳۹۲ ) ۰ « شرح الزرقاني » ( جا ۰ ص ۰)۱۲۱ ۱« 
شرح الخرشي » ( ج١‏ ۰ ص ۰6۱۹۲« الفواکه الدواني » ( ج١‏ ۰ ص 1۸۳ ) » « المناهل 
الفقهية » ر ص ٢٥‏ ) ء « جواهر الز کلیل » ( ج۱ ۰ ص ۲۷ ) ؛ و میسر اجلیل » ( ج١‏ ء ص 
۲ ) » ( حاشية الصفتي » ( ص ۸۱۰ . 

(۳) « حاشية العدوي » على « شرح ا ختصر » ( ج۱ ۰ ص ۱۹۲ ) ۰ وانظر : « حاشية الصفتي » ( 
ص ۸۱ ). 

(4) انظر : و ميسر الجليل 4 ( ج١‏ ء ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ) ء « جواھر ار کلیل » (ج ۰۱ ص ۲۷ ) . 

(ھ) « شرح منح ا جلیل » ( ج١‏ ۰ ص ٩۱‏ ) . 


۳۰٣ 


- وكونه لم تغيره صنعة آدمي : قيد أخرج ا جص يشوى فیکون جيرا ء 
ومثله النورة والاجر وا جبس والطين إذا أحرقت فان التيمم بها باطل إلا أن لا 
يجد غيرها فيتيمم بها" . 

* بقینا من ذلك في النلج والخشب والحصير : هل يلحق حكمه 
بالصعيد عند ا الکیة .. ؟ موطن بحث ونظر : 

أ - فأما الثلج : فالمشهور من المذهب جواز التيمم به ولو وجد غيره . 

ب - وأما الخشب » والراد به النابت فی الأرض كالحشيش والنخيل 
واحلفاء فمحل خلاف بين المالكية : 

ورجح الحطاب وآخحرون : جواز التيمم به إذا لم يجد غيره وضاق 
الوقت ولم يمكن قلعه . 

ج - وأما ا حصیر ونحوه من بسط وثیاب : فالتيمم علیها باطل ولو كان 
عليها غبار إلا أن یکثر ما عليه التراب حتی یتناوله اسم الصعید(؟ . 

الفرض السابع : الضربة الاولی ۱ 


(۱) انظر : « مواهب ا جلیل » (ج۰۱ ص ٠٠١۲‏ ) > « الدر الشمین » ( ج١‏ ۰ ص ٠١١‏ ) › 
« حاشية الصفتي » ( ص ۸۱) . 

١ )۲(‏ الشرح الصغیر » ( ج١‏ ء ص ۲۸۸ ) » وانظر : « مختصر خلیل ) ( ص ١4‏ ). 

(۳) « شرح الزرقاني » ( ج١‏ ۰ ص ۰)۱۲۲ « الشرح الکبیر » ( ج۱ ۰ ص ١2) ٠١١‏ شرح 
اخرشي ٢ء‏ ( ج۱ ء ص ۰۱۹۳ « حاشية العدوي على شرح الرسالة ) (ج۱ » ص ۲٠١‏ ) > 
« الفوا که الدواني » ء ( ج۱ ء ص ۰)۱۸۳ « جواهر الا کلیل » ( ج۱ » ص ۲۸ ) . 

69 « مواهب الجليل » ( ج۱ ۰ ص ۳۵۶ - ۳۵۹۵  )‏ ( الذخيرة ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص 755 ) ۰ ( حاشية 
البناني » ( ج١‏ ء ص ۱۲۲) ء « حاشية الصفتي » ( ص ۱۸). 

. ) ۱۵۲ الشرح الكبير ) ( جا ء ص‎ « » ) ٩۱ انظر : « شرح منح الجليل » ( ج١ ء ص‎ 2١ 


۳ ۰ 


وضابط ما یقع باعتلاله البطلان من هذا الفرض : أن یضع ا تیمم يديه على 
الصعيد ء ولو لم یضرب بها على الارض أو لم يعلق شيء من الغبار بكفيه“ . 

وعليه : فلو عفر وجهه بالأرض ء أو لاقاه بتراب واقع » أو قابل بید یه 
ریا فيها تراب ونوى التيمم ثم مسح وجهه ويديه كان تيممه باطلا . 

والتقييد باليدين في الضرب هو في غير الضرورة . قال التتائي : «وآما مع الضرورة 
کمن رطبت یداه ولم يجد من بیممه کفاه ریغ وجهه ویدیه في التراب ۷ . 

الفرض الثامن : نقل التراب . 

وضابط ما یقع باختلاله البطلان من هذا الفرض عند الشافعية : أن ینقل 
التیمم التراب من نحو أرض أو هواء إلى العضو المسوح*؟ . 

- فالتقييد بالنقل : أخرج ما لو كان التراب على العضو المسوح فردده 
عليه فان ذلك مبطل لتیممه إن اقتصر عليه » لکن إن نقله عن ذلك العضو ثم 
عضو غير مسوح به فجاز كالمنقول من الراس والظهر وغيرهما ° ۰ 

وإطلاق الجواز في النقل من نحو أرض أو هواء ليشمل : النقل من إحدى 
لان النقل حاصل في جميع تلك الصور؟ . 

نبقى بعد ذلك فيما إذا أحدث المتيمم بعد النقل وقبل المسح : فإن 


(۱) انظر : « شرح أبي الحسن على الرسالة » ( ج١‏ ء ص ١ ۰ ) ٠١١‏ الناهل الفقهية » ( ص ٠١‏ )»> 
« هداية المتعبد السالك » ( ص ۳۲ - ۳۳۳ ). 

(۲) انظر : « حاشية العدوي على شرح الرسالة » ( ج١‏ ء ص ١ ۰ ) ٠١١‏ حاشية الصفتي » ( ص 8١‏ ) . 

(۳) « شرح خطط السداد ) ( ص ١47‏ ) . 

(ی) انظر : « نهاية احتاج ) ( ج١‏ ۰ ص ۲۷۷) » ( تحفة ا حتاج ) ( ج۱ ۰ ص )۳٣۷‏ . 

(5) « نهاية احتاج » ( ج١‏ ء ص ۲۷۸ ) » وانظر : « فتح الجواد » ( ج١‏ ۰ ص ۷۲). 

.) 85 - ۸۸ شرح ا حلی ) ( ج١2 ص‎ « › ) ٠١١ انظر : « روضة الطالبين » ( ج١ ء ص‎ )٦( 


۳۰¥ 


الذهب بطلان تیممه - وا حالة هذه - إلا أن یجدد النية قبل وصول التراب 
للوجه . 
قال ابن حجر في « شرح النهاج » : « وأفهم عد النقل ركنا : بطلانه 


النقل حینگل 07 


وبه نمت الفروض . 


عو 2 عد 


. ) 15 تحفة احتاج » ( ج١ ء ص ۳5۷ ) ء وانظر : « حاشية البیجوري ) ( ج١ ء ص‎ ١ )١( 


۳۰۸ 


رق 
یں شی یی اج جج 
هه 2 لازو یی 


oswarat 


(لبمت (لثان 
البطلان لاختلال فرض من فرائض الصلاة 
ویشتمل على مطلبين : 
ه آحدهما : في الفرائض التفق عليها واختلف فيها . 


ه الطلب الثاني : في ضابط ما بقع باختلاله البطلان من كل 
فرض . 


لئے 


رقم 
چن 9ے فی 
سکس دجن دزو ی 


N AFA. CONN‏ ن ۲٢۳‏ ییک 


المطلب الأول 
في الفرائض المتفق عليها والمختلف فيها 


وقبل أن نشرع في الحديث عن هذا المطلب . يحسن أن نشير إلى أن 
عرض هذه الفرائض سيكون مرتبًا تبعًا لترتيب أداء الصلاة مجلیا القول في 
مناحي الائمة لدى الوقوف على كل فرض منها . 

فأول هذه الفرائض 

۲) ۱ 

وعلی عدھا من الفرائض نص الالکیة؟ والشافعیة؟ . 

قلت : ولا یختلف علماء ا حنفیة واطنابلة فی اعتبارها لصحة الصلاة ع 
إلا آنها - عندهم - من الشروط لا من الفرائض7" . 

بقي أن نشیر : إلى أن من فقهاء الالكية من ذکر « نية اقتداء المأموم » 
فرضا من فرائض الصلاة(؟۲ » بيد أن الأكثرين منهم على عدم عده منها » 
ولذا كان ذلك موضع نظر لدی بعض شراح « ا ختصر )20 . 

قال في « شرح منح الیل » : ١‏ والظاهر آنها شرط لصحة صلاة ا أُموم 
لخروجها عن ماهيتها . ففي عدها ركنا تسامح ۲ 
(۱) انظر : « مختصر الدر الثمين ) ( ص ۱۲۳ ) ء ١‏ الفواكه الدواني ؛ ( ج١‏ ۰ ص ۲۰۳ ). 
(۲) انظر : و منهج الطلاب » ر ص ٩‏ ) » « المقدمة الحضرمية ) ( ص ”١‏ ) . 
(۳) كما تقدم القول فيه من شروط الصلاة . 
(8) « مختصر خلیل » ( ص ۲۱ ) ء وانظر : « متن ابن عاشر 4 ( ص ۹) . 
(ھ) انظر : « المقدمات ) ( ص ١») ١١5١ - ١١٠١‏ التفريع ) ( ج١‏ ۰ ص ۲٤١‏ ) » « القوانين الفمقهية ) 

(ص ۳۸)ء و آقرب السالك ؛ ( ص ۱٦١‏ - ۰۱۷ ۱ سراج السالك » ( ج١‏ ۰ ص ۰۸ ۰ " 
مختصر الأخضري » ( ص 4۸ - ١ه‏ ) » ١‏ الکواکب الدرية » ( ج١‏ ۰ ص ۷۷) . 


(5) انظر : و شرح الزرقاني » ( ج۱ ۰ ص ۱۹۸ ) ۰ و شرح منح ا جلیل » ( جا ء ص ۱8۸ ) . 
(۷) « شرح المنح » ( جا ۰ ص ۱۹۸ ) . 


۳٩ م‎ 


الفرض الثاني : القیام في الفرض للقادر . 
وكونه من الفرائض محل اتفاق بين الحنفية والالكية والشافعية والحنابلة0'؟ . 
بيد أنه يحسن التنبيه إلى أن فقهاء ا الکیة قد ذكروا « القيام » فرضًا 
مستقلا لتكبيرة الإحرام ( ثم فرضًا آخر لقراءة الف تی۲22) ۱ 
الفرض الثالث : تكبيرة الإحرام . 
ويتفق فقھاء المالكية والشافعية والحنابلة“ على عدّها من فرائض الصلاة . 
وهی عند ا حنفیة - كما تقدم - شرط لا فرض . 
الفرض الرابع : قراءة الفاتحة . 
وعلى اعتبارها من الفرائض نص الالكية والشافعية والحنابلة“ . 
وذهب النفية : إلى أن الفرض هو القراءة مطلقّا » والفرض من القراءة 
قدر أية ع وهي كما قال احصکفی وغیره(۳) : رکن زائد لا أصلى 
الفرض الخامس : الركوع . 
وعذه من الفرائض التي لا تتم الصلاة إلا به محل اتفاق بين فمهاء الحنفية 
وا مالکیة والشافعية والحنابلة9؟ . 
الفرض السادس : الاعتدال عنه . 
)١(‏ انظر : « من القدوري ) ( ص ٩‏ ) » « مختصر خلیل ) ( ص ۲١‏ ) ۰ «الوسیط » ( ج۲ » ص 
<١» ) ۱‏ زاد الستقنع » ( ص ۱ ) . 
(۲) انظر : « أقرب السالك » ( ص ٠١‏ - ۱۷) ء و مختصر الأخضري ؛ (ص 48 - 4غ . 
(٢‏ انظر : ١‏ متن العشماوية ٤‏ ( ص ٦‏ ) ۰ « مواهب الصمد » ( جا »> ص ۱۷۷ ) ۰ ( عمدة 
الفقه 4 ( ص ١١‏ ). 
2 انظر : « مقدمات ابن رشد ٤‏ ( ج١‏ > ص ۱۱۳ ) ١»‏ الغاية القصوی » ( ج۱ ۰ ص ۰۲۹۶ 
« متن دليل الطالب ) ( ص ١١‏ ). 


© و الدر اختار ) ( ج١‏ ء ص ٤٤٤‏ ) » وانظر : « شرح العناية ٩‏ ( ج١‏ ء ص ۷). 
(٦(‏ انظر : « متن القدوري » ( ص ٩‏ )۰ « إرشاد السالك ؛ ( ص ۲۱ ) » «الوسيط ) ( ج7 » ص = 


۳۹ 


وعلى ذكره من الفرائض العتمد من مذهب الالکیة والشافعية 
والحنابلة“. قال في « شرح الإقناع » : « الخامس : الاعتدال بعد الركوع › 
فدخل فيه الرفع منه » لاستلزامه له »۲۳۲ . 

والشهور من مذهب أبي حنيفة : أن الرفع من الركوع والطمانينة فيه سنة 
فى الذهب السنية )۲ . 

والذي ذهب إليه الکمال ابن الهمام وغیره من متأخري الحنفية القول 
بالوجوب لوافقة الادل*) . 


الفرض السابع : السجود . 

وقد اتفق فقهاء اذاهب علی علہ من فرائض الصلدة(*) ۰ 
الفرض الثامن : الرفع من السجود ۰ 

الفرض التاسع : الجلسة بین السجدتین . 


وعلی ذکرهما من الفرائض نص فقهاء ا الکیة والحنابلة29 . 


= 9۹۱ )۱ التنقيح » ر ص ۷١‏ ). 

(۱) انظر : « الشرح الصغیر » ( ج۰۱ ص ۳۳ ۰ ۳۷ ) ۰« الغاية القصوی » ( ج١‏ ۰ ص 
۸ء) از القنم » ( ص ۳۱ ) . 

(۲) « کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۳۸۷ ) . 

)۳( « حاشية ابن عابدین ٤‏ ( ج١‏ ء ص ٦٣٦٤‏ ) ء وانظر : « تبيين ا حقائق » ( جا ۰ ص ۱۰۷ 
و الدر الختار » ( ج١‏ » ص ٤۷١‏ ) . 

. شرح فتح القدير » ( ج ١ء ص ۳۰۲ ) ء وانظر : الراجع التقدمة‎ « )٤( 

(ھ) انظر : « مختصر الطحاوي » ( ص ۲۰ ) ۰ « الكافي » لابن عبد البر ( ج۱ ۰ ص 7٠١5‏ ) > 
« الوجيز » ( ج١‏ » ص ٤٤‏ ) ء ( ا حرر؛ (ج١ء‏ ص 1۸ ) . 

(5) انظر : « الفواكه الدواني » ( ج۱ ء ص ۲۰۳ ) » « زاد المستقنع » ر ص ١4‏ ) . 


۳۱ 


واكتفى الشافعية“ بذ کر « ال جلسة بین السجدتین » من « الرفع من 
السجود ) لاستلزامها له حقیقة . 

ولذا عقب البهوتي فی « شرح الاقناع » على افراده کل بفرض مستقل 
بقوله : « ولو أسقط ما قبل هذا - أي ما قبل فرض ال جلسة ء وهو : الرفع من 
السجود - لدخل فيه - كما فعل فی الاعتدال من الركوع والرفع منه » ° . 

والشهور من مذهب أبي حنيفة : القول بسنیتهما » خلافا لما ذهب إليه 
الکمال وغیره من المتأخرين من اعتبار وجوبهما ء لوافقة الأدلة . 

الفرض العاشر : الطمأنينة في هذه الافعال . 

والقصود بهذه الأفعال : ال رکوع ‏ والاعتدال منه » والسجود » وا جلسة 
بين السجدتین(* . 

وإلى القول بفرضية الطمأنينة فیها ذهب الالکیة) والشافعیة) 
والنابلة(؟. 


. )1۸ انظر : « مواهب الصمد » ( ج١ ء ص ۱۸۱ ) » « ترشیح الستفیدین ) ( ص‎ )١( 

(۲) « کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۳۸۷ ) . 

(۳) انظر : « شرح فتح القدیر » ( ج۱ ۰ ص ۳۰۱ - ۳۰۲ )۰ « البحر الرائق ٤‏ (ج ۰۱ ص ۳۰۳ 
۶ ۷۲ 6 و الدر ال نتقی » ( ج١‏ ۰ ص 5١‏ ) » تبیین الحقائق » ( ج۱ ۰ ص لا١٠‏ ) 
١‏ الدر ا حتار ) و « حاشية ابن عابدین » عليه ( ج۱ ء ص ٤٦١ - ٦٦٤‏ ۰ 1۷۱ ) . 

. ) ٤۹۸ مطالب أولي الٹھی » ( ج۱ ۰ ص‎ « » ) ٠١4 انظر : « آسهل الدارك » ( ج١ ء ص‎ )٤( 

(م) انظر : « سراج السالك » ( ج١‏ ۰ ص ۱۰۹) ء « آقرب السالك » ( ص ١7‏ ) . 

. على أن من فقهاء الشافعية من كرر ذکره فرضًا مستقلا مع الرکوع والسجود والرفع منهما‎ )٦( 
۰۱۵۱ انظر : « متن الغاية و التقریب ؛ ( ص ۸ ) ۰ و شرح روض الطالب ) ( ج۱ ۰ ص‎ 
.) ۱۱۳ ء٦١ ۷ء‎ 
) ومنهم من اکتفی بعده شرطا لصحة کل فرض من الفروض الأربعة . انظر : «نهاية احتاج‎ 
ص ۷۱ ) ؛ وما بعدها » « فتح الوهاب » و « حاشية ا جمل » عليه ( ج۱ ۰ ص‎ ۰ ١ج‎ ( 
. وما بعدها‎ ۲ 

(۷) انظر : و التوضیح » ( ص ٤١‏ ) ۰ « عمدة الفقه » ( ص ۱5۵ ) . 


۳۳ 


يقول الإمام ابن عبد البر في « کافیه » : « ولا يجزي ركوع ء ولا 
سجود » ولا وقوف بعد ال رکوع » ولا جلوس بين السجدتین » حتی یعتدل 
راكعا » وواققًا » وساجدًا » وجالشا ء وهذا هو الصحیح فی الاثر » وعلیه 
جمهور العلماء 4 وأهل النظر رو 
واجب لا فرض » وعليه فلا تبطل الصلاة بالإخلال به بل يجبر تركه بسجود 
كما تقدم2'' ۱ 

الفرض ا حادي عشر : التشهد الأخیر . 

وعلی عده من الفروض نص الشافعیة والحنابلة0© . 

ويرى ا حنفیة : أن التشهد الاخیر واجب من واجبات الصلاة التي يجبر 


ترکها بسجود السهو"؟ . 
والعتمد من مذهب الالکیة) : أنه سنة . 


الفرض الثاني عشر : الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم . 
واعتباره من الفروض هو العتمد من مذهب الشافعية وأحمد“ . 
وذهب ال نفیة وا مالکیة''' إلى ذكره من سنن الصلاة . 


. ) ۲۰۳ الکافی » ( ج۱ ۰ ص‎ « )١( 

(۲) انظر : « تبين ا حقائق » و ١‏ حاشية الشلبي » عليه ( ج١‏ ء ص ٠١5‏ ۰ ۱۰۷) ۰ «حاشية ابن 
عابدین » ( ج۱ ۰ ص ۹۰۶ ) . 

(۲) انظر : « مواهب الصمد » ( ج۱ ء ص ۱۸۷) : ۱ أخصر ا ختصرات » (ج۱ ۰ ص ۷۸ ) . 

. )٦٦ص‎ » انظر : « کنر الدقائق » ( ج١ ۰ ص ۳ )۰ « لباب اللباب » ( جا‎ )٤( 

(ه) انظر : « القوانین الفقهية ) ( ص ۳۸ ) ۰ ( لباب اللباب » ( ص ۲۲ ) . 

. )۷۸ انظر : « كفاية الأخيار » ( ج١ » ص ۱۱۰) ء و أخصر ا ختصرات » ( جا ص‎ (٦( 

(۷) انظر : « الاختیار ٤‏ ( ج١‏ » ص ١ ۰ ) ٥٥‏ القدمات » (ج١ء‏ ص ۱۱۷) . 


ناش 


الفرض الثالث عشر : الجلوس الاخیر . 

وهل هو للتشهد ؟ أو للتسليم ؟ أو لهما مع الصلاة على النبي صلی الله عليه 
وسلم ؟ موطن خلاف ونظر بين أهل العلم : 

فالشهور من مذهب أبى حنيفة : اعتبار الفرضية للتشهد فحسب . قال في 
« التنوير » : « ومنها - أي الفروض - القعود الأخير قدر التشهد ٩»‏ . 

وذهب المالكية : إلى فرضيته للسلام » دون التشهد والصلاة على النبي 
صلی الله عليه وسلم : فيسن . قال في « السبلغة » : « فالجزء الأخير من 
الجلوس 4 الذي يوقع فيه السلام هو الفرض ( ومأ قبله السنة 2«( ۱ 

ويرى الشافعية وا نابلة : أن القعود فرض للثلاثة « التشهد والصلاة ء 
والتسليم 06" . 

وقد اتفق فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة““ على ذكره من فرائض 
الصلاة ء بيد أنهم اختلفوا - بعد ذلك - في القدر المفروض منه : 

فذهب الالكية والشافعية : إلى أن الفرض هو التسليمة الأولى دون الثانية . 

والمعتمد من مذھب أحمد : فرضية كلا التسليمتين . 

ويرى الحنفية : أن التسليم للتحليل من الصلاة واجب لا تبطل العبادة بت ركه . 


. ) ١٠١4 تنویر الابصار » (ج١ء ص 448 ) ء وانظر : « تبيين الحقائق » (ج١ء ص‎ « )١( 

(۲) « بلغة السالك » ( ج١‏ ۰ ص ٠١8‏ )ء وانظر : « القوانين الفقهية » ( ص 8" ). 

۳( انظر : « تحفة الطلاب ) ( ج۱ ۰ ص ۱۹٤‏ ) › ۱ کشاف القناع ) ( ج١‏ ۰ ص ۳۸۸ ) . 
وان نص في ١‏ النهاج » وغیره على ركنية القعود للتشهد ‏ الا أن شراحه قد ذکروا اعتبار ذلك 
للصلاة على النبي والتسليم أيضًا . انظر : « تحفة احتاج ؛ (ج۲ ۰ ص ۷۸ ) ۰ « كفاية 
الأخيار ٤‏ ( ج١‏ ء ص ۰ .)١‏ 

)٤(‏ انظر : « التاج والإكليل ۲ ( ج١‏ »> ص 0۲۲ ]۰ « مواهب الصمد » (ج١ء‏ ص ۱۸۸)؛ 
« منتهى الإرادات ) ( ج١‏ ۰ ص ۸۹ ) . 

(ك) انظر : « شرح صدر الشريعة على متن الوقاية ٤‏ ( ج١‏ » ص ۳ )۰ « مراقي الفلاح » ( ص 8۷ ) . 


۳۵ 


بل الفرض عند بعض علماء ال حنفیة ('2 هو « ا حروج بصنعة » أي بفعل 
الصلي الاختياري بأي وجه كان من قول أو فعل ينافي الصلاة بعد تمامها ° 
ولم یعدہ الأكثرون من الحنفية كذلك كماهو مذهب الصاحبين 
غیرهما ۲۱ 
ورگ ٠‏ 


الفرض الخامس عشر : الترتيب ۱ 
ویتفق قول ا حنفیة والالكية والشافعية والحنابلة على عذه من فرائض 
الصلاق(* . 


وبه مت الفروض . 


مډ + ار 


)١(‏ انظر : « كنز الدقائق » ( ج١‏ » ص ٤١‏ )ء « تنوير الأبصار ) ( ج١ء‏ ص 44۸) ١»‏ متن 
الوقاية ) ( ج١‏ ۸ ص ”17 ). 

(۲) انظر : « حاشية أبن عابدين ) ( ج١ء‏ ص 14۸ ) . 

(۳) انظر : « البحر الرائق ) ( ج١‏ ص ۲۹٢‏ - ۲۹۰)ء ۱ تبيين الحقائق ) ( ج١‏ ص ٠١4‏ )» 
« الدر اٹ ختار » ( ج١‏ » ص 445 ) » « الدر المنتقى » (ج١ء‏ ص ۸۷ ) » « الفتاوى الهندية » 
(ج١ء‏ ص ۷۲۱ ) . 

» التنبیه‎ ١ ۰)۱۲5 جا ۰ ص ۸۷) ء ۱ مختصر الدر الثمين » ( ص‎ ( ٠ انظر : « الدر ال نتقی‎ )٤( 
۱ . ) ١5 عمدة الفقه ) ( ص‎ ١ ۰ ) ۳۳ للشيرازي ( ص‎ 


۳۱۹ 


المطلب. الثاني 
في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من كل فرض 
ويمكن أن نقف - بعد عرض ا حدیث عن الفروض التفق علیها وا ختلف 
فيها - على ضابط ما یقع باختلاله البطلان من كل فرض من تلك الفروض . 
فأولها : النية . 
وضابط ما یتحقق باختلاله البطلان من هذا الفرض : يقع بتعيين الصلي 
بقلبه » إحدى الصلوات الفروضة » نية مقارنة لتکبيرة الاحرام . قال ا الکیة : 
# ویتضح هذا الضابط بالوقوف على الأطراف التالية : 
آحدها : في الا کتفاء بتعيين النية فی الفريضة . وللفريقين في ذلك خلاف : 
فظاهر قول ا الکیة : صحة الاكتفاء بالععیین مطلمًا » بأن ينوي آداء 
الصلاة العينة التي حضر وقتها کالظهر مثلاا" . 
ویری الشافعية : أن الصلي يلزمه إلى تعیین الصلاة قصد فعلها لتتميز عن 
ٹر الأفعال » ونية الفرضية . 
الطرف الثاني : في مخالفة لفظ الصلي نيته . 
ویتفق قول ا الکیة والشافعية على أن محل النية القلب ء فاذا حالف لفظ 
)١(‏ انظر في اتفاق المالكية والشافعية فی هذا الضابط : « أسهل الدارك ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ۱۹۳ - 
٤8ء‏ دہ فتح اجواد » ( ج١‏ ۰ ص ۱۱۳ - ۱۱5 ) . 
(۲) انظر : الرجع التقدم للمالكية . 


)۳( انظر : « منهاج الطالبین » ( ص ٠١‏ ) ۰ « تحفة احتاج » و « حاشية الشرواني » عليه » ( ج۲ › 
ص ٥‏ ؛ ۷) ۰ و مغني احتاج 4 ( ج۱ ء ص ۱٤۹ - ۱٤۸‏ ) . 


۳۷ 


الصلي ما نواه » فالعتبر ما عقده بقلبه دون لسانه » الا أن يقع ذلك منه عمدًا 
فتبطل صلاته لتلاعبه( . 

الطرف الثالث : فیما یلحق بحکم الکتوبات من سائر الصلوات . 

وللفقهاء في ذلك حلاف : 

فالشهور من مذهب الالكية : إلحاق السنة القيدة بأسبابها أو أوقاتها - 
وهي السنن الخمس من وتر وكسوف واستسقاء » وعيدين وركعتي الفجر - 
بحکم الفرائض فی شرطیة التعيين » والا فان لم يعين بطلت . 

قال الصفتي : « فلو نوی مطلق الصلاة في الفريضة أو النافلة المقيدة 
بسبب أو وقت لم تصح صلاته ۱ . 

وآما غیرها من النوافل الطلقة عن التقييد ما تقدم : فلا يشترط فیها 
التعيين » بل یکفی فیها نیة مطلق الصلاة أو النفل ء کرواتب الفرائض › 
ورکعتی الضحی » وتحية السجد ونحوها . 

وبری الشافعية أن ا حال لا يخلو : 

أ - ما أن تكون الصلاة واجبة : فيشترط فيها التعیین وقصد الفعل ونية 
الفرضية » سواء كانت الصلاة فرض عين أوكفاية أو نذر . 

ب - وإما أن تكون نفلا مقيدة بسبب أو وقت كصلاة الكسوف والسئن 
الرواتب : فهذه يجب قصد فعلها والتعبین فحسب . 

ج - وإما أن تكون نفلا مطلقًا لم يتقيد بسبب ولا وقت : فيكفي فيها 
نية فعل الصلاة . قال الشهاب الرملي : «لأن النفل أدنى درجات الصلاة ء فان 
(١(‏ انظر : و بلغة السالك ؛ ( ج١‏ ء ص ٠١4‏ ) » « مغني اٹحتاج » ( ج١‏ 2 ص ۱۵۰ ) . 

)۲( « حاشية الصفتي » ( ص ۹۶ ) » وانظر : « مواهب الجليل » ( ج١‏ ۰ ص ٥٥)ء؛‏ « الشرح 


الکبیر » و « حاشية الدسوقي » عليه ر ج۱ ۰ ص ۲۳۳ ) ۰ «الشرح الصغیر » ( ج۱ ۰ ص 
۹ - ۲۰ ) . 


۳۸ 


نواها وجب أن تحصل له 9 ۰ 
الطرف الرابع : فی حکم تقدم النية على التکبیر وتأخرها عنه . 
ویتفق قول ا الکیة والشافعية على بطلان الصلاة بتقدم النية على تکبيرة 
الاحرام برمن كثير ء أو تأخرها عنهاا" . 
بيد آنهم اختلفوا - بعد ذلك - في تقدمها بزمن يسير على قولین : 
فظاهر الذهب عند الالكية : جواز ذلك . قال الصفتی : « وضابط 
الیسیر أن ینویها من بيته القریب من السجد ۷ . 
وظاهر قول الشافعية : البطلان من غير تفريق بين أن یکون التقدم بزمن 
٤ 3‏ 
يسير أو کثیر" . 
وهل تكفي مقارنة النية لاول التكبير ؟ موطن خلاف : 
فالمشهور من مذهب مالك : الصحة مطلقا ء اقترنت بأوله أو تقدمت 
عليه بزمن پسیر ؛ کما تقدم ۱ 
والعتمد من مذهب الشافعیة : وجوب قرن النية بجميع تكبيرة الإحرام ع 
وذلك - كما قال الرملی - بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة » وما 
يجب التعرض له من صفاتها ء ثم يقصد فعل ذلك المعلوم » ويجعل قصده 
هذا مقارئًا لأول التكبير » ولا یغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره » ولا يجزيه 
(1) « نهاية اٹحتاج » ( ج۱ » ص ٤۳۷‏ )» وانظر أيضًا : (ص )٤۴١ » ٣٤٤ - ٣۳٤‏ ۱۰ فتح 
المعین ) ( ج۱ » ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ) . 
(؟) نصّا عن ا الکیة ء وأخذًا من ظاهر قول صاحب ١‏ المنهاج 4 وغیره : ٠‏ ویجب قرن النية بالتکبیر » . 
انظر : « الشرح الکبیر ٤‏ و ١‏ حاشية الدسوقي » عليه ( ج١‏ ۰ ص ۲۳۰ ) ۰ «منهاج الطالبین ٤‏ ( 
ص ١١‏ ) » « شرح روض الطالب ‏ ( ج١‏ ۰ ص ١ ») ١4١‏ فيض الإله ا مالك ٩‏ (ج١ء‏ ص ۱۰ ) . 
١ )۳(‏ حاشية الصفتي » ( ص 55  )‏ وانظر : « القدماث » ( ج١‏ ء ص ١١١‏ ) »> «حاشية 


الدسوقي ۲ ( جا ۰ ص ۰۹ )ء 3 حاشية ا خرشی 4 ( ج١‏ ۰ ص ۲۱۹ ) . 
(٤‏ انظر : المراجع المتقدمة للشافعية . 


۳۹۹ 


توزیعه عليه فلو عزبت قبل تمامه لم تصح صلاته* . 

الطرف ا حامس : في رفض الصلي نية الصلاة هل يعد ذلك مبطلا ؟ 

مسألة قد اتفق فيها ا الکیة والشافعية على بطلان الصلاة بوقوع الرفض 
فی أثنائها ء لا بعد الفراغ؟ . 
صلاته قطعًا ء فان صلاته تبطل في كل ذلك حالا"؟ . 

الطرف السادس : في قلب الصلي صلاته التي هو فیها صلاة آخری هل 
یقع به بطلان الصلاة ؟ محل تفصیل لدی فقهاء الشافعية : 

- فان کان ذلك عمدا من غير عذر : بطلت صلاته . 

- وإن کان له عذر ء کظنه دخول الوقت فأحرم بفرض أو قلبه نفلا 
لإدراك جماعة مشروعة : فانها تنقلب نفلا لعذره ۰ 

- وان قلبها نفلا معینا کر كعتي الضحى : بطلت لافتقاره إلى تعیین(* . 

الفرض الثاني : تکبيرة الاحرام . 

وضابط البطل من هذا الفرض یتحقق باختلال شرط من شروط صحة 
التحريمة عند الجمهور » حيث اتفقوا على جملة شروط : 

آولها : دخول وقت الفرض في الفرائض » ووقت غیرها کوتر وعید 
)۱( « نھایة احتاج » ( ج۱ ء ص 445  )‏ وانظر : « فتح العزیز » ( ج۳ ۰ ص ۲۰۷- ۲۵۸ ) . 
(۲) انظر : « میسر الیل » ( ج١‏ ۰ ص ۱۷۷ )۰ « شرح روض الطالب » ( ج١‏ ۰ ص ١٤١‏ ) . 
)۳( انظر : « روضة الطالبين » ( ج۱ ۰ ص ۲۲ ) . 
)٤(‏ انظر : « نهاية ا حتاج » ( ج١‏ ء ص ٤۳۸‏ ) ء « حاشية ا جمل » (ج١ء‏ ص ۳۳۳) . 
(ھ) انظر في جملة تلك الشروط : « حاشية العدوي على شرح خليل » ( ج۱ › ص ٢٦۲)؛‏ 

« حاشية الصفتي » ١‏ ص ۹۵ ) : و شرح الزرقاني » ( ج١‏ ۰ ص ۱۹۰ ۰ ١‏ الإقناع للخطيب » 


(ج٢؛‏ ص ١١‏ ) ۰ « حاشية البيجوري » ( ج ۰۱ ص ۱۵۲ - ۱۵۳ ) ۰ ۱ حاشية الشرقاوي » 
( ج۱ ۰ ص ۱۸٤‏ ) › « کشف اخدرات » ( ج۱ ۰ ص ۱۱۸ ) . 


۳۲۰ 


وکسوف واستسقاء ؛ وفجر . 

الثاني : القيام لها في الفرض للقادر غير السبوق . 

© فإن كانت الصلاة نفلا أو كان المصلي غير قادر : سقط عنه القيام 
قولا واحدً(© . 

٭ وأما السبوق في الفریضة فمحل نظر وتفصیل : 

حيث يرى ا الکیة : صحة صلاته » سواء ابتدأ التحريمة حال قيامه ثم 
أتمها في انحطاطه للركوع أو بعده بلا فصل كثير » أم ابتداً حال الانحطاط 
وأتمها فيه أو بعده . 

بيد أن الركعة في الصورة الثانية : باطلة » وفي الأولى : تأویلان عن 
«المدونة ) الاعتدال بالركعة وبطلانها(؟؟ . 

قال أبو الب ركات أحمد الدردیر : « وهذا إذا نوی بها الاحرام » أو هو والركوع أو 
لم يلاحظ شیقًا منهما » أما إذا نوی به تكبيرة الركوع فقط : فلا يجزئ ؛9 . 

وذهب الشسافعیة والحنابلة : إلى لزوم أن تقع تكبيرة الإحرام حال قيامه 
وإلا بطل فرضه . قال في « الغاية » و « شرحها » : « فان أتم التكبير غير 
قائمء بأن ابتدآه قائما وأتمه راكعًا : صحت صلانه نفلا » لأن ترك 
القيام يفسد الفرض فقط دون النفل ء فتنقلب به صلاته نفلا )۹۶ . 

وانقلابها نفلا : هو الأصح من قول الشافعية إن كان جاهلا بالتحريم 


» انظر : « الشرح الكبير » و « حاشية الدسوقي » عليه ( ج١ ء ص ۲۳۱ ) ء «روضة الطالبين‎ (١) 
. ) ٤۹۳ ص ٣٢۲۳ء ۲۳۸ - ۲۳۹) ء « مطالب أولي النهى » (ج١ء ص‎ ء١ج(‎ 

(۲) انظر : « الشرح الكبير » ( ج۱ ۰ ص ۰۲۳۱ ۲۳۳ ) ۰ ۱ شرح الخرشي » ( ج ۰۱ ص 5554 )۰ 
و حاشية الدسوقي ) ( ج١‏ ۰ ص ۲۳۱ ) . 

١ )۳(‏ الشرح الصغیر » ( ج۱ ۰ ص ۲۵ - 155 ). 

©( بتصرف » « مطالب أولي النهى » ( ج۱ ۰ ص 1۱۸ ) . 


۳۳۱ 


والا بطلت صلاته(؟ . 

الثالث : أن یکون مستقبلا القبلة . جاء في « الغاية » وه شرحها ) ما 
نصه : « واستقبالها - أي القبلة - في جميع الصلاة شرط لها مع القدرة عليه 
لا مع العذر »۳۲ . 

الرابع : أن تکون - أي تكبيرة الاحرام - بالعربية في حق القادر . 

قال في « الاقناع » و « شرحه ) : « فان لم يحسن التکبیر بالعربية : لزمه 
تعلمه . لأنه ذکر لا تصح الصلاة إلا به » فلزمه تعلمه » كقراءة الفاتحة ٠‏ . 

فان عجز عن النطق بها رسه أو عجمه ؟ فمحل تفصیل : 

أ - فان کان خرس : آحرم بقابه بأن ينوي الدخول في الصلاة“ . 

ولزمه عند الشافعية : تحريك لسانه - إن أحسن ذلك - وشفتیه ولهاته 
على مخارج ا حروف قدر الامکان » فان لم يحسن ذلك أو عجز : نواه بقلبه 
ولم يلزمه تحریکه . قال في « التحفة » : و لأنه عبث 6( . 

ب - وان كان العجز لعجمة لسانه » فللعلماء فيه قولان : 

العتمد من مذهب الشافعية والنابلة(؟ : أنه یکبر بلغته إن حشى فوات الوقت 
أو عجز عن التعلم » والا وجب عليه التعلم ولم تتعقد صلاته إلا به . 

قال الشافعية : فإن ضاق الوقت وجب عليه قضاء ما صلاه بالترجمة إن 
)١(‏ انظر : « اجموع » ( ج” ۰ ص ۲۸۷ ) . 


(۲) « مطالب آولي النهى » ( ج۱ ۰ ص ۳۷۷ ) . 

(۲) « کشاف القناع » ( ج۱ ء ص ۳۳۱ ) . 

)٤(‏ انظر : « التاج والإكليل ؛ ( ج۱ ء ص ۰۱۵ ) ۰ « فتح الوماب 4 ( ج۱ ۰ ص ۰۳۹ ١‏ شرح 
المنتهى » ( ج١‏ ۰ ص ۱۷4 ) . 

(ه) « تحفة احتاج » ( ج۲ ۰ ص ۱۷) . 

(5) انظر : « شرح روضة الطالب ؛ ( ج١‏ ۰ ص ١44‏ )۰ و تحقة احتاج  »‏ جا ۰ ص ۱۱ - 
۷ » (البدع » ( ج۱ ۰ ص ١ ۰) 1455 - ٤۲۸‏ التنقيح 4 (ص 0۷). 


۳۳۲ 


ونص الحنابلة : على أن المصلي إذا عرف عدة لغات فانه یکبر بأفضلها . قال فی 
«الإقناع » : ١‏ فالأولى تقديم السريانی ثم الفارسي ثم التر کي آو الهندي ۲۲۲ . 
ويرى المالكية : أن من عجز عن التكبير لعجمة لسانه حق حكمه 
بالأخرس » فيسقط عنه التکبیں وتکفی نيته بقلبه . قال في « البلغة » : « ولو 
آتی بمرادفها - أي من العجمية - لم تبطل فيما يظهر )0 . 
الخامس : الترتيب بين كلمتيه » بأن يقدم لفظ ال جلالة على التكبير . 
السابع : عدم المد بين الهمزة وبين لام الله . 
يقول الوفق ابن قدامة : « فان مططه تمطيطا يغير المعنى مثل أن يمد 
الهمزة في اسم الله تعالى فيجعله استفهامًا : 
لم تجزہ ۹( . 
الثامن : تأخيرها عن تکبيرة الإمام فی حق ا اموم ۱ 
فان كبر مع الإمام أو قبله : لم تصح صلاته اتفاقا » وان سبقه الامام ولو 
المشهور من مذهب مالك : النظر بين أن يختم التحريم قبل إمامه فتبطل 
أو يختم معه أو بعده فتص- 7 . 
(١(‏ «الإقناع ٤‏ (ج١ء‏ ص ۱۱۳) . 
)۲( « بلغة السالك » (ج١ء‏ ص ٠٠١‏ ) ء وانظر : « شرح أبي الحسن » و « حاشية العدوي » 
عليه ( ج۱ ء ص 555 ) » ۱ سراج السالك » ( ج١‏ ء ص ٠١8‏ ). 
69 « الكافي » (ج١ء‏ ص ۱۲۸ ) . 


0( انظر : « شرح الزرقاني » ( ج٢‏ » ص ۲۳ - ۲8 ) ۰ « الشرح الکبیر 4 و «حاشية الدسوقي » 
عليه » ( ج١‏ ء ص ۳۰ ) . 


۳۳۳ 


ويرى الشافعیة وا نابلة : البطلان مطلقّا ء سواء فعل ذلك عمدًا أم سھوا!'۶ . 

يقول ا خلال السيوطي : " ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم عن جميع 
تكبيرة الإمام ۷ . 

التاسع والعاشر : لفظ الجلالة ولفظ أكبر ء والمتعين من ذلك « الله 
أكبر » . على أن فقهاء المالكية وان لم ينصوا عليه من الشروط إلا أن اعتباره 

يقول الإمام ابن عبد البر : « والتكبير الله أكبر » لا يجزئه غير هذا الافظ" . 

وعن « تهذيب شرح العمدة ) ما نصه : « ويقول مصل مطلقا : الله 
أكبر » فلا تنعقد إلا بها نطقًا »^ . 

بيد أن الشافعية قد استثنوا من ذلك : جواز الزيادة التي لا تمنع اسم 
التكبير کہ « الله الاکبر » . قال في « شرح الإرشاد ) : ١‏ لآن أل لا تغير المعنى 


بل تقويه بإفادة الحصر )220 . 
الحادي عشر : عدم وقفة طويلة بين كلمتين . قال العدوي : ( فلا تضر 
يسيرة ۷ ۰ 


وهل يلحق بالفصل اليسير زيادة نحو كلمة ؟ موطن خلاف : 
فالمشهور من مذهب مالك : عدم جواز الفصل مطلقًا ء ولو بلفظ فيه 


(١(‏ انظر في المذهب لدى الفريقين : « المهذب ) ( ج١‏ ۰ ص ١ » ) ٠١١‏ مغني احتاج» ( ۰۱ ص 
(٤ ) 65‏ التوضيح » ( ص ۰۰ ) ء و مار السبیل » (ج١ء‏ ص ؟؟١‏ ) . 

(۲) « شرح ا حلی على المنهاج » (ج١ء‏ ص ۲۷ ) . 

(۳) « الكافي » ( ج۱ ۰ ص ۲۰۰ ) . 

5( « نیل المأرب » ( ج۱ ۰ ص ۱4۹ ) . 

(5) « فتح الجواد » ( ج١‏ ء ص ١١١‏ )ء وانظر : « إعانة الطالبين ) ( ج١‏ ء ص ١75‏ ) . 

. ) ۲۱۵ حاشية العدوي على الخرشي ) ( ج١ ء ص‎ « )٦( 


۳۲ 


تعظيم لله » ک « الله العظيم آکبر )20 . 

ویری الشافعية : جواز الفصل شریطة أن تكون الزيادة لا تمنع الاسم 4 
بأن تکون من وصاف الله » ولم يطل الفصل بین کلمتی التحرية » نحو « الله 
ا جلیل أكبر ) . 

يقول الجمل : « ضابط ما یضر الفعل به ثلاث كلمات فا کثر »۲ . 

فإن تخلله : غير وصف ‏ ک و الله هو الاکبر ‏ أو الله يا رحمن أكبر) 
أو طال الفصل نحو « الله الذي لا إله إلا هو اللك القدوس آکبر » : فانه 
مبطل والحالة هذه" . 

بقي أن نشير : إلى أن فقهاء الحنابلة وان لم یدونوا الوالاة بين كلمتي 
التحريمة من الشروط » إلا أن اعتباره لصحتها وارد عندهم » فلا يصح الفصل 
بينهما بنحو کلام أو سكون ولو یسیرا ء قالوا : إلا أن يغلبه سعال ونحوه*. 

الثاني عشر : عدم مد باء أكبر . ولم ينص عليه الحنابلة من الشروط وان 
كان اعتباره هو صريح المذهب . قال في « الكشاف ؛ : « لأنه يصير جمع كبر 
5 بفتح الکاف - وهو الطبل 24 . 


ثم اختلف | في الشروط الاتیة 


أحدها : أن يسمع نفسه جميع حروفها إن لم يكن ثم مانع ء وإلى عدّه 
من الشروط ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة0) 1 بل جاء في ( ا منتهى ( 


(۱) انظر : « ميسر الجليل » ( ج١‏ ۰ ص ۱۷۷) . 

(۲) « حاشية الجمل على شرح المنهج ؛ ( ج١ء‏ ص ۳۳۱ ) . 

(۳) انظر : « تحفة احتاج ) ( ج۲ ۰ ص ١١‏ )۰ و مواهب الصمد » (ج١ء‏ ص ۱۷۸) . 

)٤(‏ انظر : « شرح النتهی » ( ج۱ ۰ ص 177 ) ء « مطالب أولي النهی » و « تجرید الغاية 4 عليه 
( ج۱ ۰ ص ٤۱۸‏ ) . 

(ه) ۱ كشاف القناع » ( جا ء ص ۳۳۰ ) ء وأنظر : « الروض الندي » (ص ۷ ) . 

. ) 1۸ ؛ « کشف اش خدرات » ( ج١ ء ص‎ ) ۱۸٤ انظر : « حاشية الشرقاوي ) ( ج١ ۰ ص‎ )٦( 


ىو ۳۲ 


و « شرحه » ما نصه : « وجهر كل مصل في ركن کتکبيرة إحرام » وفي 
واجب بقدر ما يسمع نفسه حيث لا مانع - ومع مانع بحيث یحصل السماع 
مع عدم الانع - فرض ٩۲6‏ . 

والشهور من مذهب مالك : أنه سنة<؟ . 

الثاني : أن يمد لفظ الجلالة مدا طبيعيًا » وهو ما تقوم به طبيعة ارف ء 
وهو حركتان7" » وعلى ذكره من الشروط نص الالکیة* . 

وذهب الشافعیة؟ : إلى أن الزيادة على ذلك تضر إن كانت إلى حد 
بحيث لا يراها أحد من القراء وهو عالم بالحال » وإلا لم تضر . 

والمعتمد من قول احنابلة : أن زيادة المد بین اللام والهاء أو حذفها لا يضر . 

یقرل أبو النجا الحجاوي : « ولا تضر زيادة المد على الألف بين اللام 
والهاء » لأنها زشباع وحذفها أولى » لأنه يكره مطیطه )20 . 

الثالث والرابع : عدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الکلمتین ‏ 
وتشديد باء أكبر » والقول بهما من شروط التحريمة مذهب الشافعیة . 

والذي عليه فقهاء المالكية : أن قلب همزة « آکبر ) واوا لا يضر“ > فان 
جمع بين الهمزة والواو : فالجواز وعدمه ء قولان فى المذهب0؟2 . 


(۱) « شرح ا نٹھی » (ج١ء‏ ص ۱۷۵) . 

(؟) انظر : ١‏ شرح الزرقاني » ( ج١‏ ء ص ۱۹۵ ) > ( حاشية الصفتي » ( ص 55 ). 

(۲) انظر : « تقريرات عليش » على « الشرح الكبير » ( ج١‏ » ص ۲۳۷) . 

. ) ۱۹6 انظر : « شرح الزرقاني 4 ( ج١ ء ص‎ )٤( 

(5) انظر : « نهاية احتاج ؛ (ج١ء‏ ص ٤٤١‏ ). 

(") « الرقتاع ٩‏ ( ج١ء‏ ص ۱۱۳ ) . 

(۷( انظر : « حاشية الشرقاوي » ( ج١‏ ء ص ١١) ١84‏ مغنی ا حتاج ٤‏ ( ج۱ ء ص ٠١١‏ ). 

(۸) انظر : « القوانين الفقهية » ر ص )٣٤‏ » « الفواکه الدواني » ( ج۱ ۰ ص ۲۰۶). 

(۹) انظر : « شرح الخرشي » و « حاشية العدوي » عليه ( ج۱ ۰ ص ۲۰۵ )۰ « شرح الزرقاني » 
وا حاشية البناني » عليه ( ج۱ ء ص ۱۹۵ ) . 


۳۳۹ 


الخامس : عدم مد همزة ۳ أكبر ا . وبعذه من الشروط انفر د انابلة۱؟. 

قال في « الكشاف » : « لأنه يصير استفهامًا “٠)‏ . 

وظاهر قول لشافعی( ( وأحمر*) ۱ 

وبه تمت شروط التحريمة » والله تعالى أعلم . 

الفرض الثالث : القيام في الفرض للقادر . 

وضابط ما يتحقق باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن لا يصير المصلى 
راكعًا بحيث لو مد يديه لم ينل ركبتيه » وعلى هذا يتفق قول الحنفية 
والحنابلة . 

يقول الحصكفي : « ومنها - أي الفروض - القیام ء بحیث لو مد يديه 
لا ينال ركبتيه )20 . 

وعلی ذلك فيشمل : القيام التام > وهو الانتصاب مع الاعتدال . وغير 
التام : وهو الانحناء القلیل بحیث لا تنال یداہ ركبتيه" . 

ويرى فقهاء المالكية والشافعية ضبطه : بالانتصاب قائمًا لا منحنيًا . 

بقول الدردیر : « وٹالٹھا - أي الفرائض - القيام لها في الفرض » فلا 
تجزئ فيه من جلوس ‏ ولا في حالة انحناء » بل حتی يستقل قائمًا )20 . 
(۱) انظر : « کشف الخدرات » ( جا ۰ ص ۱۸ ) . 
(۲) « کشاف القناع » ر ج۱ ء ص ۳۳۰ ) . 
)۲( انظر  :‏ حاشية البجيرمي » ( ج٢‏ ۰ ص ١١‏ ) . 
)٤(‏ حیث لم أقف من کتبهم على من نص عليه . 
(١‏ انظر : « اللباب » ( ج١‏ » ص ١ » )٦٦‏ التنقیح » ( ص ۷١‏ ) ۰ « التوضيح » ( ص 47 ) . 
(5) « الدر اختار » ( جا ۰ ص 445 ) . 


(۷( انظر : « حاشية ابن عابدین » ( ج۱ ۰ ص 144 ) ۰ « البدع ؛ ( ج١‏ ۰ ص 154 ) . 
١ )۸(‏ الشرح الصغير » ( ج١‏ ۰ ص ۲4 ) » انظر : 9 شرح الخرشي » (ج١ء‏ ص 7١14‏ )۰ = 


۳۳۷ 


وجاء فی ( النهاج » و ( شرحه » ما نصه : ١‏ وشرطه - أي القيام - 
نصب فقاره » أي عظامه التي هي مفاصله ء لن اسم القیام داثر معه ٩۱0‏ . 

وعلی ذلك فان وقف الصلي منحنيا : لم یجزثه ذلك في الفرض وهو 
ظاهر قول الالکیة؟؟ . 

والعتمد من مذهب الشافعية : النظر بين أن يسلبه ذلك الانحناء اسم 
۳ ۰ ۳ 1 ۰ ۳ 
القیام فلا يصح قيامه » أو لا يسلبه : فیصح!* . 

قال في « حاشية شرح النهج » : « والانحناء السالب للاسم : أن يصير 
إلى الركوع أقرب » لا إن كان إلى القیام أقرب : أو مستوي الأمران 6( . 

* بقينا من هذا الضابط في النقاط التالية : 

إحداها : في اسناد المصلى حال قيامه هل يقع به البطلان ؟ الحال لا يخلو : 

أ - فان كان المصلي مستندًا إلى شيء بحيث لو أزيل سقط : فان ذلك 
یضر » وهو قول ا الكک ت۸٣‏ ۱ 

وذهب الشافعية"“ : إلى صحة قيامه » لوجود اسم القیام . 

ب - ون کان مستندا بحيث يمكنه رفع قدمیه : بطلت صلاته في 
العتمد من مذهب الشافعية ‏ وهو ظاهر مذهب الالکیة؟ . قال في « النهاية »: 
> و حاشية العدوي على شرح الرسالة » ( ج١‏ > ص ۲۲۱ ) ۰ 

. (۹ و نهاية احتاج » ( ج۱ ۰ ص 445 ) ء وانظر : « فتح الوهاب » ( ج١ ء ص‎ (١( 

22322 انظر : المراجع السابقة . 

. مع ما تقدم عنهم من اعتبار نصب المصلي فقاره حال القيام‎ (٢( 

(4) ۱ حاشية ا جمل ) ( ج۱ ء ص ۳۳۹) ء وانظر : ( مغني ا حتاج ) ( ج١‏ ۰ ص ١554‏ ). 

)۵ انظر : « حاشية الدسوقي » ( ج١‏ ء ص 56١‏ ) » « شرح منح ا جلیل » ( ج١‏ ء ص )۱١١‏ . 
(5) انظر : « شرح روض الطالب  »‏ ج١‏ ۰ ص ۱4۵ - ١55‏ ) » و فتح العزیز ) (ج۳ ۰ ص 


۳ - ۲۸ ) . 
(۷) قياسًا على المسألة التي قبلها ‏ بل آولی . انظر : « ا مراجع التقدمة » . 


۳۳۸ 


و لأنه معلق نفسه ء ولیس بقائم )© . 
للحنفیة في ذلك خلاف مع اجمهور : 
فركع ولم يقف وقرأ في هويه للركوع قدر الفرض : صح . قال ا خصکفي : 
١‏ لان ما آتی به من القیام إلى أن يبلغ الركوع یکفیه )۲ . 
و ما القيام قدر الفاتحة والسورة فواجب یجبر تر که پسجود السهو . 
قراءة الفاتحة مع تكبيرة الاحرام في الأولى » وفیما بعدها بقدر قراءة الفاتحة ۴۳ . 
وا ستشنى المالكية من ذلك : القيام للفاتحة في حق المأموم 1 فیسقط ‏ لعدم وجوب 
القراءة فی حق المأموم . قال الدسوقي : « فلو استند - أي المأموم - حال قراءتها لعماد 
بحیث لو أزيل العماد لسقط : صحت صلاته وان بطلت عليه بجلوسه حال قراءتها ثم 
قيامه للركوع ء للکثیر الفعل ۰ . 
الغالغة : في عجز المصلي عن قراءة الفاتحة أو بدلها : هل يسقط عنه 
فرض القيام ؟ موطن خلاف بين العلماء : 
فالشهور من مذهب مالك : سقوط القیام فى حقه“ . 
ويتفق قول الشافعية والنابلة() : على أنه يقف بقدرها ثم يركع . قال 
)١(‏ « نهاية احتاج » ( ج١‏ ۰ ص 145 ) . 
232 و الدر اختار » ( ج١‏ > ص )٤ ٤١-٤٤٤‏ ء وانظر : ( حاشية أبن عابدين ) عليه . 
(۲) انظر : « شرح الزرقاني ) (ج١ء‏ ص ۱۹۳ - ۰۱۹4 ۱۹۹) ء و ا جحموع » (ج۲ ۰ ص 
۲ « الرقناع » للحجاوي (ج١ء‏ ص ۱۳۳ ) . 
)٤(‏ « حاشية الدسوقي » ( ج١‏ ء ص ۲۳۷ ) . 


. )۱۹۹ انظر : « شرح الزرقاني » ( ج١ء ص‎ )٥( 
. )۵۳۱ انظر : « شرح روض الطالب » ( ج١ » ص ۱۵۳ )۰ « الشرح الکبیر » لابن قدامة ( ج۱ » ص‎ (1) 


۳۳۹ 


في « التحفة » : « لأن القراعة والوقوف بقدرها كانا واجبین فإذا تعذر أحدهما 
بقي الآخر . 

الرابعة : فیما یفرض فيه القيام من الصلوات حتی تبطل صلاته باختلاله فیها . 

3 وللعلماء في ذلك النظر الاتي : 

حيث يرى الحنفية : أن القيام فرض فى الصلوات المفروضة » والواجبة 
كالوتر 4 والمنذورة 4 وسنة الف (۲) ۰ 
الفرض العيني والكفائي على حد سواء . 

وجعل الشافعية إلى ذلك المنذورة » وهو قول المالكية شريطة أن ينذر 
الكلف فيها القيام . قال الدسوقي : « أما إن نذر النفل فقط فالظاهر عدم 
وجوب القیام 17 

الرابعة : فی محل فرضية القيام . وقد نص ال حنفیة على أن فرضية القيام 
مقيدة بشرطين : 

أحدهما : أن يكون المصلى قادرًا عليه وعلى الركوع والسجود . 

قال الطحطاوي : « فلو تعسر عليه القيام أو قدر عليه وعجز عن 
السجود : لا يلزمه » لكنه يخير فى الثانية بين الإيماء قائمًا أو قاعدًا » كما لو 
كان معه جرح یسیل إذا سجد فإنه يخير كذلك20 . 


.) 15 تحفة احتاج » ( ج56 2 ص‎ « )١( 

(۲) انظر : « مجمع الأنهر ۲ (ج١ء‏ ص ١4‏ ) ء « الدر اختار » (ج١ء‏ ص 445) ۰ ١‏ الدر 
المنتقى » ( ج١‏ ۰ ص ۸۷) . 

(5) انظر : « أسهل المدارك ؛ ( ج١‏ » ص ١5950‏ ) » « حاشية القليوبي » ( ج١1‏ . ص ٠٤١‏ ) › 
« مطالب أولي النهى » ( ج١‏ ء ص ٤۹۳‏ ) . 

.) ۲۲۰ حاشية الدسوقي » ( ج١ ۰ ص ۲۹۵ ) » وانظر : « شرح الزرقاني ) ( ج١ء ص‎ « )٤( 

.) ۱۵۰ حاشية الطحطاوي ) ( ص‎ ١ )٥( 


۳۳ + 


والعجز عن القيام » كما قال ابن عابدين“ : قد یکون حقيقة - وهو 
ظاهر - أو حكمًا » كما لو حصل له به ألم شديد » أو حاف زيادة المرض . 

قلت : ولا يختلف قول الجمهور على أن العجز عن القيام لنحو مشقة أو 

أما اشتراط القدرة على الركوع والسجود لفرضية القيام : فظاهر مذهب 
الجمهور عدم اعتباره . 

يقول الخرشي : « والعاجز عن جميع الأركان إلا عن القيام يفعل صلاته كلها 
من قیام » ويوميء لسجوده اخفض من الركوع » فان قدر على القيام مع 
ا جلوس : أومأ للركوع من قيام. ويوميء للسجدة الاولی والثانية من جلوس 70" . 

وفي « فتح الوهاب ) ما نصه : « ولو عجز عن ركوع وسجود دون 
قيام : قام وجوئا وفعل ما أمكنه في انحنائه لهما بصلبه » فان عجز : فبرقبته 


ورأسه فان عجز أوماً إليهما )0 ۰ 


وعن المقنع قوله : « ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود : 
آوماً بالركوع قائمًا » وبالسجود قاعدًا )° . 

الشرط الثاني : أن لا يفوته بقيامه شرط طهارة - مثلا - كسلس بول 
وسيلان دم ء أو كان بحيث لو قام بدت عورته » أو لم يستطع القراءة » ولو 
قعد لم يقع شىء من ذلك : فإنه يتحتم عليه القعود وا حالة هذه . 
١ )۱(‏ حاشية أبن عابدين ٩‏ ( جا » ص ٤٤٥١‏ ). 
(۲) وان كان ثمة حلاف في التطبيق على بعض الصور. انظر : « الشرح الصغیر؛ ( ج١‏ » ص 485 - 15٠١‏ ): 

.) ۱۲۱۶ شرح النتهی » ( ج۱ ص‎ ۱ ۰) ٠٤١ شرح احلي ؛ ( ج۱ ء ص‎ ١ 

9ه ۱ شرح الخرشي © ( ج١‏ > ص ۲٩۹۷‏ ) . 
43 « فتح الوهاب » ( ج۱ »ص ۳۹) » وانظر : و تحفة ا حتاج » (ج٢ء‏ ص ۲۲ - ۲۳ ) . 
رم « القنع » ر ص ۳۸ ) ء وانظر : « الروض الربع ٤‏ ( ج۱ » ص ۱۲۰ ) . 


(") انظر : « حاشية الطحطاوي » ( ص ۱۵۰ ) » « البحر الرائق » ( ج١‏ » ص ۷ء و الدر اختار » و 
9 حاشية ابن عابدین » عليه ( ج۱ » ص ٤٤٥‏ - 440) . 


۳۳۹ 


آقول : ويتفق قول الجمهور('2 مع الحنفية فی اعتبار هذا القيد ء اللهم إلا 
ما للمالكية والشافعية من إيجابهم القیام للمصلي وان بدت عورته » أو كان 
عاريًا أصلا . 

يقول العلامة البهوتي محتجًا لهذا القيد J:‏ ل القیام له بدل وهو 
القعود > ویسقط في النفل , بخلاف الفط ٠'2‏ وفوات الشرط أو القراءة )(۲) 

الفرض الرابع : قراءة الفاتحة . 

وضابط ما یتحقق به البطلان من هذا الفرض : يقع باختلال شرط من 
شروط صحة قراءة الفاتحة » والتي نعرضها كما آوردها الشافعیة(*۲ » لنستقرئ 
- بعد - رأي الفقهاء » فی كل شرط على حده . 

فأول تلك الشروط : أن یسمع القاری نفسه ‏ وذلك إذا كان صحیح السمع ‏ لا 
عارض عنده من نحو لغط وصیاح » وإلى ذلك ذهب ال حنفیة وا نابلة . 

قال في « شرح متن الدلیل » : « لأنه لا يعد آتیا بذلك بدون صوت › 
والصوت ما یسمع » وأقرب السامعین إليه نفسه )۹-9 . 

والشهور من مذهب مالك : أن تکون القراءة بحركة لسان ون لم یسمع 
نفسه<) , 

الثاني : أن يرتب القراءة » بأن یأتی بها على نظمها العروف من غير تقديم بعضها 


(۱) انظر : « الشرح الکبیر ؛ ( ج۱ ۰ ص ۰۲۵۱۰۲۲۱ ۲۹۰ )۰ ۱ شرح روض الطالب » 
( ج ۰۱ ص ۰۱۰۳ ۰۱۷۷ ۱ کشاف القناع » ( ج۱ › ص ۰۳۸۵ ۰۰۱ ) . 

(۲) وفرض السألة لو قال : إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائمًا » وان صمت : صلیت 
قاعذا ء فيصلي قاعدًا والحالة هذه . 

(۳) ۱ کشاف القناع ) ( ج۱ ۰ ص 9۰۱ ) . 

(4) انظر في هذه الشروط : ۱ حاشية البيجوري » ( ج١‏ ۰ ص ۱۵ ) ۰ (١‏ حاشية الشرقاوي » 
( ج۱ ۰ ص۱۹۰ ) . 

. ) ۱۲۷ منار السبيل » ( ج١ ۰ ص ۸۲ ) » وانظر للحنفية : و تبيين الحقائق » ( ج١ ۰ ص‎ « )٥( 

.) ٠١8 انظر : « شرح الزرقاني » ( ج۱ ء ص ۱۹۹ ) ۰ « سراج السالك » (ج١ء ص‎ )٦( 


شيف 


على بعض( . وعليه نص ال نابلة أيضًا . قال في « الکشاف » : « لن ترتيبها شرط 
صحة قراءتها ء فان من نکسها لا يسمى قارثًا لها عرفا ۷ . 

الثالث : أن یوالیها . قال في « الغني » : « بآن يصل الکلمات بعضها 
ببعض ولا یفصل الا بقدر التنفس ۲۱6 ء وبه قال النابلق(*؟ . 

الرابع والخامس : أن يراعي حروفھا وتشديداتها 4 بان يأني بها بجمیع 
حروفها وتشديداتها ء فلو أسقط حرفا منها أو خفف مشدذا أو آبدله بآخر : لم 
تصح قراءته 3 وبطلت صلاته إن تعمل( . 

قلت : وهذا هو المعتمد من قول ا مالکیة والحنابلة0) . 

السادس : أن لا يلحن تا يحيل المعنى » وذلك ككسر كاف « إياك ) 


وتاء « أ نعمت ) ونحوها ما له أثر على المعنى ٩‏ . 
ويتفق قول ا الکیة والحنابلة : على اعتبار البطلان وا حالة هذه » غير أن 
ذلك مقید بحال العمد » دون حال ا جھل والنسيان ء فلا تبطل(" . 


السابع : أن يقرأ بقراءة شاذة مغيرة للمعنى » فان لم يتغير بها المعنى : صحت . 


يقول الإمام النووي J)‏ ونجزيء بالقراءات السبع 4 وتصح بالقراءة الشاذة 
إن لم يكن فيها تغییر معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه ہی . 


.) ٤٠١ انظر : « تحفة احتاج ) ( ج۲ ۰ ص‎ )١( 

(۲( « کشاف القناع ) ( جا ۰ ص ۳۳۷). 

(۳) ( مغني احتاج ) ( ج۱ ۰ ص ١5١8‏ ) . 

(4) انظر : و احرر » (ج١ء‏ ص ۵4 ) ۰ « أخصر ا ختصرات » ( ج١‏ ۰ ص ۱۹ ) . 

(5) انظر : « روضة الطالبین » ( ج١‏ ۰ ص ۲۲ ) . 

ل(تخ) انظر : « مواهب الیل » ( ج۱ ۰ ص 8١ه‏ ) ء « نيل ا ارب » ( ج۱ ۰ ص ۱۵۲ - ۱۵۳ ) . 

(۷) انظر : « تحفة ا حتاج ) ( ج۲ ۰ ص ۰۳۸ ۲۸٦‏ - ۲۸۷ ) ء ( كفاية الأخيار ) (ج۱ ۰ ص ۱۰۷) . 

(۸) انظر : « الشرح الصغیر » و « حاشية الصاوي » عليه ( ج۱ ۰ ص 5۹۸ - ۲۹۹)ء 9 مطالب 
آولي الٹھی » (ج۱ ۰ ص٦۷٦١‏ - ۱۷۷ ) . 

(9) « روضة الطالبین » ( ج١‏ ۰ ص ۲4۲ ) . 


۳۳۳ 


والراجح من مذهب الحنفية : أن القراءة بالشاذ لا تجزئ مطلقا ء غير آنها إن كانت 


ذكرًا لم تفسد بها الصلاة ‏ وإلا فان كانت غير ذکر کالقصص : فسدت ۷ . 


والعتمد من قول الحنابلة : أن ما وافق مصحف عثمان وصح سنده 


صحت الصلاة به » وان خرج عن القراءت العشر ء والا فان خحرج عن 
مصحف عثمان : بطلت(۶ . 


الثامن : أن لا يبدل حرفا منها بآخر . فان أبدل الضاد بالظاء : صحت 


في حق العاجز عن التعلم دون غیرو(۲) 


قلت : واعتبار ذلك هو ظاهر قول النابلة) . 

التاسع : أن يقرأ کل آياتها ومنها البسملة . 

والقول بذلك هو ظاهر مذهب الالکیة) وأحمد" في غير البسملة . 
وأما البسملة : فذهب الالكية إلى كراهة قراءتها؟ . 

وفي مذهب أحمد : آنها سنة . 

العاشر : أن يقرأها بالعربية . وعلى بطلان القراءة بغيرها المشهور من 


مذهب ماززی(۹) وأحمد 0 ۰ 


(1) 
(¥) 
(۸) 
(۹) 


انظر : « البحر الرائق ) ( ج۱ » ص ۳۰۷ - ۲١۸‏ ) » و حاشية ابن عابدین » (ج١ء‏ ص 1۸۵ ) . 


انظر : « شرح النتهی » ( ج١‏ » ص ۱۸۲ ) » « مطالب أولي النهی » ( ج۱ ۰ ص ۳۸ - ٤۳۹‏ ) . 
انظر : « نهاية ا حتاج » ( ج١‏ » ص 15١‏ ) . 

انظر : « کشاف القناع » ( ج١‏ ۰ ص 1۸۲ ) . 

فان ترك منها آية : فظاهر الذهب أنه یسجد للسهر ‏ ثم يعيد الصلاة وجوبًا ء واخلاف في الذهب 
قوي . انظر : « شرح منح الیل » ( ج۱ ء ص ١5١‏ )۰ « بلغة السالك » (ج١ء‏ ص ۱۰۷ 
« حاشية الاسوقي » ( ج۱ ۰ ص ۰0۲۳۸ ١‏ الکواکب الدرية » ( ج۱ ۰ ص ۷۸ ) . 

انظر : « البدع » ( ج١‏ ء ص ٤۳۸ - ٤۳۷‏ )۱۰ الكافي » (ج۰۱ ص ١7١‏ ). 

انظر : « أقرب السالك » ( ص ١5‏ ) ۰ « الفواکه الدواني ٩‏ ( ج١‏ ۰ ص .)۲٠٢‏ 

انظر : « متن دلیل الطالب » ( ص ١١‏ ) » « نيل المأرب » ( ج۱ ۰ ص۱۵۲ ) . 

انظر : « القوانین الفقهية » ( ص 14  )‏ ( حاشية الصفتي ) ( ص 95 ) . 


(۱۰)انظر : « القنع ) ( ص ۲۸ )۰ ۱ التوضیح ) ( ص ۳۷ ) . 


۳۳4 


و العتمد من قول احدفیة : جوازه في حق العاجز دون غیرو(۱) ۱ 

الحادي عشر : إيقاعها کلها بعد القیام الواجب : وهو محل اتفاق بين 
أهل العلم(؟۴ » بل آفرد ا مالکیة للقیام فی الفاتحة فرضًا مستقلا . 

بيد أن الفقهاء قد استثنوا من ذلك : القيام لها فی حق السبوق الذي 
أدرك إمامه راكعًا » فهذا یسقط فى حقه القيام لها والحالة هذه . 

* نبقى بعد ذلك في الكلام على مسألتين : 

إحداهما : فيما تفرض فيه القراءة من ركعات الصلاة حتى تبطل الصلاة 
بتركه فيها للفقهاء في ذلك قولان : 

فالشهور من مذهب أبي حنيفة : فرضية القراءة في ركعتين من الفرض 
فحسب ء وفي سائر ركعات النفل » على الامام والفذ دون المأموم ء في الصلاة 
السرية والجهرية . 

ويتفق قول ا الکیة والشافعية والنابلة؟) : على أن القراءة فرض فى كل 
ركعة » فرضًا كانت الصلاة أم نفلا » سرية أم جهرية ء على إمام وفذ ء زاد 

المسألة الثانية : فى محل فرضية القراءة . 

ويتفق قول الفقهاء على أن محل فرضية القراءة هو القدرة » فان عجز 

. ) 1۹ ء « الفتاوى الهندية ) ( ج١ ۰ ص‎ ) ۲۸١ - 784 ص‎ ۰ ١ج‎ ( ٤ انظر : « الهداية‎ (١( 


(۲) انظر : ۱ حاشية الطحطاوي » ( ص ٠١١‏ ) ء ( الدر الثمين 4 ( ص ۱۰۷ ) ۰ «غاية النتهي ) 
( ج۱ » ص ۱۶۹ ) . 

(۳) انظر : « التاج والاکلیل » ( ج١‏ ۰ ص ١١٠٤١‏ ) )>( فتح المعين » ( ج١‏ ۰ ص ۱۳۸) ۰ 
و کشاف القناع » ( ج۱ )وص ۳۸۲ ). 

1461 ۰۵۱۲ - ۵۱۱ انظر : « الدر ا ختار ) و « حاشية ابن عابدين » عليه ( ج۱ » ص‎ )٤( 
.) 40 

(5) انظر : « الشرح الکبیر » و و حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ ۰ ص ٣٦۲۳ء‏ ۰۲۳۸ ١‏ مغني 
احتاج » ( ج١‏ ء ص ٠١١‏ ) ء ١‏ الانصاف ) ( جا ۰ ص ۱۱۲ ) . 


ro 


عن القراءة لعذر من جهل ونحوه ولم يمكنه تعلمها : فهل تسقط عنه إلى غير 
بدل ؟ موطن خلاف : 

فالعتمد من مذهب آبي حنيفة : سقوط قراءتها عن العاجز إلى غير بدل(٩‏ . 

والشهور من مذهب مالك : أن عليه أن يأتم بمن يحسن الفاتحة ء فان لم 
يمكنه : فا ختار سقوط القراءة والقیام لها في حقه“ . 

ویری الشافعية واطنابلة : أنه پلرمه قراءة قدر آیاتها وحروفها من غیرها . 

فان عجز عن قراءة القرآن : أتى بسبعة آنواع من الذ کر( لیقوم کل نوع 
مکان آیة » على أنه لا يجوز نقص حروف البدل من حروف الفاتحة . وهذا هو 
العتمد من قول الشافعية . 

وذهب النابلة : إلى أنه يلزمه قول « سبحان الله » وا حمد لله ء ولا له 
إلا الله » والله أكبر » فان لم یحسن إلا بعضه : کرره بقدر هذا الذكر . 

فان لم یحسن شیقّا من ذلك : فانه یقف - وجوبًا - بقدر الفاتحة قولا 
واحدًا عند الفريقين““ . قال ابن حجر الهيثمي : لأنه واجب في نفسه ‏ فلا 
يسقط بسقوط غیرو(؟) 

ويقول الشمس ابن قدامة : « فان لم یحسن شيئًا من الذ کر وقف بقدر 
القراءة لن الوقوف کان واجبا مع القراءة ء فان عجز عن أحد الواجبین بقي 
لاخر على وجوبه) . 


(۱) انظر : « مراقي الفلاح » ( ص ۱۲ ء « البحر الرائق ٤‏ ( ج۲ »> ص ۱۰ ). 

(۲) انظر : « شرح الزرقاني » ( ج۱ ۰ ص ١59‏ ) » « الفواکه الدواني » ( ج١‏ ۰ ص ٠١5‏ ) . 

(۲) کسبحان الله نوع » وا حمد لله نوع » وهکذا . انظر : « تحفة ا حتاج » (ج١ء‏ ص ٤١ - 4٩۵‏ ) . 

» «تحفة احتاج‎ › ) ۲٤١ ۰ ۲4۶ انظر فیما تقدم للفریقین : « روضة الطالبین » ( ج١ ء ص‎ )٤( 
. ) ۷۸ التنقیح ) ( ص 588 ) » « منتهی الزرادات » ( ج۱ ء ص‎ ۱ ۰) 45 ۰ ٤۳ ج۲ » ص‎ ( 

۰( « فتح الجواد » ( ج١‏ ص ۱۲۵ ) . 

)۱( « الشرح الکبیر » ( ج۱ ۰ ص ٩۳۱‏ ) . 


۳۳۹ 


الفرض ال حامس : الرکوع . 

وضابط ما پثبت باختلاله البطلان من هذا الفرض يختلف فی حق القائم 
عنه في حق القاعد لعذر : 

أ - ففي حق القائم : يقع بانحناء المصلي قدر بلوغ راحتيه رکبتیه . 
وعلى ذلك المذهب عند ا حنفیة والشافعية وا لنابلا''؟ . 

والضابط عند الالكية : أن یکون الراكع بحيث تقرب راحتاہ من ركبتيه . 

يفول أبو عبد الله الحطاب : « وأقله - أي الركوع - أن ينحني حتى تقرب فيه 
راحتا كفيه من ركبتيه » والستحب : أن يمكن الراحتين من الركبتين »۲ . 

ب - وفي حق القاعد : يحصل بمقابلة وجهه الذي أمام ركبتيه من 
الأرض أدنى مقابلة . وهذا هو العتمد من مذهب الشافعي وأحمد(" . 

ويرى ا حنفیة'“' : أن ينحني بظهره حتى تحاذي جبهته ركبتيه لیحصل ال ركوع . 

بقينا من ذلك في شرطین نص عليهما الشافعية لصحة الركوع حتى تبطل 
باختلالها الصلاة إذا لم يستدركهما الصلي : 

فأولهما : أن يكون بطمأنينة » وأقل ذلك - كما نص في « المغني » وغیره-(*) 

واعتبار الطمأنينة لصحة الركوع هو المعتمد من مذهب الالكية والحنابلة : 


(١(‏ انظر : « الدر ا ختار » ( ج١‏ ء ص 447 ) » ( الدر المنتقى » ( ج١‏ » ص ۸۷)ء ۱ شرح ا حلی 
على التهاج » ( ج١‏ »> ص ١١5‏ ) ء « مطالب أولي النهى ٩‏ (ج١ء‏ ص 447 ) . 

(٢(‏ و مواهب الیل » ( ج١‏ ۰ ص ۰۲۰ ) » وانظر : « لباب اللباب » ( ص ۲١‏ ) » « المناهل 
الفقهية ) ( ص ٦۷‏ ) . 

(9) انظر : « فتح الوهاب » ( ج۱ ء ص ۳۹) ۰ و غاية المنتهي » ( ج۱ ۰ ص ۱۳۷). 

(4) انظر : « حاشية الطحطاوي ‏ ( ص ٠١٤‏ ) . 

)°( ( مغني احتاج » ( ج١‏ ء ص۱۱4 ) ۰ وانظر : « السراج الوهاج » ( ص 45 ) . 


۳۳۷ 


بيد أنهم قد اکتفوا بعدّها فرضًا مستقلا؟ . 
بسجود السهو<"؟ . 

والشرط الثاني : أن لا یقصد بهویه غير ال رکوع ‏ والا فان هوى لتلاوة 
أو قتل نحو حية ء فجعله عند بلوغه حد الرکوع ركوعًا : بطل اعتباره ولزمه 
أن ينتصب ثم یر کم( . 

ولا يشترط في العتمد من مذهب آحمد : أن یقصد الصلي بهویه 
ال رکوع أو السجود اکتفاء بنية الصلاة الستصحب حکمها » فلو سقط الصلي 
على وجهه ساجدًا بعد قيامه من الركوع أجزأه بغير نية . 

بل الشرط : أن لا يقصد المصلى فى ركوعه أو سجوده غيره » فلو سقط 
على جنبه بعد قيامه من الركوع ثم انقلب فماست جبهته الأرض لم يجزئه 
ذلك وبطلت صلاته إن لم يرجع إلا أن ينوي السجود بانقلابه"* . 

يقول الشمس ابن قدامة : « والفرق بين المسألتين : أنه ههنا خرج عن 
سنن الصلاة وهيئاتها ثم كان انقلابه الثاني عائدًا إلا الصلاة فافتقر إلى تجديد 
نية وفى التى قبلها : هو على هيأة الصلاة وسننها » فاكتفى باستدامة النية )”۴. 

الفرض السادس : الاعتدال عنه . 

وضابط ما يتحقق باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن يعود المصلى 
)١(‏ انظر : ١‏ التفريع » ( ج١‏ ء ص ۲٤١‏ ) » « العدة شرح العمد » ( ص ۸۲ ) . 
)۲( انظر : ١‏ شرح مین الوقاية » ( ج١‏ ء ص ۳ )۰ « درر ال حکام » (ج١ء‏ ص ۱ . 
۳۱( انظر : « تحفة احتاج » ( ج۲ » ص ۹۰ ) « فيض الإله المالك ٩‏ ( ج۱ ۰ ص 2-۱۱6 ۱۱۱ ) . 
)٤(‏ انظر : « مطالب أولي النهی » و « تجريد الزوائد » عليه ( ج۱ » ص ٤۹۷‏ - ۰04۹۸ 3 کشاف 


القناع » ( ج١‏ ۰ ص ۳۲۵۹۱ ) . 
)۵( « الشرح الکبیر » ( ج١‏ و ص ن٦م‏ - ۱ )ء وانظر : « مجرید الزوائد ٤‏ ( ج۰۱ ص 158 ) . 


۳۳۸ 


لهيأته اٹجزئة - أي التي تجزئه فی القیام() - قبل الركوع » وعلی هذا یتفق 
قول جمهور ا الکیة والشافعية واطنابلة . 

جاء في ( اختصر » و( شرحه » لدی عرضه فرائض الصلاة : 
) الخامسة عشر : اعتدال بعد الرفع من الركوع أو السجود 4 بأن لا یکون 
منحنیا » فان ت رکه ولو سهرًا بطلت على الأصح )0 . 

ويقول ا خطیب الشربينى : « السادس من الأركان : الاعتدال قائمًا 
مطمئنًا بأن تستقر أعضاؤه على ما كان قبل رکوعه » بحيث ينفصل ارتفاعه 
عن عوده إلى ما كان م2 . 

وفي ر الغایة » ما نصه : ( السادس الاعندال » آقله : عوده لهيئته الجرئة 
قبل الر کوع . 

فان عجز الصلي عن الاعتدال : فهل يسقط عنه ؟ محل خلاف : 

فظاهر مذهب ا الکیة : أنه يعمل قدر استطاعته ولو بطرفه » أو یستحضر 
ذلك بقلبه عند تعذر الك . 

والعتمد من قول الشافعية والحنابلة؟ : سقوط الركن عنه » فیسجد من 
رکوعه إلا أن یزول عذره قبل وضع جبهته فیزجع إليه والحالة هذه . 


قي أن نشیر : إلى أن الخلاف فیما تقدم من شروط صحة ال رکوع تجرى 


. على ما تقدم بينهم من ال خلاف في القدر ا جزئ من القیام‎ )١( 

(۲) « الشرح الکبیر ) ( ج۱ ۰ ص ۲۶۱) ۰ وانظر : « سراج السالك ٩‏ ( ج۱ ۰ ص ۰۱۰٩۹‏ 
« الفوا که الدواني » ( ج۱ ۰ ص ۲۰۹ ) . 

)۳( و مغني احتاج ) ( جا ۰ ص ۱۰۵ ) » وانظر : « مواهب الصمد » ( ج۱ ۰ ص ۱۸۵ ) . 

(4) « غاية النتهي » ( ج۱ ۰ ص ٠١١‏ ) . 

(ھ) انظر : « الشرح الکبیر 4 ( ج١‏ ۰ ص ۲۰۱ ) . 

۰) ۲۹۳ روضة الطالبین » ( ج۱ ۰ ص‎ « ۰) ٠١۸ انظر : « شرح روض الطالب » ( ج١ ۰ ص‎ )٦( 
. ) ۳۹۱ کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص‎ « 


۳۳۹ 


في هذا الفرض » ما يغني عن إعادة القول فيه“ . 

الفرض السابع : السجود . 

وضابط ما يقع باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن يضع الصلي بعض 
جبهته على الارض وعلی هذا الراجح من مذهب أبي حنیفة؟) ومالك“ . 

ویری الشافعية وا حنابلة ضبطه : بوضع جزء من کل عضو من الاعضاء 
السبعة وهي الوجه - ویشمل الجبهة وکذا الأنف عند الحنابلة - والکفین 
وال ركبتين وأصابع الرجلین(* . 

* بقي لنا من هذا الضابط أن نقف على طرفين : 

آحدهما : في الشروط التي یقع باعتلالها بطلان السجود . 

وقد نص فقهاء الشافعیة!") على جملة شروط نأتي على عرضها من في 
کل شرط بیان مذهب کل فریق : 

فأول هذه الشروط : أن یطمعن في سجوده بجمیم الاعضاء التي يجب 
وضعها فيه وهو قول ا الکیة والحنابلة إلا آنهم ذکروه ركنا مستقلا لل ركوع 


)١(‏ انظر الراجم المتقدمة هناك » وانظر للشافعية : « روضة الطالبین » ( ج۱ ء ص )۲٥٢‏ ۰ « فيض 
الإله المالك » ( ج۱ ۰ ص ١١7‏ ). 

(۲) على أن فقهاء الحنفية ثمة اختلاف في فرضية وضع بعض القدمين فی السجود . 
قال ابن عابدين : والأرجح من حيث الدليل والقواعد عدم الفرضية . 
انظر : « حاشية ابن عابدين » ( ج١‏ » ص 489 - ٠٠١‏ ) . و منحة الخالق ) ( ج١‏ » ص 
۸ ) ء « شرح العناية على الهداية » ( ج١‏ » ص ۳۰۵ ) ۰ (غنية ذوي الأحكام » ( ج١‏ › 
ص ۷۱ ). 

(۳) انظر : « شرح الخرشي ؛ ( ج١‏ ء ص ۲۷۲ ) »ء و الفواكه الدواني » ( ج١‏ » ص 7١١‏ ). 

(؟) انظر : « فتح الجواد ) ( ج١‏ ص ١٦۱۲ء‏ ۱۲۸)ء (متن دليل الطالب » ( ص ١١‏ ) . 

(ھ) انظر في جملة تلك الشروط : « عمدة السالك ) ( ص 8ه ) » ( حاشية البجيرمي » (ج٢؛‏ 
ص ۲۹ ) » ( حاشية ال جمل » (ج١ء‏ ص ۳۷ ) » « حاشية الشرقاوي ؛ (ج۰۱ ص 
۱ . 


f 


والسجود والرفع منهما . 

یقول الإمام ابن عبد البر : « ولا يجزي رکوع ولا سجود ولا وقوف بعد 
الر کوع ولا جلوس بين السجدتین حتی یعتدل راكعا » وواقفا » وساجدا 
وجالسًا » وهذا هو الصحیح في الاثر » وعليه جمهور العلماء وأهل النظر )0©. 

وذهب ال نفیة : إلى أن الطمأنينة واجب من الواجبات التی یجبر ترکها 
بسجود السهو<؟ . 

الشرط الثاني : أن ينال بسجده ثقل رأسه » والعنی كما قال الشربيني 
وغيره”*» أن یکون بتحامل بحيث لو فرض أنه سجد على قطن أو نحوه 
لاندك ‏ فلا یکتفی یارخاء الرأس ۰ 

قلت : ومذهب الثلاثة اعتبار استقرار الصلی على محل سجوده » بحیث یجد 
الصلی حجمه ء حتی لو فرض أنه بالغ لم ينخفض رأسه آکثر من ذلك . 

قال فی « شرح الارشاد » : ( ویشترط استقرارها - أي الجبهة - على ما 
یسجد عليه فلا يصح على تبن أو قطن إلا إذا اندك )20 . 

الشرط الثالث : أن يباشر مصلاة جبهته مكشوفة إن أمكن . قال في 
«الإقناع » و« حاشيته » : « ولو سجد على شيء في موضع سجوده كورقة 
فالتصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانية ضر » أي تبطل صلاته إن 
كان عامدًا عالا )۷۷ . 


. ) ١9 انظر : « التاج والإكليل ) ( ج١ ء ص 8ه ) ؛ ۱ عمدة الفقه ) ( ص‎ )١( 

)۲( انظر : « الکافی ) ( ج۱ › ص ۲۰۳ ) . 

(۲) انظر : و تحفة الفقهاء » ( ج۲ ء ص 45 ) » ١‏ مجمع الأنهر » ( ج۱ ۰ ص ۸۸). 

.)4۹۳ - 4٩۹۲ «الإقناع ) ( ج۲ ء ص ۰)۳۱ « نهاية احتاج » ( ج۱ ۰ ص‎ )٤( 

(١ (‏ انظر : « درر ا حکام ١‏ ( ج١‏ ؛ ص ۷۲ ) » « أسهل الدارك » ( ج١‏ ۰ ص ۰ و منار 
السبیل » ( ج۱ ۰ ص 4 ) . 

(ت) « آسهل الدارك » ( ج۱ .ص ۲۰۰ ) . 

)۷( « الإقناع » و « حاشية البيجوري » عليه ( ج۲ » ص ۲۹ ) . 


۳۱ 


و ظاهر مذهب احمهور : الالغاء ؛) حیٹ نصوا على جواز السجود علی 
کور العمامة ونحوها ما پستر الجبهة؟؟ . 
الشرط الرابع : أن تستقر الاعضاء كلها دفعة واحدة » والقصود : أنه 
لابد من تزامن وضع هذه الاعضاء حالة السجود بحيث لا یضع بعضها ثم 
پر قعه لیضع الباقي . قال الشرقاوي J):‏ فلو وضع تلك الاعضاء ورفعها نم وصح 
قلت : و ظاهر مذهب ا نابلة أن تحققه من ركنية السجود(؟) . 
الشرط الخامس : أن لا یقصد بهويه غير السجود . 
الشرط السادس : أن تكون عجيزته أعلى من رأسه ء وعليه فلو ارتفع رأسه في 
سجوده عن عجیزته أو تساويا لم يجزه السجود وبطلت صلاته إن لم یتدا رکه( : 
ويرى فقهاء الحنفية : أن الشرط أن لا يكون موضع سجوده مرتفعًا عن 
موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع(؟ . 
وذهب ا الکیة : إلى أن ارتفاع العجز عن الرأس ليس شرطا ء بل هو مندوب”" . 
إن حرج المصلي فيه من صفة السجود » والا صح وأجرأد" . 
الشرط السابع : أن لا یسجد على متصل به يتحرك بحر كته ؛ فان لم يكن متصلا 
)١(‏ انظر : « شرح فتح القدير » ( ج١‏ > ص ۳۰6 - ۳۰١‏ )ء (الدر الثمين » ( ص ۲۱۳) 2( 
المغني » لابن قدامة ( ج١‏ ۰ ص ٠١۷‏ ) . 
)۲( و حاشية الشرقاوي » ( ج١‏ ء ص ۱۹۱). 
(۳) انظر : « كشاف القناع » ( ج١‏ ء ص ۴٣١۱‏ ). 
2١‏ وقد تقدم لنا الحديث عن ذلك في فرض الركوع با يغني عن إعادة القول فيه . 
© انظر : « فتح الوهاب ٤‏ ( جا ۰ ص ٤٤‏ ). 
)٦(‏ انظر : ١‏ الدر اٹ ختار » ( ج١‏ » ص ۵۰۳ ) » « الفتاوى الهندية » (ج١ء‏ ص ۷۰). 


(۷( انظر : « شرح منح الجليل » ( ج١‏ ء ص ٠١١‏ ) ء « أسهل الدارك » (ج١ء‏ ص ٠٠١‏ ). 
(۸) انظر : « الاقتاع » ( ج١‏ ء ص ۰6۱۲۱« مطالب آولي النهى » (ج١ء‏ ص ٤١١‏ ) . 


۳۶ 


به كسرير أو مندیل في يده » أو كان متصلا غير أنه لا يتحرك بحر کته کطرف كمه أو 
عمامته الطويلين : فإنه يجوز السجود عليه والحالة هذه" . 

قال في « الغني » : « فان حرك بحركتين في قيام أو قعود أو غيرهما 
کمندیل على عاتقه : لم یجز ء فان کان متعمدًا عالما : بطلت صلاته »۱ . 

ومذهب الثلاثة : اجواز مطلقا مع الک اهة<؟ . 

جاء في « التتویر » و ( شرحه » ما نصه : ولو سجد على كمه أو فاضل 
توبه صح لو الکان البسوط عليه ذلك طاهرا » والا لا » وکذا حکم کل 
متصل به )۰ . 

فان سجد الصلي على جزئه كيده : فهل يصح سجوده ؟ للعلماء في 
ذلك قولان : 

أحدهما : البطلان » وهو العتمد من مذھب الشافعية وأحمد ۰ 

والقول الآخر : جواز ذلك مع الكراهة ء وعليه نص الحنفية . قال الشرنبلالي : 
( ویصح السجود ولو كان على كف الساجد على الصحيح ۲6 . 

الطرف الثاني : في عجز المصلي عن السجود هل يسقط عنه الفرض ؟ 
موطن نظر وتفصيل : فیتفق قول العلماء“ على لزوم الإيماء بہلدئه عند العجز 
والحالة هذه ) فان تعذر الإيماء به فموطن خلاف : 


(۱) انظر : و مغني ا حتاج ٤‏ ( ج١‏ ء ص ۱۱۸ ) ۰ ۱ فتح الجواد٤‏ (ج١ء‏ ص ۱۲۷) . 

(۲) « مغتي اٹحتاج » ( جا ۰ ص ۱۱۸ ) . 

(۳) انظر : « درر الحكام » ( ج١‏ » ص ۰6۷۲ « مواهب الجليل ؛ ( ج١‏ ء ص 4۷ه) ء « البدع » 
(ج۱ ۰ ص 155 ) . 

(4) و الدر اختار » ( ج۱ ۰ ص ۰۰۱ ) . 

(5) انظر : « حاشية الشرواني » ( ج۲ ۰ ص ۷١‏ ) ۰« المغني » ( ج١‏ ۰ ص 558 ). 

. ) ٤٤ مراقي الفلاح » ( ص‎ « )٦( 

(۷) انظر : « الهداية ٤‏ ( ج۲ » ص ؛ )۰ و أقرب السالك » ( ص ۲۰ )۰ دالغایة القصوی في 
دراية الفتوی » ( ج۱ ۰ ص ۲۹۳ )۰ « الهداية » للكلوذاني ‏ جا » ص ۷ ) . 


۳:۳ 


فالذهب عند انفية : أن الصلاة تؤخر ویقضیها حال قدرته إن كانت صلوات 
یوم وليلة فما دون » والا فان كانت أكثر سقطت فی الأصح ولا قضاء . 

قال في « الخانية » : « لأن مجرد العقل لا یکفی لتوجه الخطاب ۲(“ ' 

ویری ا الکیة والشافعية وا حنابلة''' لزوم الإيماء بطرفه ثم بقلبه إن تعذر 
الإيماء بطرفه . قال في « النتهی ) و « شرحه » : ( ولا تسقط الصلاة عن 
مریص ما دام تابث العقل 00 . 

الفرض الثامن : الجلسة بین السجدتين . 


وضابط ما یتحقق باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن يستوي الصلی 
جالشا من غير انحناء » وهذا قدر متفق عليه بين الالکیة*) والشافعية. 


جاء في « توشیح ابن قاسم » ما نصه : « وأقل ا جلوس بين السجدتین : 
أن يستوي جالسًا ء فلو لم یجلس مستويًا بين السجدتین بل صار إلى ا جلوس 


(۱) « الفتاوی ا حانیة ٤‏ ( ج١‏ ء ص ۱۷۲ )۰ وانظر : « الدر المنتقى » ( ج۱ » ص ١2) ١١4‏ 
الدر اختار ٩‏ ( ج۲ ۰ ص 19 ) . 

(۲) انظر : « الشرح الصغیر » ( ج۱ ۰ ص 1۹۰ ) ۰ « مغني ا حتاج ) ( ج۱ ۰ ص ٠١١‏ ) ۰ ۱ 
كافي البتدي » ( ص ۱۰۷ - ۱۰۸) . 

(۳) « شرح النتهی » ( ج۱ ۰ ص ۲۷۱ ). 

(4) في التصوص لدی كثير من کتب ام الکیة ء وصححه أشهب وابن القصار وابن ا جلاب وغیرهم 
من أئمة المالكية . 
انظر : « الشرح الصغیر » و « حاشية الصاوي » عليه ( ج۱ ۰ ص ۳۷ ) ۰ ١‏ شرح ابن ناجي 
على الرسالة » ( ج۱ ۰ ص ۱۵۳ )۰ « الفواکه الدواني » ( جا ۰ ص ۰6۲۰۳ ۱ متن 
العشماوية ٤‏ ( ص 5 ) ء ۱ سراج السالك ؛ ( ج١‏ ۰ ص ۰۱۰۹ ۱ أسهل الدارك » (ج١ء‏ 
ص ۲۰6 ) » ( میسر الیل » ( ج١‏ ۰ ص ١87‏ ) ۰ « حاشية أبن حمدون ) ( جا ۰ ص 

7 ). 
وذهب فريق آخر من ا الکیة : إلى فرضية الرفع من السجود دون التعديل فیسن ء ورجحه الحطاب 
والعدوي وغيرهما » ۱ مواهب الجليل » ( ج١‏ ۰ ص ۰۲ ) ۰ «حاشية العدوي على شرح 
الختصر » ( ج١‏ ء ص ١ » ) ۲۷٤‏ الدر الشمین ؛ (ص ١59‏ ) » و المقدمات » ( ج١‏ » ص 

. ) ۲۲ ص‎ ( ٩ مختصر خليل‎ ( ٦ 


ء ۳ 


آقرب منه السجود لم يصح ذلك ال جلوس » لأنه لابد من الاستواء )”۶ . 

قلت : وظاهر قول الحنابلة - والله أعلم - على اغتفار الانحناء اليسير ما 
لم يخرجه ذلك عن حد ا جلوس”' . 

بقي لنا من ذلك الاشارة إلى ما نص عليه فقهاء الشافعية“ من شروط 
لصحة هذا الفرض يقع باختلالها البطلان مبينين آراء الفقهاء في كل : 

فأول تلك الشروط : الطمأنينة . 

قال في « الفتح » : « وضابطها : أن تستقر أعضاؤہ بحيث ينفصل ما 
انتقل إليه عما انتقل عنه »۴۲ . 

واعتبار ذلك هو العتمد من مذهب الالكية والحنابلة » لما تقدم“ . 

الشرط الثاني : أن لا يقصد برفعه غير الجلوس( . 

الشرط الثالث : أن لا يطيل الجلوس » وحد ذلك كما في الشرقاوي 


وغيره : أن لا يكون الطول زيادة على الذكر المشروع فيه بمقدار أقل التشها 
بالقراءة المعتدلة0") 


(۱) ( قوت الحبيب » ( ص 5ه ) » وانظر : « شرح ابن قاسم » و « حاشية البيجوري ) عليه (ج۱» 
ص ۱۰۰ ) ۰ « إعانة الطالبین ) ( ج١‏ ء ص ١55‏ ). 

(۲) وذلك تنظیرا ما تقدم عن قولهم في حد امجزئ في القيام من الركوع « وحد القيام ما لم يصر 
راکگا ) . ۱ 

(۳) انظر في هذه الشروط : « فتح الوهاب » و « حاشية الجمل » عليه (ج١ء‏ ص ۳۷۹ ) » « فيض الإله المالك ) 
( ج١‏ ۰ ص ۰۱۲۱ ۱ شرح اخ حلی على النهاج» ( ج۱ ۰ ص ۱۱۲ ) . 

)٤(‏ « فتح العین ) ( ج١‏ ء ص 1٦۸‏ ) » وانظر : « تحفة الطلاب » و ۱ حاشية الشرقاوي ) عليه 
(ج١ء‏ ص ۱۹۲ ) . 

(ه) في فرض الركوع من فرائض الصلاة . 

(5) انظر : « فتح ا جواد » ( ج۱ ۰ ص ۱۲۸) ۰ «الاقناع » ( ج۲ ۰ ص ۳۲ ) ۰ وقد تقدم لنا 
الکلام في هذا الشرط في فرض الرکوع با يغني عن إعادة القول فيه . 

)۷( ( حاشية الشرقاوي » ( ج۱ ۰ ص ۱۹۲ ) » « حاشية الجمل » (ج١ء‏ ص ۹ ). 


و ۶ ۳ 


فإن أطاله زيادة على الذ کر الشروع عمدا : بطلت صلاته ) وسهوا: 
سجد له“ . وظاهر قول الحنفية2'7 : تحديد الطول الجائر بقدر تسبيحه » فإن 
زاد ساهيًا : لزمه سجود السهو . 

والعتمد من مذهب أحمد : جواز التطویل مطلقا" . 


الفرض العاشر : الطمأنينة فی هذه الأفعال . 


وضابط ما يقع باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن تسكن وتستقر 
أعضاؤه . وعلی اعتبار هذا القدر نص فقهاء المالكية والشافعية والتابلة؟) . 

جاء في « شرح أسهل المسالك ؛ ما نصه : ۱ الحادي عشرة : الطمأنينة › 
وهی استقرار الاعضاء زمنًا ما » فهي فرض على كل مصل ؛ فمن لم يعتدل 
مطمعتا في صلاته كلها بطلت صلاته 2 والسجود 4 وكذا فی الاعتدال بعد 
الرفع من الرکوع والسجود . ولا حدّ لاقله على الشهور فی الذهب 6( . 

وعن « التحفة » قوله : « وضابطها : أن تسكن وتستقر أعضاژه )۲۲ . 

وفي المقنع » و « شرحه » : وحدّها - أي الطمأنينة - حصول السكون 


ران قل على الصحيح من المذهب )0 . 


(۱) انظر : « منهاج الطالبين ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ١4‏ ) ۰ « منهج الطلاب » ( ص ۱۳ ). 

(۲) انظر : « حاشية ابن عابدین » ( ج١‏ ۰ ص ۰۰۵ ) ۰ ۱ درر ا حکام ) ( ج۱ ۰ ص ۷۳ ) . 

(۳) انظر : ١‏ المبدع » (ج١ء‏ ص ۹۵ )۰ ١‏ نيل ا ارب » ( ج۱ ۰ ص ۱۱۱ ) . 

(4) انظر : م شرح الزرقاني » ( ج١‏ ۰ ص ۰۲۰۲ ١‏ فتح الجواد » للهيشمي (ج۱ ۰ ۱۲۸ ) » 
« کشف ان خدرات » (ج١ء‏ ص ۷۸ ) . 

42 ( سراج السالك » ( ج١‏ ۰ ص ۱۰۹ - ۱۱۰) ۰ وانظر : « أسهل الدارك ٤‏ (ج۱ » ص ۲۰۵ ) . 

ری « آسهل الدارك ؛ (ج١ء‏ ص ۲۰۵ ) . 

(۷) « تحفة احتاج » ( ج۲ ۰ ص 5ه ) . 

١ (N)‏ الانصاف » ( ج۲ ۰ ص ١١7‏ ) » وفي الذهب قول بتحدیده بقدر الذ کر الواجب ‏ غير أن ما 
قدمناه هو العتمد » وانظر : «منتهی الإرادات » ( ج١‏ ء ص ۸۸ ) ۰ « التنقيح » ( ص ۷١‏ ) › 
« الروض الربع » ( ج١‏ ء ص ٩١‏ ) » « الروض الندي » ( ص ۸۳ ) . 


۳:۹ 


الفرض الحادي عشر : التشهد الأخير . 

وضابط ما يقع باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن یقول المصلي : « التحیات 
لله » سلام عليك أيها التبي ورحمة الله وب ركاته ء سلام علینا وعلی عباد الله الصا حین ‏ 
آشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله ء أو عبده ورسوله ) . 

وعلی اعتبار هذا الضابط نص الشافعیة") وهو العتمد من مذهب الحنابلة 
إلا آنهم أسقطوا لفظة « وبر کاته )۹ . 

یقول العلامة البهوتي : فمن ترك حرفا من ذلك لم تصح صلاته( ۳‏ 
لاتفاق جميع الروایات على ذلك ء بخلاف ما عداه فانه آثبت في بعضها وترك 
في بعضها )۰ . 

الفرض الثاني عشر : الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم . 

وضابط ما یتحقق باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن یقول الصلی : 
«اللهم صلی على محمد » وعلی هذا يتفق قول الشافعية والحنابلة©© ٠,‏ 

بيد أنه لا يتعين - في المعتمد من مذهب الشافعي - هذا اللفظ » بل 
يكفيه أيضًا : قوله « صلی الله على محمد » أو على رسوله » أو على النبي ) 
دون لفظ « أحمد » ونحو ا حاشر » أو العاقب » فلا یجزیه(؟ . 

ومحل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم : عقب التشهد › فإن 
تقدمت عليه : لم يجزئه ذلك في المعتمد من قول الفریقین*“ . 


)۱ انظر : « منهاج الطاليين » ( ص ۱۲ ) » « منهج الطلاب » ( ص .)١١‏ 

(۲) انظر : « البدع » ( جا ۰ ص 4554 ) ۰ « نيل ا ارب ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۱۰۷ ) . 

(۳) « شرح النتهى » ( ج۱ ۰ ص ۲۰۷ ) . 

. ) ۳۸۸ ج۱ › ص‎ ( ٩ کشاف القناع‎ « )٤( 

(م) انظر : « فتح الوهاب » ( ج١‏ ء ص 5؛ )۰ « نيل الأرب ؛ ( ج٠١‏ » ص .)۱٦١١‏ 
)٦(‏ انظر : و حفة اٹ حتاج » ( ج۲ ۰ ص ٦۸)ء ١‏ حاشية البجيرمي ) ( ج٢‏ ۰ ص )۴١‏ . 
(۷) انظر : « فتح المعين » ( ج١‏ » ص ۱۷۱ ) ۰ « کشاف القناع ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۳۸۸ ) . 


۳:۷ 


ونبقى بعد ذلك فیمن لا یحسن التشهد أو الصلاة على النبي صلی الله 
فإن عجز أو ضاق الوقت عن تعلمه : ترجم عنه بلغته » وإلا فإن كان مع 
قدرته بطلت صلاته قولا واحدًا2'0 . 
وللفقهاء فی ضابط قدر الجلوس الذي يقع باختلاله البطلان » الأقوال التالية : 
فالشهور من مذهب أبي حنيفة ضبطه : بالجلوس قدر قراءة التشهد؟ . 
ویری ا الکیة : أنه قدر التسایم فحسب . 
قال الصاوي : ( فلو رفع رأسه من السجود واعتدل جالشا وسلم : کان 
ذلك ا جلوس هو الواجب . وفاتته السنة ۲6 . 
والضابط عند الشافعية وا حنابلة : أن يجلس آقل التشهد والصلاة على 
۱ . 0 
وهل يتعين لهذا ا جلوس كيفية معینة حتى تبطل صلاته بترکھا ؟ 
العتمد من مذهب الشافعية : أن ليس له هيعة معينة » بل كيف جلس 
أجزاه ء إلا أنه يسن الافتراش في ا جلوس الاول ء والتورك في الاخير” © . 
(١(‏ انظر : « شرح روض الطالب ) ( ج١‏ ۰ ص ١55‏ )ء ١‏ نهاية احتاج » ( ج١‏ ۰ ص ١١۳‏ ) › 
و البدع » ( ج۱ ء ص ٤۲۹ - ٤۲۸‏ ) ء « شرح المنتهى » (ج ۰۱ ص ١74‏ ) . 
(۲) انظر : « الدر التقی » ١‏ ج١‏ » ص ۸۷ ) ء « بداية المبتدي » ( ج١‏ ء ص ۲۷۰). 
وسيأتي بيان القول في القدر ا جزئ من التشهد عند الحنفية عند وقوفنا عليه من الواجبات . 
)۳( « بلغة السالك » ( ج١‏ ء ص ۱۰۸) ء وانظر : « الکواکب الدرية » ( ج۱ ۰ ص ۷۹) . 
(4) انظر : « تحفة ا حتاج » ( ج١‏ ء ص ۷۸ ) » و شرح المنتهي » ( ج١‏ ء ص .)5١5‏ 
(ھ) والافتراش : أن یجلس على كعب يساره » وينصب يناه » ويضع أطراف أصابعه للقبلة والتورك : 
كالافتراش » ولكن يخرج یسراہ من جهة يمينه » ويلصق ورکه بالارض . 
قلت : وفي التورك صور غير هذه آعرضت عن ذکرها اختصارا . 
انظر : « فتح الوهاب » ( ج١‏ ء ص ٤٥)ء‏ و نهاية احتاج » ( ج۱ ۰ ص .)٥٥‏ 
۳۶:۸ 


يقول الامام النووي : قال أصحابنا : لا يتعين للجلوس في هذه الواضم 
هيئة للاجزاء 4 بل کیف وجد أجزأه 4 سواء تورك أو افترش أو مد رجليه »أو 
نصب ركبتيه » أو أحدهما » أو غير ذلك . 

قلت : وما عليه الشافعية هو ظاهر مذهب أبي حنيفة ومالك والله 


تعالى أعلم . 
الفرض الرابع عشر : التسليم . 


وضابط القدر الذي يقع باختلاله البطلان من لفظ التسليم : هو (السلام 
عليكم ) . وهذا قدر متفق عليه بین لمالكية والشافعية(" . 
قال في « شرح الزاد » : « فلا یجزی إن لم يقل ورحمة الله )۶۱) 
ويمكن أن يتضح هذا الضابط بالوقوف على جملة شروط ذكرها 
الشافعیة يقع باختلالها البطلان » نأتي على عرضها ء لشی - بعد - ببيان 
آراء الفقهاء فی كل : 
فأول تلك الشروط : التعريف بالألف واللام . قال الدمياطي : « فلا 
يكفي سلامٌ علیکم بالتنوين » ولا سلامي علیکم » ولا سلام الله علیکم ؛ بل 
تبطل بذلك إ إذا تعمد تعمد وعلم , 
(١(‏ « اجموع ۲ ( ج٣‏ ص ۰ )ء وانظر : « فتح الوهاب » ( جا > ص .)٦٤٤‏ 
(٢(‏ انظر : « حاشية ابن عابدين » ( ج١‏ ء ص ۰۰۸ )۰ « الشرح الكبير » و « حاشية الدسوقي ». 
عليه ( ج١‏ > ص ۱۲۹۸ ) ۰ 
(*) انظر : « الدر الٹمین » ( ص ١ ) ١58‏ كفاية الأخيار » (ج١ء‏ ص ۱۱۲) . 
(٤‏ الروض ا مربع)(ج١ء‏ ص 85 ) » وانظر : « الذهب الأحمد» : ( ص ۰۲۲۲« الانصاف » (ج۲ » ص ۸4). 
(8) انظر في هذه الشروط : و اعانة الطالبين ) ( ج ص ۱۷۲۱ ) » ( حاشية الشرواني ؛ ( ج١‏ 3 
ص ۸۹ -  )۰‏ و حاشية البجيرمي » ( ج۲ ۰ ص ۳۷ )۰ ۱ حاشية البيجوري » ( ج۱ ۰ ص 
١‏ ). 
رک « إعانة الطالبين ) ( ج١‏ ء ص ١75‏ ) . 


۳۹ 


واعتبار التعريف بالالف واللام هو العتمد من مذهب ال الکیة والحنابلة"“ . 

الشرط الثاني : ضمير « کم » . قال الشرواني : « فلا يكفي نحو 
السلام علیکم » أو عليه » بل تبطل الصلاة بجمیع ما ذکر إن تعمد وعلم" . 

وعلی هذا العنی نص فقهاء ا الکیة وانابلة(؟ . 

الشرط الثالث : وصل إحدى کلمتیه بالأخرى » فلو فصل بينهما بکلام لم 
يصح . قال البجيرمي : « بخلاف ما لو قال : السلام التام علیکم » فانه لا يضر قياسًا 
على قول الله ا جلیل أكبر » بل هذا أولى ء لأن الانعقاد بحتاط له )^ . 

الشرط الرایع : الوالاة بین کلمتیه . قال البيجوري : « فلو لم یوال بأن 
سكت سکوتا طویلا أو قصیزا قصد به القطع ضر )9 . 

الشرط ا حامس : أن لا يقصد بلفظ السلام ابر فقط » بل یقصد به 
التحلل فقط » أو مع ال حبر ء أو یطلق ء ولا فان قصد به الخبر كان باطلا . 

الشرط السادس : آن ياتي به حال استقبال القبلة بصدره » فلو حول به 
عن القبلة ضر . 

قلت : واعتبار ذلك هو العتمد من مذهب مالك وأحمد » بيد أنهم 
ذکروه شرطا لساثر الأركان ء كما تقدم() . 


الشرط السابع : أن يأتي به من جلوس . وقد تقدم ذکره رکثا للصلاة 


.)۱۵۸ ص‎ ۰ ١ج‎ ( ٢ انظر : و شرح خطط السداد » ( ص ۱۱۳ ) ۰ « نيل الارب‎ )١( 

(۲) « حاشية الشرواني ؛ ( ج۲ ۰ ص ۸۹) . 

۳ انظر : و سراج السالك » ( ج١‏ ۰ ص ٠٠١‏ ) ء « مطالب أولي اللهی 4 ( ج۱ ۰ ص 1۱۱ ) . 
١ )٤(‏ حاشية اليجيرمي » ( ج۲ ۰ ص ۲۷ ) . 

(5) « حاشية البيجوري » ( ج۱ ۰ ص ٠١۳‏ ) . 

. أي في شروط الصلاة‎ )٦( 


۳۵۰ 


عند فقھاء ا الکیة وا حناہلة . 
الشرط الثامن : أن يسمع به نفسه حيث لا مانع . قال ا جمل : « فلو 
الصلاة ما فعله : بطلت صلاته 4 وهذا هو العتمد من مذهب حمر . 
الشرط التاسع : أن يكون بالعربية إذا كان قادرًا » والا ترجم عنها › 
وعليه نص ا نابلة . قالوا : فان عرف عدّة لغات فالأولى تقديم السرياني ثم 
الفارسي ثم التركي أو الهندي . 
وذهب المالكية : إلى آنه يجب عليه ا حروج بالنية إن عجز عنه بالعربية » فان أتى 
بمردفها من العجمیة : ففي صحته مقولان في الذهب"؟ . 
الشرط العاشر : أن لا ینقص منه ما يغير العنی » كأن یقول : « السام 
علیکم ) ونحو ذلك ۱ 
قلت ؛ واعتبار ذلك هو ظاهر مذهب مالك وأحمد“ . 
وهل يشترط لصحة التسليم : الترتیب بين كلمتيه ونية ا حروج من 
الصلاة ؟ محل نظر وخلاف بين أهل العلم : 
أ - فالترتیب بتفدم لفظ ( السلام » وتأخير « علیکم » : محل قد اتفق 
)١(‏ « حاشية ا جمل ؛ ( ج١‏ + ص ۳۹۱ ) . 
(۲) انظر : « الشرح الکبیر ) ( ج١‏ ء ص 505 ) ۰ ۱ التوضیح ؛ ( ص ۳۷ ) . 
۳ وذلك تتفيدًا ما تقدم - لهم - في فرضية « التكبير » وقراءة الفاتحة 4 ء وانظر : « الشرح الکبیر » 
(ج١‏ ص ۲۳ - ۲4۶ ) . 
69 انظر : و الإنصاف » (ج٢‏ > ص 15-1475 ) » ١‏ غاية المنتهي 4 ( ج١‏ ؛ ص ۱۳۱ ) . 


(م( انظر : « بلغة السالك » ( ج١‏ » ص ٠١8‏ ) ۰ و حاشية الدسوقي » ( ج۱ > ص ۲٤١‏ .) . 
0( انظر : « الكافي » لابن عبد البر ( ج۱ ء ص ۲۰۵ ) ۰« كشف ا خدرات ؛ (ج ۰۱ ص ۷۵ ) . 


وهم" 


المالكية وا حنابلة على بطلان الصلاة باختلاله . 

جاء في « الغاية » و « شرحها » ما نصه : « فان نکره - أي السلام - 
أو نکسه بأن قال علیکم السلام : لم یجزه » فان تعمد قولا ما ذکر بطلت 
صلاثه علی الصحیح من الذهب ۷ ۰ 

وقال الشافعية : إلى اعتبار النية . قال في « شرح المهذب » : « فان قال عليكم 
السلام : أجزأه على المنصوص » كما يجزئه في التشهد وان قدم بعضه على بعض( : 

ب- وأما إن سلم المصلي دون أن ينوي الخروج من الصلاة : فإنه يجزئه 
ذلك قولا واحدًا عند الشافعية والحنابلة““ » واعتمده أهل التحقيق من فقهاء 
الالکیة<؟ . 

والقول الاخر للمالكية : باشتراطها لصحة التسلیم » وعلیه فتبطل صلاته 
بعدم النية منه عند السلام() . 


الفرض ال خامس عشر : الترتیب . 

وبیان القول فی ضابط ما يقع باحتلاله البطلان من الترتیب یفترق فيه ا حنفیة مع 
ا جمھور : فالشهور من مذهب أبي حنيفة ضبطه : بترتیب الصلي القیام على 
الركوع“ ء وال رکوع على السجود » والقعود الاخیر على ما قبله!“ . 


(۱) انظر : « أسهل الدارك » ( ج١‏ » ص ۲١۲‏ ) » « أخصر ا ختصرات » (ج١ء‏ ص ۷٠١‏ ) . 

(۲) بتصرف ‏ « مطالب أولي الثهی » ( ج١‏ ۰ ص ٤1١‏ ) . 

(۳) « امجموع » (ج۳ ۰ ص )٣۷٤٤‏ ء وانظر : « الاقناغ ) ( ج۲ ۰ ص ۳۸ ) . 

(4) انظر : « روضة الطالبین » ( ج١‏ ء ص ۲٦۷‏ ) ۰ « الكافي 4 لابن قدامة ( ج۱ ء ص ۱۹۵ ) . 

۰ ) ٠١١ انظر : « الفواکه الدواني » ( ج۱ ۰ ص ۲۲۱) ۰ « شرح منح ا جلیل ) ( ج۱ ۰ ص‎ )٥( 
هداية السالك » ( ص ١ه ) ۰ «حاشية الصفتي » ( ص‎ ۱  ) ۱۲ الشمر الداني » ( ص‎ « 
. ) ۲۵ )ع( حاشية العدوي على شرح الرسالة » ( جا » ص‎ ۰ 

. انظر الراجم المتقدمة‎ )٦( 

(۷) أي تقدیه عليه و ابن عابدین » ( ج۱ ۰ ص 445 ) . 

(۸) « والقعود الأخير على ما قبله » أي یفترض ایقاعه بعد جميع الأركان . الرجم التقدم . 


oY 


جاء في « الدر اختار » و « حاشیته ) ما نصه : ۱ وبقي من الفروض : 
تمييز الفروض ء وترتیب القیام على الركوع » والرکوع على السجود » والقعود 
الأخير على ما قبله حتی لو ركع ثم قام : لم یعتبر ذلك الرکوع ‏ فان ركع 
ثانا صحت صلاته » لوجود الترتیب الفروض ‏ ولزمه سجود السهو(؟ . 

والضابط لدی جمهور ا الکیة والشافعية وا حنابلة : يقع بترتیب آداء 
أركان الصلاة على نحو ما قدمناه . 

جاء في « الجواهر الزكية » قوله : « لسادس عشر - أي من الفروض - 
ترتیب الأداء » بأن يأتي بالنية قبل الاحرام ء والاحرام قبل القراعة » والقراءة قبل 
الركوع ء والركوع قبل السجود ... وهكذا إلى آخر صلاته »۱ ` 

فإن أخل المصلي بالترتيب : فهل تبطل به الصلاة ؟ المسألة لا تخلو 
- والحالة هذه - من أحد نظرين : 

الأول : أن يترك ذلك عمدًا : فتبطل صلاته إن كان ذلك بتقديم ركن 
فعلي أو قولي هو السلام ء لا إن قدم قوليًا غير السلام فانه كما قال في 
« التحفة » : لا يبطل الصلاة » لكنه ينع حسبان ما قدمه؟ . وهذا هو العتمد 
من مذهب الشافعية» وهو ظاهر قول ٢‏ نابلة أيضًا(©؟ . 

النظر الغاني : أن يتركه سهرًا ء فلا يقع ما فعله معتدًا به لدى فقهاء 


١ )۱(‏ الدر اختار » و١‏ حاشية ابن عابدين ) عليه ( جا ۰ ص ٥٥٤ - 4٩۹‏ ) » ( الدر المنتقى ) ( 
ج١‏ ص ۸۷ ) . 

(۲) ( ص ۱۰۰ - ٠١١‏ ) » وانظر للجمهور : « شرح منح الیل ) ( ج١‏ › ص ٠>» ) ٠١١‏ 
روضة الطالبین » ( ج١‏ » ص ۳۰۰ ) » و فتح الجواد » ( ج١‏ » ص ۳۳۰ ) ۰ « البدع » ( ص 
1 ) « نيل ا ارب » (ج١ء‏ ص ١55‏ ) . 

(۲) « تحفة اٹحتاج » ( ج۲ ۰ ص ۹۰ - ۹۱ ) ء وانظر : « حاشية البيجوري ) (ج۱ ۰ ص ١١4‏ ) . 

: ) حيث نص في « الكشاف » : أن ترك الترتيب عمدًا مبطل للصلاة ء وذكر في « شرح الغاية‎ 2١ 
۱ . أن من أتى بقول مشروع في غير موضعه لا بیطلها ء إلا أن یکون سلامًا فتبطل‎ 
. ) 5۰۱ و کشاف القناع ؛ ( ج۱ ۰ ص ۰6۳۹۹ و مطالب أولي الٹھی » ( ج۱ ۰ ص‎ 


or 


ا حنفیة » حتی لو ركع ثم قام : لم يعتبر ذلك الركوع ء فان ركع ثانيًا : 
صحت صلاته ولزمه سجود السھو . 

قالوا : فان تذكر بعد القعدة الأخيرة قبل السلام أو بعده() ركوعًا : 
قضاه مع ما بعده من السجود ء أو قيامًا أو قراءة : صلی ركعة تامة . 

وذهب جمهور الالكية والشافعية والحنابلة إلى النظر بين أن يتذكر ذلك 
قبل السلام أو بعده : 

أ - فان ذكره قبل السلام ء فلهم فيه ثلاثة أقوال : 

أولها : أنه يتدارك التروك مع ما بعده إن لم يرفع المصلي رأسه من 
الركوع الثاني معتدلا مطمئنًا » فان رفع : فات ورجعت الثانية أولى » وهذا هو 
المشهور من أقوال الالکیة(۲۳ ء قالوا : إلا أن يترك الركوع فإنه يفوت التدارك › 
بالانحناء في الركعة التي تليها . 

والقول الثاني : أنه يتدارك المتروك إذا لم يشرع بفعل مثله من الركعة 
الأخرى فيفعله فورًا بمجرد تذكره » ولا فان بلغ مثله من الركعة الأخرى : 
فانه يحسب له عن المتروك وأتى ما بعده . وهذا هو مذھب الشافعية0؟) ۰ 

والقول الثالث للحنابلة؟ : أن عليه التدارك إذا ذکر التروك قبل الشروع 
في قراءة الر کعة التي تلیها . والا بطلت الر کعة التي كان فیها الترك وصارت 


(۱) على أن جریان الحكم في تذکره بعد السلام مقید بعدم خروجه من السجد أو تکلمه أو إتيانه 
فسد ‏ ولو انصرف عن القبلة . انظر : « شرح فتح القدیر ) ( ج ۰۱ ص ۲۷۷ ۰ 9۱۰ ) ٠.‏ 
و الدر اختار » و « حاشية ابن عابدین » عليه ( ج۲ ۰ ٩۱‏ ) . 

(۲) انظر : ۱ شرح فتح القدیر ) ( ج۱ ۰ ص ۰۲۷۷ ۰۰۲۱ ۰۲۳ ) ۰ « حاشية ابن عابدین » 
(ج١ء‏ ص 4٩‏ - 46۰ )۰ ۱« البحر الرائق » (ج۱ ۰ ص ۲۹۸ ) . 

(۲) انظر : « الشرح الکبیر » ( ج۱ ۰ ص ۲۹۳ - ۲۹6 )۰ « سراج السالك » (ج ۰۱ ص ۱۲۰ ) . 

. ) ١7١ انظر : « فتح الجواد » (ج١ء ص ۱۳۰ - ۰6۱۳۱ و شرح امحلي » ( ج۱ ۰ ص‎ )٤( 

(ھ) انظر : « الكافي » ( ج۱ ۰ ص ۱۱۵ - ١55‏ ) ۰ « الروض الربع 4 ( ج۱ ۰ ص 55 ) . 


۳۵ + 


التي شرع فیها عوضا عنها . 
ب - وان علم التروك بعد السلام : فیتفق قول اجمهور - والحالة هذه - 
على أنه يبني على صلاته إن قرب الفصل ولم يأت بمناف من نحو حدث . 
والبناء عند المالكية والحنابلة : أن يأتي بركعة كاملة . قال الحنابلة : ما لم 
يكن التروك تشهدًا أخيرًا أو سلامًا ء فان كان فإنه يأتي به فحسب ثم يسجد 


للسهو ويسلم . 
فهل يبنى على صلاته ؟ محل خلاف عند الجمهور : 


فيرى فقهاء المالكية : بطلان ما تقدم من صلاته(؟ . 

وذهب الشافعية : إلى أنه يبنى عليها إلا أن يكون الكلام کٹیڑا''؟ . 

والعتمد من مذهب أحمد : اغتفار الخروج من المسجد فيبنى » دون 
الکلام فيضر مطلة" . 


ہئ 


ومت 


عد عد عاد 


١2) ۲۶۸ انظر لمذهب ا الکیة فيمن علم المتروك بعد السلام : « شرح الزرقاني )جا ص‎ (١( 
. ) ۲۹۳ الشرح الکبیر » و « حاشية الدسوقي » عليه (ج١ء ص‎ 

(۲). وانظر للشافعية : « مغنی ا حتاج » ( ج١‏ ء ص ۲۱۰) ء « فتح العون » (ج١ء‏ ص ۲۰۹ ) . 

(۲) وانظر للحنابلة : « التنقيح » (ص۷۳ - ٣۷)ء‏ «مطالب أولي اللهی» (ج١ء‏ ص ۵۱۹ - 0۲۰ 
6 5۲۳ ) . 


۳ ۵ ۵ 


میں یی اجري 
سے جس ددرو ےی 


بح رانا 


(لبمت (لثالے 


البطلان لاختلال فرض من فروض الزحکاة 


و کے دی 
کے دون لارو ۴یسی 


AWN. FTTHOSWAFCAT. CONT 


(لبجت (لثالے 
البطلان۷) لاختلال فرض من فروض الزكاة 


ولم یذ کر الفقهاء في هذا البحث من باب الزكاة إلا فرضا واحذا نص 
عليه الحنفية » وهو : التمليغ' . 

ویری فقهاء الشافعية وا نابلة : أن اللام في الأربعة الأصناف الأول المذ كورين 
في الاية للتمليك » والفاء في الأربعة الأخيرة للظرفية ء وهو إشعار باطلاق الملك فيمن 
أخذ بوصف الفقر أو المسكنة أو العمل أو التأليف من غير شرط » وتقييد له فيمن بقي 
بصرفه فيما أخذوه له" . قال في « شرح الروض » : « حتى إذا لم یحصل الصرف في 
مصارفها : استرجع بخلافه في الأولى )©) . 

وظاهر قول ا الکیة : أنهم لا يختلفون مع ما ذهب إليه فقھاء الشافعية 
والحنابلة » حيث نصوا على أن الغارم إذا استغنى بعد أخذ الزكاة وقبل دفعها 
في دينه » أو جلس ابن السبيل بعد الإعطاء في بلاد الغربة » أو جلس الغاز 
بعد الإعطاء ولم يغز فان الزكاة تنزع منهم والحالة هذه . 

وضابط ما يثبت باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن یخرج المركي 
زكاته ويقطع يده عنها بتمليكها للفقير وتسليمها إليه2 . 


)١(‏ بيد أن البطلان في هذا البحث ليس على بابه ء بل القصود به عدم الإجزاء » أو وقوعها على 
نحو غير مسقط للزكاة فلابد من إخراجها ثانية » وإنما جاءت التسمية تغلیبا . 

(۲) انظر : « تبيين الحقائق » ( ج١‏ ۰ ص ۳۰۰ ) ء و الدر الختار » و و حاشية ابن عابدين » عليه »› 
( ج۲ » ص 45" ) » ١‏ الهداية ) و « شرح العناية » عليه (ج۲» ص 757 ) . 

(۳) انظر: « شرح روض الطالب )(ج١ء‏ ص 9۰۳۹۳ الإقناع ) و «حاشية البجيرمي ) عليه (ج ۲ » ص٣٣۳۱)١٠‏ 
البدع ١»‏ ج۲ ص 4۲۵ - 455 )ء « كشاف القناع » ( ج٢‏ ء ص ۲۸۲ - ۲۸۵ ). 

. ) ۳۹۳ شرح روض الطالب » ( ج۱ » ص‎ « )٤( 

. ) 158 (ج ۰۱ ص‎ ٤ الشرح الكبير‎ « » ) 18٠١ - ۱۷۹ انظر : « شرح الزرقاني » ( ج۲ ۰ ص‎ )٥( 

.)۲۰۱ انظر : « بدائع الصنائع » ( ج٢ > ص ۳۹ ) » و البحر الرائق ) ( ج۰۲ ص‎ )٦( 


oY 


يقول الامام السمرقندي : « وأما ركن الزكاة : فهو إخراج جزء من 
النصاب إلى الله تعالی » والتسلیم إليه » وقطع يده عنه بالتمليك من الفقیر 
والتسليم إليه 4 أو إلى من هو نائب عنه وهو الساعي 7 . 

وقد خرج بالتمليك : الإباحة فلا تكفي في الزكاة » وعلى هذا الأصل 
يتخرج فروع كثيرة - لا یجزئ فيها دفع الزكاة لاختلال فرض التمليك - نص 
عليه الحنفية » نذكر منها : 

0 لو صرف المسلم زكاته في وجوہ البر من بناء المساجد والرباطات 
واصلاح القناطر وتكفين الوتی ودفنهم : لم یجز . قال الزيلعي : « لأن التمليك 
شرط فیها ولم یوجد )20 . 

۲ إذا اشتری بالزكاة طعامّا فأطعم الفقراء غداء أو عشاء ولم یدقع ین 
الطعام إلبهم : لم يصح . قال في « البدائع » : « لعدم التمليك ٩۱6‏ . 

۳ من دفع زکاته إلى زوجته أو والده وان علا أو ولده وان سفل : لم 
يصح . قال في « الهداية » : « لان منافع الاملاك بینهم متصلة فلا یتحقق 
التمليك على الکمال ۲*۲6 . 

)٤‏ وكذا لو قضی دين ميت فقير أو حي بلا إذنه : لم یجز . قال في « شرح 
البداية » : « لأن قضاء دين الغیر لا يقتضي التمليك منه لا سيما بأمره “٠)‏ . 

فإن كان القضاء لدين الحي الفقير بإذنه : صح . قال ابن عابدين : « على 
أنه تمليك منه ء والدائن يقبضه بحكم النيابة عنه ثم يصير قابضًا لنفسه )20 . 


)۱( « تحفة الفقهاء ) (ج۲ » ض ۲۰۵ ) . 
(۲) « تبيين ا حقائق » ( ج۱ ۰ ص ۳۰۰ ) . 
۳( ( بدائم الصنائع ٤‏ ( ج۲ ۰ ص ۲۹ ) . 
)٤(‏ « الهداية ٤‏ ( جا ص ۲۱۹ - ۲۷۰ ) . 
() « الهداية » ر ج۲ » ص ۲۱۸ ) . 
(ن « رد احتار » ( ج۲ ۰ ص ۲٤١‏ ) . 


Por 


رق 
سس ی جي 
شا کم از وی 


CON‏ .]۲2 2 بياذ ۲۲۲۰۵ يياييايي 


البطلان لاختلال فرض من فرائض الصوم 
ویشتمل على مطلبین : 
ه الطلب الأول : في الفرائض التفق علیها واختلف فیها . 
ه الطلب الثاني : في ضابط ما يبت باختلاله البطلان من کل 
فرض . 


رہ 
یں 9ے میں یئ 
سکس دجن (مزوعسی 


AAA ۔ اح طح يدج ون ج۲‎ COM 


المطلب الأول 
في الفرائض المتفق عليها والمختلف فيها 
* وللصوم عند الفقهاء فرضان : 
أحدهما : النية . 
ويتفق قول الماليكة والشافعية على عدّها فرضًا لا ينعقد الصوم إلا به(“ 


قلت : ولا يختلف قول الحنفية والحنابلة فى اعتبار النية لصحة الصوم . بيد أنها 
عندهم من الشروط لا من الفرائض27) 


الفرض الثاني : الكف عن الفطرات*؟ . 
وعلى ذكره من فرائض س الصوم نص فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية فعية90؟ , 


( انظر : « الشرح الصغیر » ( ج۲ ۰ ص ۲۳ ) ۰ « الوجیز » ( جا > ص ۱۰۰ )۰ 


کما تقدم عنهم في فصل الشروط . 

وسيأتي الکلام على ضابط هذا الفرض لدی وقوفنا على 'نواقض الصوم من الباب الثالث . 

یحسن التبیه إلى أن بعض فقهاء المالكية والشافعية قا ذکروا هذا الفرض وما قبله من الشروط ء 
بيد أن الذي عليه ا حققون آنها فرض من فرائض الایسوم . 

يقول أبو البر کات أحمد الدردیر : « والشیخ - أي خلیل - تسمح فجعل كلا منهما شرط 
صحة » والشرط ما كان خارج الاهية » ولفرض ما كان جزءًا منها » فإذا کانا شرطین کانا 
خارجين عن الاهية مع آنهما نفسهما » . 

وفي ( حاشية عميرة ) ما نصه : ١‏ فصل شرط الصوم : أي شرط صحه » والراد به : ما لاد مہ ء والا 
فحیث كان الامساك والنية شرطا ء فأين حقيقة الصوم ) . 

« الشرح الصغیر » ( ج۲ » مس ۲۳4 - ۲۳۹  )‏ « حاشية عميرة على شرح النهاج ) ( ج۲ ؛ 
ص 5ه ) ء وانظر في هدا الفرض : « تحفة الفقهاء » ( ج۲ ۰ ص ۳۳۹۱ )۰ ١‏ نور الایضاح » 
( ص ٠١‏ ) ۰ « الشرح الکبیر 6 و « حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ ۰ ص ٥0۰۹‏ ) > ۶ الدر 
الثمين » ر ص ۳۳۰ ) ء «سراج السالك » ( ج١‏ ۰ ص ۰)۱۹۳ و تحفة احتاج » ( ج۳ ۰ ص 
۰ ) ۰ ۱ نهاية احتاج ) ( ج۳ ۰ ص ١55‏ ) . 


۳۹۰ 


و اعتبار J‏ الکف ( لصحة الصوم هو المعتمد من مذهب أحمد 4 منافاۃ 
تلك المفطرات لمأهية الصوم و حقیفقته(1) 1 ولذلك اعتمد الشیخ مرعي في متن 
الدليل ذكره من الفرائض “ . 


اد د # 


(۱) انظر : « كشاف الفناع » ( ج۲ ۰ ص ۳۱۷ ) . 
(۲) « متن دلیل الطالب » ( ص ۳١‏ ) . 


۱ 


المطلب الثاني 
قي ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل قرض 


ويمكن أن نقف من هذا الطلب على فرض واحد هو : النیة<۲) . 

وضابط ما یتحقق باختلاله البطلان من هذا الفرض : أن يعين الصائم نية 
جازمة مبيتة في جزء من اللیل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر في كل 
الصوم فرضه ونفله 4 وعلى هلأ الشهور من مذهب مائلی(۲) 4 و به قال الشافعية 
في صوم كل فرض كرمضان او نذر أو قضاء أو كفارة . 

وأما في النفل : فبمطلق النیة قبل الزوال(؟ . 

ويتضح هذا الضابط بالوقوف على الأطراف التالية : 
هل يقع بها البطلان ؟ للمالكية والشافعية في ذلك محل اتفاق وافتراق : 

حيث يتفق قول الفریقین(*) على بطلان الصوم بالنية قبل الغروب أو بعد 
الزوال » كما تقدم . ثم يفترقون في مقارنة النية لطلوع الفجر على قولين : 

فيرى المالكية : صحة صومه . قال في « شرح الرسالة » : « لأن الأصل 
)١(.‏ ا تقدم من أن القول في ضابط الفرق الثاني « الكف عن المفطرات » يأتي بيانه لدى وقوفنا على 
البحث الرابع من الباب الثالث يإذن الله تعالى . 
((؟) انظر : « الكافي » ( ج١‏ ۰ ص 65" ) » « القوانين الفقهية » ( ص ۷۹) ء «سراج السالك ؛ 

( ج۱ ۰ ص ۱۹۳ - ۱۹۶ ) ۰ « بلغة السالك » ( ج١‏ ۰ ص ۲۲۹ ). 

)۳( انظر : « فتح الوهاب » ( ج۱ ۰ ص ١») ١١9‏ شرح روض الطالب » ( ج١‏ ۰ ص 4١١‏ - 


٠» ) ۲‏ « شرح أبن قاسم » و « حاشية البیجوري ؛ عليه ( ج١‏ ء ص ۲۹۹ - ۳۰۰ ) . 
63 انظر : « شرح الخرشي » (ج٢‏ ۰ ص ۲4۱ )۰ « ا جموع) (ج٦ء‏ ص ۰ءء 


۳ 


في النية مقارنتها لأول العبادة » وإنما اغتفر تقدمها في الصوم لشقة تحري 
الفجر ٩۱)‏ . 

والأصح من مذهب الشافعية : الدع . قال في « الهذب » : « لأن آول 
وقت الصوم یخفی فوجب تقدم النية عليه ء بخلاف سائر العبادات ٩»‏ . 

قلت : ولعل ذلك لا يعدو أن یکون اختلافا لفظيًا ء لن الراد بمقارنتها 
لطلوع الفجر كما قال الدسوقي وغیره من الالكية : « وقوعها في الجزء الاخیر 
من اللیل الذي يعقبه طلوع الفجر ٩)‏ . 

الطرف الثاني : وهل یشترط لصحة الصوم أن ينوي لکل يوم نيّة مفردة؟ 
موطن خلاف : 

فالشهور من مذهب الالکیة(*) : صحة الاکتفاء بالنية الواحدة لکل ما 
يجب تتابعه کرمضان و کفارة قتل ونحوهما ء دون النفل وما انقطع تتابعه بنجو 
مرض وما جاز له تفریقه کقضاء رمضان و کفارة مین ونحوهما : فلا تکفی فيه 
النية الواحدة » بل لابد فیها من التبييت کل ليلة . ۱ 

وذهب فقهاء الشافعیة : إلى أنه لابد من التبييت - لن یفرض فی حقہ - 
في کل ليلة والا كان متلبشا بعبادة فاسدة . قال في « شرح الارشاد ) : ( لان 
کل یوم عبادة مستقلة )° . 

الطرف الثالث : في رفض النية وتعلیقها والتردید فیها هل يعد ذلك 
مبطلا للصوم ؟ محل بحث ونظر : 

أ - فان رفض الصائم نية : بطل صومه وعلیه القضاء ‏ وکذا الکفارة إن 
١ )۱(‏ الفواکه الدواني ؛ (ج١ء‏ ص )۳٥٣‏ ء وانظر : « مواهب ا جلیل 4 ( ج۲ » ص 4١8‏ ) . 
(۲) «الهذب » ( ج۱ ۰ ص ۱۸۷) ء وانظر : ١‏ فتح العزیز » (ج٦ء‏ ص ۳۰۵ - ۳۰۵ ) . 
(۳) « حاشية الدسوقي » ( ج١‏ ۰ ص ۰۲۰ )۰ و بلغة السالك » ( ج۱ ۰ ص ۲۲۸) . 


.) 5١5 - 1۱۵ انظر : « میسر الیل » (ج٢ء ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳« أسهل الدارك » (ج ١ء ص‎ (١ 
.)۲٥٢ ء۲٤٤۹ (ه) انظر : « الشرح الصغير » و « حاشية الصاوي » عليه ( ج٢ ۰ ص‎ 


۳۳ 


كان الرفض فی رمضان » وعلی هذا الذهب عند الالکیة؟؟ . 

ويرى الشافعية : عدم البطلان والحالة هذه" . 

ب - وان علقها على مجيء شخص ونحوه کوجود طعام : صح صومه 
قولا واحدُل(۲ . 

ج - ون ردد الکلف النية بأن قال : إن كان غدّا من رمضان ففرضي 
باجتهاد کأسیر فلا یضر » وهذ محل اتفاق بین الفریقین* . 

فان نوی ذلك ليلة الثلائین من رمضان : أجزأه ذلك إن تبین أنه من 
رمضان اتفاقًا ء معللا ذلك ابن جزي ء بأن التردد بعد حصول الظن بشهادة أو 
استصحاب أو اجتهاد لا يضر . 


(۱) انظر : « الشرح الصغیر » و « حاشية الصاوي » عليه ( ج۲ ۰ ص ۲۵۹۱۰۲۹۹) . 

(۲) انظر : « اجموع » (ج ۳ء ص ۲۸4 - ۲۸۰ )۱۰ شرح روض الطالب » (ج۱ ۰ ص ٩۱4‏ ) . 

۳۱ انظر : « شرح منح ا جلیل » ( ج١‏ ۰ ص ۰۲ )۰ « روضة الطالبین » ( ج٢‏ ۰ ص ۳۵۹۵ ) . ۱ 

۱ ۰0۱٩ - ۱۸ مواهب الیل » ( ج۲ ۰ ص‎ « ۰ ) ٠١ انظر : « القوانین الفقهية » ( ص‎ )٤( 
. ) ۲۱ - ۲5 مغني احتاج 4 ( ج۱ ۰ ص‎ ١ ) ۱۵۸ نهاية ا حتاج » ( ج۳ ء ص‎ 

١ )6(‏ القوانين الفقهية » ر ص ۸۰  )‏ وانظر للشافعية : و روضة الطالبین » ( ج۲ ء ص ۳۹۳ ) . 


۳4 


رق 
جى یی نی 
ہے ہے ازو یی 


(ثبجت افاس 
البطلان لاختلال فرض من فرائض الاعتكاف 
ويشتمل على مطلبين : 
ه الطلب الأول : في الفرائض التفق عليها واختلف فيها . 
ه المطلب الثاني : في ضابط ما يقع باختلاله بطلان الاعتکاف 
من كل فرض 


یں 9ص اج ی 
ہکس 2 سروعسی 


المطلب. الأول 
في الفرائض المتفق عليها والمختلف فيها 


ويمكن أن نأتي على عرض فرائض الاعتكاف التي ذكرها الحنفية 
والشافعية 200 ۳ مشيرًا | إلى رأي فقهاء المالكية والحنابلة في كل فرض على حده . 
فأول هذه الفرائض 
ویتفق رأي ا حنفیة والشافعية على علّه فرضًا لا يصح الاعتكاف إلا به(" . 
ولا يختلف قول المالكية والحنابلة فى اعتبار اللبث لصحة الاعتكاف ؛ 
فان حرج لشيء مما لا يجوز الخروج إليه بطل اعتکافه(؟ » إلا أنهم لم ینصوا 
على ذكره فرضًا أو شرطا لصحة الاعتكاف . 
الفرض الثاني : النية 
الفرض الثالث : العتکف فيه وهو المسجد . 
الفرض الرابع : المعتكف . بان يكون مسلمًا عاقلا طاهرًا من نحو 
" حيض ونفاس وجنابة . 
وقد انفرد الشافعية بذ کر هذه الأمور من فرائض الاعتکاف(؟ . 
(۱) حیث لم أقف للمالكية وا حنابلة على ذکر لفرائض الاعتکاف . 
(۲) انظر : « تحفة الفقهاء ٩‏ ( ج۲ ۰ ص ۲۷۳ )۰ ۱ مواهب الصمد » ( ج۱ ۰ ص ۳۲۸ ) . 
(۲) انظر : « الفواکه الدواني » ( ج۱ ۰ ص ۰۳۷۲ ۰۳۷۵ ۱ شرح ا تھی » ( ج ۰۱ ص 11۳ 
۷۰۷ ). 


› ١ج‎ ( » كفاية الاخیار‎ ١ » ) ۳۹۸ ۰۳۹۱ - ۳۹۵ انظر : « روضة الطالبين 4 ( ج۲ ۰ ص‎ 25١ 
, ) ۲۲۱۱ - ؟١ه ص‎ 


۳۹۹ 


الاعتکاف ؛ كما تقدم(!) ۱ 


اص 6د عد 





) ج؟ » ص ۲۹۹ ) ء «القوانين الفقهية‎ ( ٤ في باب الشروط بحمد الله ء انظر : « البحر الرائق‎ )١( 
۰.) ۲۲۲ ص ۸۰)ء « سراج السالك » (ج١ء ض ۲۰۳ ) ۰ «منار السبيل » ( ج١ ء ص‎ ( 


۳۷ 


المطلب الثاني 

فی ضابط ما يقع باختلاله بطلان الاعتکاف 

ونقف من هذا المطلب على بیان ضابط کل فرض من الفرائض الأربعة : 

فاولها : اللبث ۱ 1 

وضابط ما یتحقق باختلاله البطلان من هذا الفرض : یقع باللبث ساعة 
من ليل أو نهار(" . وعلی ذلك نص الحنفية والحنابلة("2 » وهو قول الشافعية إلا 
أنهم قد نصوا على تقدير ذلك بزمن فوق زمن الطمأنينة في الركوع والسجود 
ونحوھما'' ۱ 

وضبطه الالكية : باللبث قدر یوم وليلة فاکٹر“ . 

فان قطع لبثه باروج من معتکفه لعذر أو غیره : فهل يبطل اعتکافه ؟ 


موضع تفصیل ونظر محل البحث فيه لدی وقوفنا على منافیات الاعتکاف يإذن 
الله تعالی . 


الفرض الثاني : الثية . 
وضابط ما يتحقق باختلاله بطلان الاعتکاف عند الشافعية : يقع بنیة النذر 
أو الفرضية في المنذور » وبمطلق نية الاعتکاف فی غیره . 
(۱) قال الحصكفي : والساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمان لا جزء من أربعة وعشرین كما یقول 
المنجمون . « الدر اختار » ( ج۲ ۰ ص 4۳ - ٤٤٤4‏ ) . 
(۲) انظر : ١‏ الدر اختار » ( ج٢‏ » ص ٤٤۳‏ ) ۱۰ کشف اخدرات » ( ج١‏ » ص ٠١١‏ ) . 


. ) ۲۱۵ كفاية الأخيار » (ج١ء ص‎ ١ ۰) 4۵۱ انظر : و مغني احتاج 4 ( ج۱ ۰ ص‎ (۳٣( 
. ) ۲۷٤ ء ص‎ ٢ج(‎ ٩ انظر : و الکافی » لابن عبد البر ر ج١ ۰ ص ۳۶۲ ) ؛ « الشرح الصغير‎ (<) 


۳۹۸ 


- فان خرج العتکف من السجد ثم عاد إليه فهل يحتاج إلى استعناف 

-١‏ فان نوی الاعتکاف وأطلق فلم يعين مدة ثم حرج من ال مسجد ولو لقضاء 
الحاجة ثم عاد : فانه يجدد النية وجوبًا إن أراد الاعتكاف ولم یکن عازمًا بخروجه 
على العود » وإلا فان خرج عازمًا على العود لم يجب عليه تجديد النية . 

5 - وإن نوی الاعتكاف مدة كيوم أو شهر نفلا ء أو نذرا لمدة غير معينة 
لم يشترط فيها التتابع فخرج في أثنائها ثم عاد : لم يلزمه الاستئناف إن خرج 
لحاجته وإلا لزمه . 

۳- وان نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع كأكل وحیض › 
ومثله الخروج لغرض استثناء المعتكف : لم يلزمه تجديد النية0© . 

الفرض الثالث : المعتكف فيه وهو المسجد . 

وضابط ما يحصل باختلاله البطلان من هذا الفرض : يقع بالاعتكاف في 
كل مسجد » سواء فى صحته أو سطحه أو رحبته المعدودة منه » أقيمت فيه 
الجمعة أم لا . بقي أن ننبه إلى مسألتین : 

إحداهما : أن إطلاق المسجد يعني ا حالص المسجدية » فلا يصح 
الاعتکاف فی غير السجد کالدارس ومصلی العید ومسجد بيت المرأة ۰ 

الثانية : أنه يستثني من طلاق جواز الاعتکاف في کل مسجد ما إذا نذر 
زمنا متتابعًا فيه یوم ا جمعة وهو ممن تلزمه ولم يشترط الخروج لها فیجب عليه 
الاعتکاف في اجامع - والحالة هذه - حتی يبطل بخروجه [لیها إن اعتکف في 
غيره0؟ . 

(۱) آما حروج بلا عذر : فبحث نأتي على بیان القول فيه في فصل النافیات . انظر : « شرح 
الروض ٩‏ ( ج۱ ۰ ص ۳۱ ۰ 1۶۳ ) ۰ « نهاية احتاج 4 ( ج۳ ۰ ص 7١5‏ - ۲۱۷ ) . 


)۲( انظر : و المجموع » ( ج٦‏ » ص ۰1۸۰ ۰1۸۳ ٥١١‏ ) ۰ فتح اجواد » ( ج١‏ ۰ ص 
(٨) ١‏ حاشيةالبيجوري ؛ ( ج۱ ۰ ص ”١‏ ). 


۳۹۹ 


الفرض الرابع : العتکف . 

وضابط ما یتحقق باختلاله البطلان من هذا الفرض : يقع بالاعتکاف من 
مسلم عاقل طاهر من حیض ونفاس وجنابة . 

قال الشمس الرملي في « نهاية احتاج » : « فلا يصح اعتکاف الکافر 
وغير العاقل کاجنون والغمی عليه والسکران وغير المیز » ولا حائض ولا 
نفساء وجنب) . 

فان اختل شيء من ذلك في أثناء اعتکافه : فهل یبطل به الاعتکاف ؟ 
موطن بحث ونظر بین الفقهاء يأتي بیان القول فيه إن شاء الله . 


ا 9 د 


. ) ۲۱۷ نهاية احتاج » ( ج۳ » ص‎ ١ )١( 
. في نواقض الاعتكاف من الباب الثالث‎ )۲( 


۳۷۰ 


ےج 
اس کے 


ررحم 
جی وبي جلي 
سکس چ لازو ی 


رف شرف 


© الساب الثالث 


٤‏ تطبیغات البطلان لاختلال اجب 
أو حدوث مناف 





ویشتمل على فصلين : 


“+ الفصل الأول : 
البطلان لاختللال اجب من واحبات العبادة. 


×× الفصل الثاني : 
البطلان لحدوث مناف من منافيات العبادة . 


ی 
کے 


رت 
میں 9ے جلي 
سکس دد ارو ہے 


COIN‏ ۔ ۴-39٣۴‏ 50/2 0 حدر ييديياييد 


میں انيجي رج 
ہے دی یروب ری 


7 .۲۷ ۲٢3ہک‏ ی) ۲۳۹ ۔ ييايياييا 


+ الفصل الأول 


وَيشتمل على مبحثين : 
(لیمث الول : البطلان لاختلال اجب من واجبات الطهارة. 


(لبمت للثان : البطلان لاختلال واجب من واجبّات الصلاة . 


رق 
یں لا یی خی 
سی 2 ازو یی 


بہت الارل 


البطلان لاختلال واجب من واجبات الطهارة 


ات 
ہے 


میں لا یں هی 


(سکس ین (لزوعمی 


المت 3 الأول 
البطلان لاختلال واجب من واحبات الطهارة 


التسمية . 
وضابط ما یقع باختلاله البطلان من هذا الواجب : أن يقول التطهر - 
حال الذكر - بسم الله ء عند أول واجبات الطهارة من وضوء أو غسل أو 
وعلیه : قلو ترکها عمدا حتی فرغ من طهارته » أو تركها عمدا حتی 
غسل بعض أعضائه ولم يستأنف ما فعله قبل التسمية ء أو قال باسم الرحمن أو 
٭ بقينا من ذلك في مسألتن 
احد آهما : فیما إذا ذ کر الناسی التسمية بعل فر اغه من الطهارة 4 والمذهب 
صحة طهارته لسقوطها بالسهو ‏ لا إن ذکرها فی آثناء طهارته فتبطل - و حالة 
هذه - ویسمی ویستأنف طهارة جديدة . قال في « شرح النتهی » : « لانه 
آمکنه أن يأتى بها على جمیعه فوجب كما لو ذکرها فی أوله )20 . 
الثانية : في تسمية الا خرس ومن لا يحسن نطقها بالعربية ء والمذهب أن الأحرس 
ونحوه يشير بها » كما يصح النطق بها بغير العربية ولو من یحسنها؟ . 
55 انظر : ( أخصر ا ختصرات » ( ج١‏ > ص ۲۷ ) » ۲ التنقیح ) ( ص ۳۷ ) . 
32( ( شرح منتهی الارادات | ( ج١ ٠‏ ص ۵  )‏ وانظر : « الإنصاف ») ( ج١‏ > ص ۱۲٩۹‏ ) . 
(۳) انظر لمذهب الحنابلة في هذا الضابط : « كشاف القناع (١)‏ ج١‏ ء ص ۹۱ - ۹۲) ١١‏ شرح 
منتهى الإرادات ٤‏ ( ج١‏ ء ص 45 ) ء « مطالب أولي الٹھی » (ج١ء‏ ص ۹۹ - .)٠١٠٠٠‏ 


۳۷۵ 


هذا والشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعی (۱) : أن التسمية من سنن الطهارة . 
وذهب الالكية : إلى عدها من الفضائإ ° . 


تاج مد اد 


. )۳ مین الغاية والتقريب 4 ( ص‎ ١ ۰ ) ۷ انظر : « ا ختار للفتوى » (ج۱ ۰ ص‎ (١( 
. ) ۲١ انظر : « القوانين الفقهية 4 ( ص‎ )۲( 


۳۷۹ 


ا 
اھ 


رق 
یں سے ںی 


AN moswar ۲۰۱1 قوت‎ 


(لبمت الثان 
البطلان لاختلال واجب من واجبات الصلاه 
ویشتمل على مطلبین : 
ه الطلب الأول : فی الواجبات التفق علیها واختلف فیها . 
ه الطلب الثاني : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من کل 


واجب 


ا 


كن دی یی جلي 
لے اد (امزویمسی 


المطلب الأول 
في الواجبات المتفق عليها والمختلف فيها 


وقد نص الحنابلة7'؟ على جملة واجبات للصلاة نوردها » مشيرًا في كل 
إلى رأي غيرهم من الفقهاء . 

فأول هذه الواجبات : التكبير غير تكبيرة الإحرام « تكبيرات الانتقال » . 

الواجب الثاني : التسميع . 

الواجب الثالث : التحميد . 

الواجب الرابع : تسبيحات الركوع . 

الواجب الخامس : تسبيحات السجود . 

الواجب السادس : سؤال الغفرة . 

ويتفق قول الحنفية والشافعية على عد هذه الواجبات من سنن الصلاة › 
سوى « سؤال الغفرة ) عند الحنفية فإنهم یرون أنه جائز لا مسنون؟ . 

قال امحقق ابن عابدين : « وعدم كونه مسنونًا لا ينافي الجواز » بل 
ينبغي أن يندب الدعاء بالمغفرة خروجا من خلاف أحمد 0( . 

ويرى المالكية؟؟ : أن الكل مندوب غير التسميع فیسن( . 


. ) ١4 ء « زاد المستقنع ؛ ( ص‎ ) 7٠ انظر : « احرر » ( ج١ ء ص‎ )١( 

(۲) انظر : « الدر اختار ) و « حاشية ابن عابدين » عليه ( ج١‏ ء ص 1۷۱ - ۰1۷۷ همه )غ2 
« الإقناع » للخطيب ( ج۲ ء ص ٩۰‏ - ۱۱ - 1۲ )۰ « أنوار المسالك) ( ص 5ه ) . 

(۲) « حاشية ابن عابدين ) ( ج١‏ » ص 505 ). 

.) 15٠ ٤٤٤٤ الشرح الكبير » ( جا »> ص ٢٥۲)ء « الشرح الصغير » ( ج١ » ص‎ ١ : انظر‎ )٤( 

(5) والفرق بين السنة والددب لدى فقهاء الالكية : = 


۳۷/۸ 


الواجب السابع : التشهد الأول . 

الواجب الثامن : اجلوس له . 

ویفسترق فقهاء الحنفية وا مالکیة والشافعية في هذین الواجبین على قولین : 

فالشهور من مذهب ا حنفیة : عدهما من الواجبات التي يجبر ترکها 
بسجود السهو(؟ . 


ویری الالكية والشافعية : آنهما من سنن الصلاة(۲) . 


23 جد ا 


= أ - أن السنة : هي ما واظب عليه النبي صلی الله عليه وسلم وأمر به دون إیجاب وأظهره في 
جماعة . 
ب - والندب : هو ما فعله الشارع مرة أو مرتين بما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب . 
انظر : « نشر البنود ٤‏ ( ج١‏ ء ص ۳۸ - ۳۹) ؛ « شرح الراقي » للشنقيطي (ص ۱۷ - ۱۸) . 

(۱) انظر : « مراقي الفلاح ) ( ص ١ ۰ ) ٣٤‏ تبيين الحقائق ) ( ج١‏ ۰ ص ٠١١‏ ). 

(۲) انظر : « متن العشماوية ) ( ص " ۷) » ( الوسيط ) ( ج١‏ ص ۱۳۰ - ۱۳۲ ). 


۳۷۹ 


المطلب الثاني 
في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل واجب 


ويمكن أن نأتي على بیان القول في ضابط کل واجب مرتبا حسب ما تقدم . 

فأول هذه الواجبات : التکبیر غير تکبيرة الاحرام « تکبیرات الانتقال » . 

والمراد بذلك : سائر تکبیرات الصلاة لنحو رکوع و سجود ورفع منهما 
وقيام » سوى تكبيرتين : 

أ - تكبيرة الإحرام » حيث قدمنا ذكرها من الأركان . 

ب - تكبيرة رکوع مأموم أدرك إمامه راکقا فكبر للإحرام ثم ركع معه . 
قال في « شرح الغاية » : « فان تكبيرة الإحرام ركن » وتكبيرة الركوع سنة 
للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام 7 ۱ 

وضابط ما یتحقق باختلاله البطلان من هذا الواجب : آن تقع تلك 
التکبیرات بين ابتداء الانتقال وانتهائه . وهذا هو العتمد من مذهب النابلة . 

قال في ١‏ المنتهى » و « شرحه » : « فلو کمله في جزء منه أجزأه » وان 
شرع فيه قبل شروعه في الانتقال » أو کمله بعد انتهائه كإن أتم تکبیر ال رکوع 
فيه : لم يجزئه » لانه فی غير محله!؟؟ . 

وذهب فریق من اخنابلة : إلى جریان العفو في مثل ذلك لعسر الاحتراز 
وحصول المشقة . 

یقول ا جد بن تيمية بعد نقله الحكم بعدم الإجزاء : « هذا قياس الذهب ؛ 


می نيما 


.)۹۲ مطالب أولي النهى » ( ج١ ء ص ۰۰۲ ) ء وانظر : « الروض الربع » (ج١ ء ص‎ ١ (١( 
. ) ۱5۷ شرح النتهى » ( ج١ ء ص ۲۰۷)ء وانظر : « نيل المآرب © (ج١ء ص(‎ « )۲( 


FA: 


ویحتمل أن یعفی عن ذلك » لأن التحرز عنه يعسر والسهو فيه يكثر » ففي 
الابطال به والسجود له مشقة )20 . 

الواجب الثاني : التسميع : وهو قول : « سمع الله لمن حمده » 
لإآمام ومنفرد ‏ > دون مأموم . 

الواجب الثالث : التحميد وهو قول : « ربنا ولك الحمد ) » لكل من 
إمام ومنفرد ومأموم . 

الواجب الخامس : تسبيحات السجود » وهو قول « سبحان ربي الأعلى ) . 

الواجب السادس : سؤال المغفرة : وهو قول : « رب اغفر لي ) . 

وضابط ما يتحقق باختلاله البطلان من هذه الواجبات : أن يقولها المصلي مرة 
واحدة » معتبوًا فيهن ما تقدم في التكبير من الاتیان بهن في محلهن المعلوم . 

جاء في « الغاية » و «شرحها ) ما نصه : « ومحل تكبير الانتقال 
والتسميع » وكذا التحميد لأموم : بين ابتداء انتقال وانتهائه فلو كمله في جزء 
منه أجزأه » وان شرع فيه قبله أو كمله بعد انتهائه لم يجزئه . 

وكذا لو شرع في تسبيح ركوع أو سجود قبله أو كمله بعده » وكذا 
سؤال المغفرة لو شرع فيه قبل الجلوس أو كمله بعده » وكذا تحميد إمام ومنفرد 
لو شرع فيه قبل اعتداله » أو كمله بعد هويه منه ۱6 . 

الواجب السابع : التشهد الأول 

وضابظ ما یہ ا ہوا : أن أن يقول الاي 


05 عن « شرح المنتهى » ( ج١‏ » ص ۲۰۷ ) » وانظر : ١‏ تصحیح الفروع » (ج١ء‏ ص 1555621456 ) . 
(٢(‏ ( مطالب آولي النهى » ( ج١‏ » ص ۰۰۳ ) ء وانظر : « نيل ا ارب ٤‏ (ج١ء‏ ص ١57‏ ) . 


۴۸1 


الصال حین » آشهد أن لا إله إلا الله ء وآن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله 04 . 
یقول العلامة البهوتي سر فمن ترك حرفا من ذلك لم تصح صلازه!'؟ 
لاتفاق جمیع الروايات على ذلك 4 بخلاف م عداه فانه لیت في پعضھا وترك 
فى بعضها )۲۲ . 
فزن قام الصلي إلى الركعة الثالثة سهوّا من غير أن یجلس للتشهد : فهل 


يلزمه العود إليه ؟ الخال لا یخلو : 
أ - فان لم یستنم قائمًا : لزمه الرجوع والا بطلت صلاته إن لم يرجع 
عالاً ذا کم . 


ب- وان اسسحمم قائمًا : جاز له الرجوع و کره إن لم یشرع فی القراءة . 
قال في « البدع » : « لأنه لم یتلبس برکن مقصود في نفسه » ولهذا جاز ت رکه 
عند العجز » بخلاف غیره من الارکان )^ . 

وان شرع في القراءة : حرم عليه الرجوع وسجد للسهو . 

ج - فان رجع الصلي والحال آنه يحرم عليه الرجوع : بطلت صلاته إن 
كان عالاً ذا کم((٩.‏ 


بد بد عد 


. ) ١77 ء ص 454 ) » « نيل الارب » (ج١ء ص‎ ١ج‎ ( ٤ انظر : « البدع‎ (١) 

(۲) « شرح المنتهى » ( ج١‏ 2 ص ۲۰۷ ) . 

(۳) « کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۳۸۸ ) . 

432 « البدع » ( ج۱ ۰ ص 2۲۲  )‏ وانظر : « منار السبیل » ( ج١‏ » ص ۱۰5۶ ) . 

© انظر للمذهب في هذا التفصیل : « مطالب آولي النهی » ( ج۱ ۰ ص ۱6 - ۵۱۷ ) ۰ 
« شرح منتهی الارادات » ( ج۱ »> ص 5١5‏ - ۲۱۷ ) . 


AY 


+ الفصل الثاني 
البطلان حدُوثِ مُتافِ من مُنافياتٍ العبادة 
ویشتمل على عدة مباحث : 

(لبمت لل ول : البطلان لجَدّوثِ منافِ من منافیاتِ الطهارة . 

(لبمت الان : البطللان لجدو ث مناف من منافيات الصلاة . 

(لبمت زلثالت :الب طلان لحذوثِ منافٍ من منافياتِ 
الضوم . 

(لبمت الرابع :الب طلان لجذُوث متافِ من منافیاتِ 
الاعتکاف . 


البجمت اس : البطلان لحدو ثِ مناف من منافیاتِ 
النسك . 


چ 
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(لبجت لرل 
البطلان لفعل مناف من منافیات الطهارة 
ویشتمل على ثلائة فروع : 
ه الفرع الأول : البطلان حدوث مناف من منافیات الوضوء . 
ه الفرع الثاني : البطلان حدوث مناف من منافیات الغسل . 


ه الفرع الثالث : البطلان لحدوث مناف من منافیات التیمم . 


الفرع الأول 
البطلان لحدوث مناف من منافيات الوضوء 
ويشتمل على مطلبين : 
ه الطلب الأول : في النافیات المتفق عليها والختلف فيها . 
ه الطلب الثاني : في ضابط ما يقع به البطلان من كل مناف . 


المطلب الأول 
في الناقیات التفق علیها والختلف فیها 

وللوضوء عدة منافیات يمكن أن نجملها مع بيان مذاهب أهل العلم فیها 
لنأني بعد ذلك على عرض ضابط کل في موضعه . 

فالمناف الأول : الخارج من السبيلين . 

اماف الثاني : زوال العقل . 

ويتفق قول الحدفية والمالكية والشافعية والخدابلة : على ذکرهما من 
المنافيات التي يقع بها بطلان الوضوء*؟ . 

المناف الثالث : لمس البشرة . 

اماف الرابع : مس الفرج ۱ 


والی عدهما من النافیات البطلة للطهارة ذهب جمهور ا مالکیة والشافعية 
والحنابلة9'؟ . 


والشهور من مذهب أبي حنيفة عدم البطلان بلمس البشرة أو مس 
الفرج*؟ . بل بالباشرة الفاحشة كما سيأتي . 


(۱) انظر : « لباب اللباب » (ج١ء‏ ص ۱۱ - ١ ۰ ) ١۳‏ القوانین الفقهية » ( ص ۲١‏ ) ۰ « غاية 
الاختصار ٤‏ ( ص  ) ٤‏ و عمدة الفقه 4 ( ص ) . 

)۲( انظر : 9 آقرب السالك » ( ص ۸ ) » « منهاج الطالبین ؛ ( ص ٤‏ ) » « منار السبیل » ( ج١‏ ۰ ص 4" ) . 

)۳( انظر : « مراقي الفلاح » ( ص ١7‏ ) » « مجمع الأنهر ؛ ( ص .۰ 

(4) في الناف السابع إن شاء الله تعالی . 


AV 


الناف ا خامس : خروج النجاسة من غير السبيلين . 

وبذ کرها من النافیات الناقضة لطهارة التوضی العتمد من مذهب آبي 
حنيفة وأحمد(۱) ۱ 

ويرى ا الکیة والشافعیة : أن النجس الخارج من غير السبيلين كالقيء 
والدم ونحوهما غير مبطل لطهارته . 

المناف السادس : الردة . 

وبها قال المالكية وا نابلة من النافیات البطلة للوضوع(؟ . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن الردة لا تبطل الوضوء » بل هو على 
طهارته(* . 

اماف السابع : المباشرة الفاحشة . 

وإلى عدّه من النافیات ذهب فقهاء الحنفية“ . 


ولم أقف على ذكر له لدى الجمهور » بيد أن ظاهر مذهبهم اعتبار ذلك 
بالقیود الواردة في ضابط المناف الثالث والرابع من المطلب الثاني ۰ 


المناف النامن : القهقهة . 
وقد انفرد ا حنفیة بذكرها من ا نافیات البطلة للوضوء" . 


(۱) انظر : « تحفة الفقهاء » ( ج۲ ۰ ص ۱۸ - ۱۹) ۱۰ الهداية ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۳۸) ۰ وما بعدها . 

(0) انظر : « الدونة » (ج١ء‏ ص ۱۸ - ۱۹) ء ۱ الکافی » لابن عبد البر ( ج۱ ۰ ص ٠١١‏ ) › 
و الهذب » (ج۱ ۰ ص ۳١‏ ) › « الوسیط ؛ ( ج۰۱ ص )4٩۰5‏ . 

(۲) انظر : « ارشاد السالك » ( ص ۱۸ ) ۰ ۱ مطالب أولي الٹھی » (ج۱ »> ص .)۱٢۸‏ 

(4) انظر : « البحر الرائق » (ج۱ ۰ ص ١57 - ٠١١‏ )» ( الدر اختار» و « حاشية ابن عابدین » عليه (ج۰۱ ص 

7 ( اجموع ) ( ج۲ » ص ه )۰ «نهاية احتاج ) ( ج۱ ۰ ص ۹۵ ) . 
۱ انظر : « تبيين الحقائق ) ( ج١‏ ۰ ص ۱ ھ ملتقى الأبحر » ( ج١‏ »> ص .)۱٩‏ 
)٦(‏ انظر : « متن القدوري » ( ص ۲ )۰ « تحفة الفقهاء » ( ج۲ ۰ ص ۲۶ ) . 


۳۸۹۸ 


والعتمد من مذهب مالك والشافعي وأحمد : صحة الطهارة معها“ . 

المناف التاسع : الشكث في الناقض . 

وعلى اعتبار النقض به المشهور من مذهب مالك( . 

يقول أبو البركات أحمد الدردير في ) شرح أقرب المسالك ) : 0 وأما 
الشك فهو ناقض » لأن الذمة لا تبرأ ما طلب منها إلا بيقين ء ولا تعين عند 
الشاك م9 . 

وللشك عند اجمهور بحث ونظر نأتي على بيانه لدى وقوفنا على ضابط 
هذا الناف إن شاء الله تعالى . 

المناف العاشر : غسل الميت . 

الناف الحادي عشر : أكل لحم الابل . 

المناف الثاني عشر : موجبات الغسل . 

وقد تفرد فقهاء الحنابلة بذكرها من المنافيات الناقضة لطهارة المتوضيء ؛ 
والقصود بموجبات الغسل : كل ما أوجب غسلا - كالحيض والنفاس › 
ونحوهما - فإنه يبطل الوضوء ويوجب طهارته ء إلا اموت“ . 


+ جد د 


١2) ۰5 الوسيط » ( ج١ ص‎ ١ »ء‎ ) ٠١١ انظر : « الكافي » لابن عبد البر ر ج١ » ص‎ (١( 
. ) ٩۰ الروض الربع ) (ج١ء ص‎ 

(۲) انظر : « الذخيرة ٤‏ ( ج١‏ ء ص ۲۱۱ ) ۰ « مختصر الدر الثمين » ( ص )۹١‏ . 

49 ( الشرح الصغیر » ( ج۱ ۰ ص ۲۲۰ ) ء وانظر : ۱ شرح الخرشي » ( ج۱ ۰ ص ۱۵۷ ) . 

(4) انظر : و نيل الارب ٤‏ ( ج۱ ۰ ص 595 ) » « منار السبیل 4 ( ج۱ ۰ ص ۳۵ - ۳۰ ) . 


۳۸۹ 


المطلب. الثاني 

في ضابط ما یقع به البطلان من منافيات الوضوء 

وبيان القول في هذا الطلب يتجلى بالوقوف على كل مناف منها على حده . 

فأول تلك النافیات : الخارج من السبيلين . 

وضابط ما يتحقق به بطلان الوضوء من هذا المناف : يقع بخروج الخارج 
العتاد ء من السبیلین ؛ فی حال الصحة ء إلى ما یلحقه حکم التطهیر » وهذا 
قدر متفق عليه بين الفقهاء<" . 

٭ ثم اختلفوا بعد في المسائل التالية : 

إحدها : في الداخل في أحد السبيلين من نحو عود وميل وقطن إذا 
أخرجه أو خرج بنفسه هل ينتقض به الوضوء ؟ موطن خلاف : 

فالمعتمد من مذهب أبي حنيفة : أن القاعدة في كل شيء غيبه المتطهر ثم 
أخرجه أو خرج بنفسه فإنه مبطل لوضوئه » وكل شيء غيب بعضه وطرفه 
خارج : فانه غير ناقض إلا أن يكون به بلة ؟0© . 

وظاهر مذهب مالك : عدم النقض » كالخارج النادر من السبيلين من 
حصی ودود و نحوهما(؟) ' 
)۱( انظر : ١‏ مجمع الأنهر » ( ج۱ ۰ ص ۱۷ء 51 ) » « الشرح الصغیر » ( ج١‏ ۰ ص ۲۰6 - 

6 ۷ ) ھ شرح روض الطالب » ( ج۱ ۰ ص 4ه ۰ ۲ ۳ ) ھ مطالب أولي 

الثهی » ( ج۱ ۰ ص ۱۳۸ - ۱4۰ ) . 


3 انظر : « شرح فتح القدير » ( ج۱ ص ۳۸ ) ء ١‏ البحر الرائق » ( ج١‏ » ص ۳۲۰). 
(۳) الاتي حکمہ في المسألة الثانية . 


۳۹۰ 


ویری الشافعية © : القول بالنقض مطقلا » وهو العتمد من مذهب أحمد 
شريطة أن يكون ال خارج مبتلا) . 

المسألة الثانية : فی خروج غير العتاد کالدود واحصی » وللعلماء في هذه 
المسألة قولان : 

آحدهما : إ حاق حکمه بالعتاد فینقض » وبه قال جمهور ا حنفیة 
والشافعية واطنابلة(۳ . 

والقول الآخر : عدم النقض بخروجه ‏ ولو كان ا حارج دما أو قیکا » قل 
أو کثر » وإليه ذهب فقهاء الالکین . 

المسألة الثالثة : في خروج البول أو الغائط من غير السبیلین » كثقبة في 
العدة . وللعلماء في ذلك نظر وخلاف . 

فالمعتمد من مذهب أبي حنيفة وأحمد : البطلان با خروج مطلقَا”“ . 

وذهب ا الکیة والشافعية : إلى أن الشرط لانتقاض الوضوء أن تكون 
الثقبة تحت المعدة مع انسداد امخرجین(؟ . 

ومحل اعتبار هذا الشرط عند المالكية كما قال الدسوقي : ما لم يدم 
الانسداد وتعتاد الثقبة وإلا نغقضص ا خارج منھا 4 ولو كانت فوق لیر ه(۷) ۱ 


واحل عند الشافعية : فی الانسداد العارض ‏ آما الخلقى : فمنفتحة 


(۱) انظر : « اجموع » ( ج” ۰ ص ١١‏ ) » « نهاية ا حتاج » ( ج١‏ ۰ ص ٩1‏ ) . 

(۲) انظر : « شرح اشتهی » ( ج١‏ ۰ ص ٦٦‏ - 55 )۰ « مطالب آولي النهى » رج ۰۱ ص ۱۳۹) . 

ف انظر : « مراقي الفلاح » ( ص ١5‏ ) ء « كفاية الأخيار » ( ج۱ ۰ ص ۳۲ ) » «الكافي » لابن 
قدامة (ج١ء‏ ص ٩۲‏ ). 

69 انظر : « أسهل المدارك ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۹٤‏ )ء ١‏ ميسر الجليل ؛ ( ج١‏ » ص 68 . 

(5) وهذا المنصوص عند الخحنابلة وهو ظاهر قول الحنفية . انظر : « البحر الرائق» (ج ١ء‏ ص ۲۹ ) 
وما بعدها ء « كشف ا خدرات » (ج١ء‏ ص ۳۱) . 

. ) 7" )ء « روضة الطالبين » ( ج١ ۰ ص‎ ١7١ انظر : « الفواكه الدواني » ( ج١ ۰ ص‎ )٦( 

)۷( « حاشية الدسوقي » ( ج۱ ۰ ص ١١8‏ ) ۰ « الفوا که الدواني  »‏ ج۱ > ص ۱۳۰ ) . 


۳۹۱۹ 


£ £ 0 
بقي لنا من هذا الضابط أن نشير : إلى أن التقييد بحال الصحة احترارًا 
عن خروج الخارج في حال المرض كالسلس والاستحاضة ونحوهما فان 
الطهارة لا تبطل به والحالة هذه . وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 
بيد أن هذا الحكم ليس على إطلاقه » بل الشرط عند ا حنفیة فی ثبوت 
هذا الحكم للمعذور ابتداء : أن يستوعب عذره تمام وقت الصلاة ولو حكمًا » 
لان الانقطاع الیسیر ملحق بالعدم » والشرط في بقاء حكمه حتى تصح طهارته 
أن يستوعب الانقطاع تمام الوقت حقيقة بأن لا يوجد العذر في جزء من الوقت 
أصلا » فیسقط العذر من أول الانقطاع حتى لو انقطع العذر - مثلا - في أثناء 
الطهارة للظهر أو في ناء الصلاة ودام الانقطاع إلى غروب الشمس ء فإنه يعيد 
الظهر بطهارة جديدة ء لبطلان طهارة الظهر بانقطاع العذر وتا كاملا ء لا إن 
انقطع العذر بعد الفراغ من الصلاة » فإنه لا يعيد لزوال العذر بعد الفراغ 
كالمتيمم إذا رأى الماء بعد الفراغ من الصلاة؟ . 
والشهور من مذهب مالك : أن محل حكم معذور إن لازم السلس 
نصف الزمان أو كله ء وإلا فان لازم أقل الزمان بطل وضوءه بخروج الخارج ء 
وهذا إذا كان وقت إتيان السلس غير منضبط » والا عمل عليه : فان كان 
العذر أول الوقت أخره » وان كان آخر الوقت قذمہا““ . 
)۱( انظر : « فتح الوهاب ) ( ج۱ ۰ ص ۷ ) » « الإقناع » للخطيب ( ج١‏ ء ص ۱۸۳) . 
(۲) انظر : « مراقي الفلاح » ( ص ۲۹ )۰ « القوانین الفقهية » ر ص ۲١‏ ) ۰ « شرح روض الطالب 
) ( ج۱ ۰ ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ) › ۱ کشاف القناع ) ( ج۰۱ ص ۲۱6 - ۰۲۱۵ ۲۱۷). 
۳( انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ ۰ ص ١ ۰ ) 7١7‏ الفتاوی الهندية » ( جا ۰ ص ٩۰‏ - ۱ )۰ 
« الدر ا حتار » و « حاشية ابن عابدين » عليه ( ج۱ » ص (o‏ . 


)٤‏ انظر : « مواهب اجلیل » (ج١ء‏ ص ۲۹۱ - ۰۲۹۲ ۲۹۳ )۰ « الشرح الصغیر ) و 
و حاشية الصاوي » عليه ( ج۱ ۰ ص ۲۰۸ - ۲٠١‏ ) . 
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ويرى الشافعية والحدابلة : أن ثبوت حکم العذور إن وقع بعد تحفظ 
من الانقطاء زمتا د يسع الوضوء و الصلاة و يعتاد له ذلك » ود فان اتل واحد 
من هذين بطلت طهارته بخروج ا حارج وأعاد ما فعل معها من الصلاة( . 


وزوال العقل یشمل : الجنون » والسکر » والاغماء قل أو کثر » والنوم ء 
وهذا قدر متفق عليه بين أهل العلم) . 

بيد آنهم اختلفوا بعد ذلك في ضابط صفة النوم البطلة للطهارة على 
آربعة آقوال تعود في حقيقتها إلى شيء واحد هو اختلال التمکن والادراك . 

فأول هذه الأقوال : أن یکون النوم مزیلا لمسكة التوضی ‏ أي قونه 
الاسكة حال اليقظة » كالنوم مضطجعًا أو متكمًا أو على قفاه أو وجهه » وعلل 
ذلك فی « العناية ) بقوله : « لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل ء فلا 
یعری عن حروج ريح عادة ‏ والثابت عادة كالمتيقن به ۷ ۰ 
المرغيناني : « لأن بعض الاستمساك باق » إذ لو زال لسقط فلم يتم 


الاسترخاء 7 (٤‏ . وهذا هو العتمد من مذهب أبي حنيفة حنیفة(؟ . 


والقول الثاني : ضبط النقض با ثقل من النوم . قال في « شرح الرسالة ) 


- ۳۸۰ «الإنصاف ۲ ( جا ء ص‎ › ) ٠١# انظر : « شرح روض الطالب » ( ج١ ء ص‎ (١( 
. )۴٦٦ ء٢٦٢٢‎ - ۲۱۳ ھ مطالب أولي الٹھی » ( ج۱ ۰ ص‎ ) ۱ 

(۲) انظر : « الفتاوی الهندية ٤‏ ( ج١‏ ء ص ١۱)ء‏ « حاشية الدسوقي » ( جا ۰ ص ۱۱۸ ) ؛ « 
روضة الطالبين ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۷٤‏ ) . 

(۳) « العناية شرح الهداية » ( ج۱ ۰ ص ٤١‏ ) . 

. ) ۹۸ الهداية » ( ج۱ ۰ ص‎ « )٤( 

(ھ) انظر : و درر الحكام » ( ج۱ ء ص ۱۵ )۰ « البحر الرائق » ( ج۱ ۰ ص ۳۷ - ۳۹ ) . 
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: « وهو الذي لا يشعر صاحبه بسقوط لعابه أو حبوته أو الکراس من يده » ولا يمن 


يذهب من عنده » ولا من یأتی 2 ولا بالأصوات ا مر تفعة )۷ ۰ 


وسواء طال هذا النوم أم قصر ء لا إن حف فلا نقض به ولو طال . وإلى 
هذا القول ذهب فقهاء الالکیة<؟؟ . 


والقول الثالث : أن الناقض من النوم هو الذي لا تتمكن فيه المقعدة من 
الأرض . وعلى ذلك : فلا نقض لممكن مقعدته من الأرض ولو مستندًا إلى ما 
لو زال لسقط » ولا محتب(* ‏ ولا بالنعاس . قال في « المغني » ٠‏ ( ومن 
علامات النوم : الرؤيا ٠‏ ومن علامات النعاس : سماع کلام ا حاضرین وان لم 


یمهمه ^“ . 
فان نام على قفاه ملصقا مقعده بالأرض : انتقض وضوءه . قال النووي : 
لأنه لیس کال الس المکن<؟) . 


والقول الرابع : ضبط البطل من النوم بالیسیر عرفا من راكع وساجد 
ومستند ومتکئ ومحتب ومضطجع ء وبالكثير مطلقا ولو من قائم وقاعد ١‏ 

وعلیه : فان وقع النوم يسيرًا عرفا من قائم أو قاعد غير محتب ولا متکئ 
ولا مستند : لم ييطل وضو و . 


المناف الثالث ۰ لس البشرة : 


. ) ۱۳۳ ص‎ ء١ج(‎ ٤ الفواكه الدواني‎ ١ )١( 

(۲) انظر : « الدر الشمین ؛ ( ص ١١8‏ ) » « شرح أبي الحسن على الرسالة ) (ج١ء‏ ص ۱۱۹ - ۱۲۰) . 

(۲) والاحتباء : أن يجلس على إليتيه رافمًا ركبتيه محتويًا عليهما بيديه » أو يجمع بينهما وظهره بنحو 
عمامة » « حاشية الشرواني » (ج١ء‏ ص ۱۳۵ ) . 

. )۲۳ مغني اٹحتاج » ( ج۱ ۰ ص‎ « )٤( 

(5) ۱ اجموع » ( ج٢‏ ۰ ص ۱۷ ) ء وانظر في الذهب : « مواهب الصمد » ( ج١‏ ء ص ۸۶ ) . 

. ) ٠١۳ - ۱8۲ انظر : « الروض الربع » ( ج۱ ۰ ص 58 ) ۰ « مطالب آولي النهى » (ج١ء ص‎ )٦( 
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وضابط ما يبطل به الوضوء من هذا المناف : يقع بملاقاة بشرة البالغ بشرة 
أنثى تشتهى » بشهوة من غير حائل ء وهذا القدر محل اتفاق بین الثلاثة“ . 

اد ثم اختلفوا بعد في المسائل الاتية : 

آحدهما : في بطلان الطهارة باللمس من غير البالغ » وللعلماء في هذه 
المسألة قولان : 

آحدهما : اشتراط البلوغ في حق اللامس » دون اللموس » فيكفي فيه أن 
یکون من یلتذ به عادة » فلا نقض بلمس نحو صغيرة لا تشتهی . 

وإلى هذا ذهب فقهاء الالکیة؟؟ . 

والقول الآخر : أن الشرط أن يبلغ اللامس والملموس حدًا يشتهى فيه . 
كما صرح به الحنابلة . 

السالة الثانية : في لس غير البشرة من شعر وظفر وسن ونحوها ء وكذا 
اللمس بها هل ينقض الوضوء ؟ موطن خلاف : 

فالذي عليه المالكية : القول بالنقض مطلقًا9؟ . 

ويتفق قول الشافعية والحنابلة“ على أن مسها أو الس بها غير مبطل 
للوضوء . قال النووي : « لأنه لا يقصد ذلك للشهوة غالبا ء وإنما تحصل اللذة 
وتثور الشهوة عن التقاء البشرتین للاحساس )20 . 
(١(‏ انظر : « الشرح الكبير ) ( ج١‏ » ص ١١5‏ ) » ( فتح الجواد » ( ج١‏ » ص ٥۲‏ ) « التنقيح ) ( ص ۲ ) . 
)۲( انظر : « الشرح الصغیر ) و ۱ حاشية الصاوي » ( ج١‏ > ص ۲۱۲ - ۲۱۲١‏ ) ۰ «سراج 

السالك » (ج١ء‏ ص ۷۵ ) . 
,۲( انظر : « الرقناع » للخطیب ( ج١‏ ء ص 188 ) » ۱ شرح اللتهی » ( ج١‏ ۰ ص 58 ) . 
(4) انظر : « شرح ابن ناجي وزروق على الرسالة ) ( ج۰۱ ص ۷۸)ء « شرح الخرشي » ( ج١‏ ۰ ص ۱۵5 ) . 
)°( انظر : « شرح روض الطالب © ( ج١‏ > ص لاه ) ۰ ۱ البدع ‏ ( ج١‏ > ص ۱۷۱۱ 6 ۱۱۷ ) . 
() « اجموع ؛ (ج٢‏ ص ۲۷ ) . 
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المسألة الثالثة : فى مس الأمرد ومس المرأة المرأة » وعلی إ حاق حکمهما بس 
الرجل المرأة المشهور من مذهب مالك حيث قصد اللذة أو وجدها . 
ويرى الشافعية والحنابلة : اختصاص الحكم بمس الرجل المرأة ء فلا نقض بغيره » 
لعدم تناول الآية له # أو لامستم التساء 4 ولأنه لیس محلا للشهوة شر غا( ۱ 
المسألة الرابعة : فإن وقع الس بغير شهوة فهل يبطل به الوضوء ؟ موضع خلاف : 
فالمشهور من مذهب مالك : تقييد البطلان بقصد اللامس اللذة أو 
وجودها سواء وجدها في الاولی أم لا » وقصد اللذة في الثانية أم لا ء قالوا : 
إلا القبلة من الفم على الفم » فإنها ناقضة مطلقّا » ولو انتفى القصد واللذة أو 
وقعت بكره أو استفعال . ما لم تكن القبلة لوداع أو رحمة فلا نقض - والحالة 
هذه - إلا آن یلع(۶) ۱ 
وذهب الشافعية : إلى القول بالنقض مطلقا » كان اللمس بشهوة أم بغير 
شهوة مكرما أم ناس( ۱ 
وجعل الحنابلة مناط النقض : اللمس بشهوة قال ابن قدامة : و لأن 
اللمس ليس بحدث انما هو داع إلى الحدث » فاعتبرت فيه ا حالة التى تدعو فيها 
إلى الحث کالنوم(؟ . 
المسألة الخامسة : فی الس بحائل هل يقع به بطلان الطهارة ؟ وللفقهاء 
في هذه المسألة قولان : 
(١(‏ انظر : « شرح أبي الحسن » و « حاشية العدوي » عليه ( ج١‏ »> ص ١5١‏ ) ء « مواهب الجليل) 
(ج١ء‏ ص ۲۹۱ -۲۹۷). 
)٢(‏ سورة الائدة » أية ٦‏ . 
(۳) انظر : « اجموع » (ج٢ء‏ ص ۰۳۰ ۳۳) ۰ ۱ كشاف القناع ٩‏ (ج١ء‏ ص ۱۲۹ ) . 
(4) انظر : « الفواکه الدواني » (ج۱ > ص ۱۳۶ - ۵ ھ شرح الزرقاني ۹٤٢٣ء‏ ص ۸۷ 
(AA -‏ . 
(5) انظر : « فتح العزیز » ( ج۲ ۰ ص ۳۰ )۰ « فيض الإله ا الك » ( ج۱ ۰ ص )4١‏ . 
١ )٦(‏ الكافي » ر ج۱ ۰ ص٤٦‏ ) ء وانظر : « العدة ٤‏ ( ص 45 ) . 
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آحدهما : النقض مطلقا ولو كان اللمس من فوق حائل ء وبه قال فقهاء 
المالكية(“ . 

والقول الآخر : تقييد النقض بمس البشرة من غير حائل » والا فلا نقض 
وإليه ذهب الشافعية والنابلۃ''؟ . 


المسألة السادسة : في شمول الحكم اللموس واللامس 4 وعلی اعتبار 
ذلك نص الالكية والشافعية . 


o 


شهوة . لأن النص إنما ورد بالنقض فى اللامس فاعتص به كلمس الذ کر : 
ولأن الشهوة من اللامس اشد منها في اللموس فامتنع القياس (۶) 


المناف الرابع : مس الفرج : 

وضابط ما يتحقق به بطلان الوضوء ما يتفق عليه المالكية والشافعية 
والحنابلة من هذا المناف : يقع بمس البالغ ذكره المتصل من غير حائل ببطن كفه 
أو آصبعه(۲۳ » سهوا آو عمدًا » بشهوة أو بغير شهوة9 2 . 

* ثم اختلفوا بعد في : 

أ- مس غير البالغ فرج غيره قبلا أو دبڑا على قولین : 


. )۱۲۱ ص‎ ء١ج‎ ( ٩ شرح أبي الحسن على الرسالة‎ ١ ۰)۱۳ انظر : « المدونة » ( ج١ ء ص‎ )١( 

(۲) انظر : « شرح ابن قاسم ) ( ص 5 ) ؛ « البدع ۲ ( ج١‏ ء ص ۱۱۵ ) . 

(۳) انظر : ١‏ الذخيرة ) ( ج١‏ » ص ۲۲۲ ) ۰ و روضة الطالبين » ( ج١‏ ء ص ه). 

.) ۰ انظر : « الشرح الكبير » لاين قدامة ( ج١ » ص ۱۸۸ - ۰۱۸۹ « الروض المربع » ( ج١ » ص‎ ٤٤ 

(5) انظر : « الشرح الصغیر ٤‏ ( ج۱ ء ص ۲٦٦۹‏ - ۲۱۷ ) ء ۱ مغني ا حتاج » (ج١ء‏ ص "5١‏ ) » 
« نيل الارب » (ج١ء‏ ص 1۵ ) . 

۱ ۰) ۰ ۰۳۷ و ا جموع ؛ ( ج۲ ۰ ص‎ : )۱٥١ انظر : «شرح ا حرشي ) ( جا ۰ ص‎ )١( 
. ) ۱44 مطالب آولي النهی » ( ج۱ » ص‎ 


سم 


۳۹۷ 


مالك . 
والقول الآخر : النقض بس الفرج مطلقًا » قبلا أو دبرا » صغیرا كان أو 
کبیڑا » وإليه ذهب الشافعية والنابلة؟؟ . 
ب - في مس غير المتصل من الذ كر البان ونحوه : هل یقع به البطلان ؟ موطن 
خلاف : فالمعتمد من مذهب مالك وأحمد عدم النقض بسه ‏ لذهاب حرمته(؟ . 
ويرى الشافعیة : بطلان الوضوء سه متصلا أو منفصلا ما بقي اسمه(*. 
ج - في حكم المس بظهر الكف والأصابع أو حرفهما : وللعلماء فيه 
ثلائة أقوال : 
أحدها : النقض فى المس بحرف الكف والأصبع کبطنهما دون 
ظهرهما أو رژوس الأصابع فلا تنقض » وبهذا قال فقهاء الالکیة؟ . 
العتمد من مذهب الشافعي . قال الشيرازي : « لأن ظهر الكف لیس بآلة 
لس » فهو كما لو أولج الذكر فی غير الفرج )29 . 
والقول الغالث : أن الس باليد ناقض مطلمّا من رؤوس الأصابع إلى 
الكوع » وإلى هذا ذهب ال حنابلة“ ء قالوا : ویدخل فى حكم اليد مس الذ کر 
بفرج غير ذكر » كقبل أنثى أو دبر مطلقّا بلا حائل » لا مس ذكر بذ کر » ولا 
قبل بقبل أو دبر وعكسه فلا نقض2"” . 
(۱) انظر : « شرح الزرقاني » ( ج١‏ ء ص ۸۹) ء « سراج السالك » (ج۱ ۰ ص ۷۰) . 
(۲) انظر : « فتح الوهاب » ( ج١‏ ء ص ۸) ء ۱ كشف ا خدرات » ( ج۱ ۰ ص ۳۲). 
۳( انظر : « شرح منح الیل ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص 58 )۰ « البدع ؛ ( جا ۰ ص ۱۱۳). 
2 انظر : « شرح روض الطالب » (ج١ء‏ ص /اه ) ء « کفایة الأخيار » (ج١ء‏ ص ه" ) . 
(ہ) انظر : « الذخيرة » ( ج١‏ ۰ ص۲۱۸) ء « أسهل الدارك » ( ج١‏ ۰ ص 15 ). 
(ت) « الهذب » ( ج١‏ ۰ ص ١”)ء‏ وانظر : « نهاية احتاج » ( ج١‏ ء ص ۰۱۰۰ ۱۰۸) . 


(۷( انظر : « الغني » ( ج١‏ ء ص ۱۷۱) ء ١‏ مطالب آولي النهى ؛ ( ج۱ ۰ ص ۱4۵ ) . 
(۸) انظر : « التنقيح » ( ص 45 ) ۰ « کشاف القناع ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۱۲۷ ) . 
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د- في مس الذکر الزائد : وكذا الس بالزائد من الأصابع هل یبطل به 
الوضوء ؟ موطن خلاف : 
فالذهب عند ا الکیة : أن مس الذ کر الزائد مبطل إن آحس وقرب من 
الأصلى والشرط فى الس بالأصبع الزائد أن يحس ویتصرف کخوته؟ . 
ويتفق قول الشافعية وا ختابلة : على عدم النقض بمس الذ کر الزائد » دون 
المس بالأصبع الزائد فينقض . قال الشافعية : شريطة أن يكون نابتّا على سنن 
£ گر 9( 
الأصابع الأصلية" . 
م - في حكم طهارة الملموس وللفقهاء فيها قولان : 
فالشهور من مذهب مالك : أن الملموس إن وجد لذة انتقض وضوژه والا 
فلا نقہ 00( 
تفص ۰ 
ویری الشافعية والحنابلة : صیحهة طهارته مطلقًا(؟) . 
الناف اخامس : خروج النجاسة من غير السبيلين : 
وبیان القول في ضابط ما یقع به بطلان الوضوء من هذا الناف یختلف 
پاحتلاف الخارج : 
أ - ففي القيء : 
أن يكون ملء الفم ء بأن یضبط بتکلف » من طعام أو شراب ونحوهما 
ولو لم یتغیر » وعلی هذا نص الحنفية“ ' 
(۱) انظر : « الشرح الکبیر » و « حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ ء ص ۱۲۱ ) . 
)۲( انظر : « اجموع » ( جا ۰ ص ۰4۰ 4١‏ )ء ۱ مغني احتاج » ( ج١‏ ۰ ص ٥ء ١‏ الإقناع) 
لابن اللجار ( ج۱ ۰ ص ۲۸ ) . 
۲( انظر : « مواهب ا جلیل » ( ج۱ ۰ ص ۰)۲۹۹ و الدر الثمين » (ص ۱۲۲ ) . 
)٤(‏ انظر : « روضة الطالین ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۷١‏ ) › «الإنصاف ؛ ( ج١‏ ۰ ص .)٠١5‏ 
)٥(‏ انظر : « مراقي الفلاح » » و« حاشية الطحطاوي » عليه ( ص لاه ۰ ٩۸‏ ) ء «الدر المنتقى ) 
( ج۱ + ص ۱۸ ) . 


۳۹۹ 


القلیل . قال في « شرح الزاد » : « والكثير ما فحش في نفس كل أحد 
بحسبه ¢ . 

واستثنى الحنابلة من ذلك : الجشأ وهو القلس » وهو ما خرج من ا جوف 
ملء الفم أو دونه وليس بقيء فلا ينقض . 

ب - وفي الدم والصديد ونحوهما محل خلاف أيضًا : 

فالشهور من مذهب أبي حنیفة : ضبط النقض بسيلان الدم ولو بالقوة . 
قال في « اللباب » : « ثم العتبر هو قوة السیلان » وهو أن يكون الخار- بحيث 
السیلان بالفعل أو لم يوجد ء كما إذا مسحه بخرقه كلما خرج )20 . 

ومحل هذا : فيما إذا لم يخرج من الفم » وإلا فان القيد لاعتبار النقض 
به أن يغلب على البزاق أو يساويه ء فان كان البزاق غالبا لم ینقض . 

قال المحقق ابن عابدين : « وعلامة کون الدم غالبا أو مساويًا : أن يكون 
البزاق أحمر » وعلامة كونه مغلويًا : أن يكون أصفر م9 . 

والعتمد من مذهب أحمد : ضبط النقض بالكثير الفاحش في نفس كل 
أحل بحسبہ » اما کالقی ء(*) . 

بقي أن نشير : إلى أن جريان الحكم ولو كان خروج الدم بمص نحو علق 
(١(‏ « الروض المربع ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص 8” ) » وانظر : « شرح المنتهى ) ( ج١‏ 2 ص ٣)٥‏ نيل 

المأرب » ( جا ۰ 54 ) . 
)۲( ( اللباب » ( ج۱ ء ص ۱۲ )۰ وانظر : « درر ا حکام ۸( ج۱ ۰ ص ١"‏ ) . 


)۲ « رد احتار ٩‏ ( ج۱ ء ص ۱۳۹ )۰ وانظر : « مراقي الفلاح » ( ص ۱۷ ) . 
۹3 انظر : « البدع ) ( ج١‏ ء ص ۱۵۷ )۰ « الروض الندي ٠‏ ( ص 4۰ ) . 


{٠۰ 


وقراد لدمه » إذا بلغ الدم الخارج حد السيلان أو الکثرة على ما تقدم من 
بلفلاف( . 

المناف السادس : الباشرة الفاحشة . 

وضابط ما يجب به البطلان من هذا المناف عند ا حنفیة : یقع بتماس 

ويستوي في النقض : أن یکون الفرج قبلا أو دبا » وأن یکون التماس 
بين رجل وامراة » او بین رجلین او امراتین . 

وتعين أن یکون من شخصین مشتهیین قيد أخرج : ماسه نحو صغيرة لا 
تشتهی » بل ووطؤها فلا تتتقض بها طهارة . 

واعتبار الانتشار : هذا في حق نقض وضوء الرجل دون امراۃ 4 فلا 
يشترط في نقض وضؤها انتشار آلة الرجل(؟ . 

المناف السابع : القهقهة : 

وضابط ما يجب به البطلان من هذا المناف عند الحنفية : أن تصدر من 
ولجیرانه . 

واعتبار النقض : سواء كانت القهقهة عمدًا أم سھوا » بدت أسنانه أم لاء 
في أثناء الصلاة ام عند السلام”' . 


(۱) انظر : « الفتاوى الهندية » ( ج١‏ ۰ ص ١١‏ )ء ۱ غاية النتهی 4 ( ج١‏ ء ص 4۱) . 
(۲) انظر في المذهب عند الحنفية : « الدر ا ختار ‏ و« حاشية ابن عابدين » عليه » (ج۰۱ ص 
١ 5‏ الفتاوى الهندية » (ج١ء‏ ص ١"‏ ). 
(۳) إلا أن القهقهة عند السلام تبطل الوضوء لا الصلاة . 
قال ابن عابدين : « لأنه لم يبق من فرائضها شيء وترك السلام لا يضر في الصحة» . « رد 
احتار » ( ج١ ‏ ص ۱4۵ ) . 
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والبلوغ : قيد شمل الرجل والرأة على السواء » وأخرج قهقهة الصبي فلا 
تنتقض بها الطهارة بل الصلاة . ۱ 

واليقظة : شرط » فلا يبطل وضوء النائم(؟ إذا قهقه » بل صلانه . 

وکمال الصلاة : بأن تکون ذات رکوع وسجود ‏ فلا نقض بقهقهة في 
نحو صلاة جنازة وسجود تلاوق وان أبطل ذات العبادة الفعولة . 

وطهارة صغری مستقلة : قيد شمل التیمم » وأخرج الطهارة الکبری 
وطهارة الوضوء في ضمن الغسل » فلا نقض في کلتا الطهارتین*؟ . 

وصوت مسموع له ویرانه : قید أخرج الضحك » فانه مسموع له دون 
جیرانه » وتبطل به الصلاة دون الوضوء( . 

المناف الثامن : الشك في الناقض : 

وحد ما يقع به البطلان من هذا الناف عند المالكية : یقع بالتردد الستوي - 
وأولى بالظن -(۲۳ فی حدث بعد طهر علم » أو عکسه » أو في السابق منهما . 
للوضوء عند ا الکیة یتجلی في ثلاث صور : 

(حداها : أن يشك بعد علمه بتقدم طهره هل حصل منه ناقض أم لا؟ 
والبناء على الیقین - وا حالة هذم - وهر الطهارة هو مذهب جمهور |الحنقية 
والشافعية والحنابلة . 
)١(‏ والراد بالنوم هنا : الذي لم يزل مسکه التوضی ء كما تقدم ضابطه عند الحنفية في المناف الثاني . 
(؟) كما سيأتي في المناف الرابع من المنافيات المبطلة للصلاة . 
۲( وعدم النقض في الصورة الثانية هو الذي عليه عامة المشايخ » وان رجح المتأخرون النقض » انظر : « البحر 

الرائق » ( ج١‏ ء ص 4١‏ )۰ « الدر انختار » ( ج۱ ۰ ص ۱4۵ ) . 
(٤٤‏ انظر في الذهب عند ا حنفیة : « البحر الرائق » (ج۱ ۰ ص 4۰ - 45 ) » « الدر اتختار » و « حاشية ابن 


عابدين » عليه ( ج١‏ » ص ۱44 - ٠٤١‏ ) » ۱ مجمع الأنهر ) ( ج١‏ . ص ۲۰) . 
(ہ( أي : وأولى بيطلان الوضوء من التردد المستوي في الناقض : ظن الحدث وترجحه لدى المكلف . 
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والصورة الثانية : عکسها . وهو أن يشك بعد علم حدثه هل حصل منه وضوء 
أم لا ؟ ویتفق قول الثلائة وما ذهب إليه ا مالکیة في هذه الصورة » لأنه اليقين . 

الصورة الثالغة : أن يعلم كلا من الطهر والحدث ويشك في السابق 

فالمشهور من مذهب أبي حنيفة : أنه متطهر . 

ويتفق قول الشافعية(2 والحنابلة2©02 على أنه بضد حاله قبلهما : 

أ- فان كان قبلهما محدث : فهو الآن متطهر . 

ب - وان كان قبلهما متطهر : فهو الآن محدث » بيد أن اعتبار الحدث 
عند الشافعية مقید با إذا كان يعتاد التجديد وإلا فهو متطهر . 

ج - وإن جهل حاله قبلهما : فعليه الوضوء » وهو كذلك عند الشافعية 
فيما إذا اعتاد التجديد » وإلا فمتطهر . 

بقي أن نشير إلى أن الالكية قد استثنوا من ذلك : الشك في الردة فلا أثر 
له » وكذا المستنكح - وهو الذي يعتريه الشك كثيرًا بأن يأتي کل يوم ولو مرة 
- في الصورة الأولى ء دون الصورتين الأخريين فيقع النقض بهما مطلقّا ولو 

کی( 
لاف التاسع : غسل الیت : 
وضابط ما يقع به البطلان من هذا الناف عند الحنابلة : أن یباشر الغاسل 


(۱) انظر في الصور الثلاث عند ا حنفیة : « الأشباه والنظائر » لابن نجيم ( ص 1۲ ) ۰ الدر اشختار ) 
و « حاشية ابن عابدین » عليه ( ج ۱‏ ص ۰ )۱ الفتاوی الهندية » ( ج۱ ٠‏ ص ۱۳ ) . 

(۲) انظر في الصور الثلاث عند الشافعية : « نهاية احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۱۳۲) ۰ «فیض الاله 
امالك » ( جا ء ص 1۳ ) . 

(۳) انظر في الصور الثلاث عند ا نابلة : « الروض الربع ) ( ج۱ » ص 4۰) » «المقنع » (ص ١79-1١5‏ ). 

) انظر في جملة مذهب الالكية : و شرح ا خرشی ) ( ج١ ۰ ص لاه - 8ه ) ؛ «الشرح الکبیر‎ )٤( 
. )۱۲۳ - ۱۲۲ ص‎ ء١ج(‎ 


۴ 


اميت أو بعضه ویقلبه ولو مرة . 

فدخل في هذا : غسل ید الميت أو نحوه من أجزاء بدنه متصلة به أو 
منفصلة وسواء كان الیت كافرًا آم مسلمّا » صغیها أم کبیڑا ء ذکرا أم أنثى . 

وخرج عنه : صب الماء على الميت ونحوه » وتیمیمه لعذر » فلا تنتقض 
به طهارة0© . 

المناف العاشر : أكل لحم الإبل : 

وحد ما يقع به بطلان الطهارة من هذا المناف عند الحنابلة : يقع بمطلق 
أكل لحم الجزور » قلیلا كان أو كثيرًا » نیا أو مطبوشا » عالا كان الآكل أو 
جاهلا . 

فخرج عن ذلك : تناول بقیة أجزائها » كشرب لبنها ومرق مها وأكل 
نحو قلب وكبد وطحال وسنام وجلد وكرش ومصران”" . 


مډ + رد 


)١(‏ انظر في المذهب عند الحنابلة : « مطالب أولي الٹھی » ( ج١‏ ۰ ص ١47‏ - ۱۰0۱4۸ نيل 
الارب » ( ج۱ ۰ ص ۱۷ - 58 ) . 

)۲( انظر في الذهب عند النابلة : « شرح ا نتھی ؛ ( ج١‏ ۰ ص ۱۹ ) ۰ ۱ کشاف القناع » ( ج ۰۱ 
ص۱۳۰ ) . 


ہس سے لازو ئی 


(لفرع ژلثان 
البطلان لحدوث مناف من منافيات الغسل 
ویشتمل على مطلبين : 
ه الطلب الأول : في النافیات المتفق علیها وا ختلف فيها . 
ه الطلب الثاني : فی ضابط ما يقع به البطلان من كل مناف . 


رقخ 
عى 9ے اج ی 
سکس دون ازو یی 


NAN ۲۲ 2 براك‎ AFAT - ۷ 


المطلب الأول 
في المنافيات المتفق عليها والمختلف فيها 
وقد ذكر الفقهاء للغسل خمس منافيات : 
أحدها : خروج ج المني . 
الناف الثاني : تغییب ا حشفة في أحد السبيلين . 
المناف الثالث : ایض . 
اماف الرابع : النفاس 
وعلى ذكر هذه الأربعة من منافيات الغسل یتفق قول الحنفية والمالكية 
والشافعية والنابلة<) . 
الناف الخامس : رؤية المستيقظ بللا في فخذہ أو ثوبه . 
وعلى عدة من المنافيات المعتمد من مذهب الإمام أبي حرفة9'؟ ۰ 


ولجمهور المالكية والشافعية والحنابلة فى هذا المناف محل بحث ونظر نأتی 
على بیان القول فيه لدى وقوفنا على ضابطه" . 
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(ا) انظر : و اللباب » ( ج١‏ » ص ١» ) 17 - ١5‏ أقرب المسالك » ( ص ٩‏ ) ء «الوسیط » ( 
ج١‏ ص 177 ) ۰ ( التنقيح ) (ص ٣٣‏ - 11 ). 

(۲) انظر : « الدر النتقی » ( ج١‏ ء ص ۲۳ ) ء ١‏ انختار للفتوى » ( ج١‏ ء ص .)١١‏ 

(۳) في المطلب الثاني من هذا المبحث . 


فی ضابط ما یقع به البطلان من کل مناف 

وبيان القول في هذا المطلب یتجلی بالوقوف على ضابط کل مناف فيما يأتي : 

فالمناف الاول : خروج المي : 

وضابط ما يقع به بطلان الطهارة من هذا المناف : يحصل بخروج مني 
نفسه بشهوة إلى ظاهر الفرج » وهذا قدر متفق على القول ببطلان الطهارة به 
بین أهل العلم۱) ۱ 

* بيد آنهم اختلفوا بعد ذلك فی النقاط الآتية : 

|حداها : في البطلان بانتقال النی عن مقره من غير أن يخرج من العضو 
وللحنابلة فى هذه النقطة خلاف مع ا جمھور . 

فالمعتمد من مذهب أحمد : بطلان طهارته ووجوب غسله بمجرد انفصال 
الني عن مقره ولو لم يخرج . قال ابن يونس البهوتي : « لأن الاء قد باعد 
محله ع فصدق عليه اسم ا جنب 00 ۱ 

ويرى جمهور ا حنفیة والمالكية والحنابلة : تقييد البطلان بخروجه من 
العضو ء فلا يكفي انفصاله" . 
)١(‏ انظر : و الدر اختار » و ہ حاشية ابن عابدين ؛ عليه ( ج١‏ ء ص ١54‏ ) ء و( شرح منح الجليل ) 

(ج١ء‏ ص ۷١‏ - 75 ) » ۱ فتح المعين » و « حاشية الدمياطي » عليه ( جا ء ص ۰۷۰ 
۵9 « الروض الربع » ( ج١‏ ۰ ص 4١‏ ) ء وانظر : « منار السبیل 4 ( جا ص۲۸ ) . 
و4 انظر : « شرح فتح القدیر » ( ج ۰۱ ص ٦١‏ ) › و مواهب ا جلیل » ( ج۱ ۰ ص ۳۰۷ ) ۰ 


« شرح منح ا جلیل » ( ج١‏ ۰ ص ١ ۰ ) 7١‏ بلغة السالك » ( ج١‏ ۰ ص لاه ) ۰ « روضة 


۶ ۷ 


النقطة الثانية : في خروج الني بغير شهوة هل يقع به البطلان؟ لأهل 
العلم في ذلك تفصيل ونظر : 

فالشهور من مذهب أبي حنیفة ومالك وآحمر۱) : اشتراط الشهوة في 
غير حال النوم”'؟ . 

بيد أنه يكفي في اعتبار البطلان بالشهوة عند ا حنفیة : أن تکون حال انفصال 
لمني عن مقره . وان لم یخرج من الذ کر بها" » ولدی الالكية أن يقع خروج المني 
عقب حصول اللذة ولو بعد ذهابها وسکون الانعاظ » والشرط عند ا نابلة أن تکون 
الشهوة مقارنة للخروج » فلو خرج بغیرها لم يجب عليه الغسل . 

ویری الشافعية : البطلان بخروج ا نی مطلمّا » سواء كان خروجه بشهوة 
أم بغیرها » تلذذ بخروجه أم لاڈ ۱ 

النقطة الثالثة : في حکم خروج الني من غير الفرج » وللعلماء في هذه 
النقطة قولان : 

فالمعتمد من مذهب الشافعية : أن له حكم المعتاد إن استحكم بأن لم 
یخرج لمرض 1 وكان خروجه من منفتح تحت صلب الرجل وترائب المرأة » وقد 
انسد امخرج الاصلي ء وإلا فان اختل واحد من هذه القيود لم ینتقض(؟. 

وذهب النابلة : إلى أن خروج المني من غير المعتاد كالصلب مغلا لا 


)١(‏ انظر : « مراقي الفلاح » ( ص ١ ۰ ) ١8‏ الفواكه الدواني » ( ج١‏ ء ص ١١5‏ ) ۱ کشف 
اخدرات » ( ج۱ ۰ ص ۳4 ). 

(۲) أما في حال النوم فلا تشترط » بل تكفي رژية الاء كما سيأتي بيانه لدی وقوفنا على الناقض 
ا حامس من تواقض الغسل . 

(۳) بها : أي بالشهوة . 

69 انظر : « اجموع » ( ج۲ ۰ ص ۱۳۹ )۰ « شرح ابن قاسم على متن الغاية ٤‏ (ص )٦‏ . 

() انظر : و تحفة احتاج » (ج١ء‏ ص ۲۱۳ - 554 )ء (الإقناع » للخطيب (ج١ء‏ ص 
. 
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یو جب بطلان الطهارة الکبری ؛ بل لە حکم النجاسة العتادغع(۲) , 

المناف الثاني : 3 تغيس ا خشفۂ : 

اما سق به طلا هر من هذا لاف : شيب حدتا 
مثله ء قبلا أو ديكا » بلا حائل > وهذا قدر متفق علیہ ین الفقھاء ° ٠.‏ 

٭ بيد أ نهم اختلفوا بعد ذلك في المسائل الآتية : 

إحداها : في البطلان بالتغييب في غير فرج أو حشفة أصليين » وللعلماء 


في ذلك قولان : 

حيث يرى جمهور الحنفية والشافعية وا حنابلة : اشتراط أن تكون الحشفة 
والفرج آصلیین(؟ . 

وذهب ا الکیة : إلى اعتبار البطلان بالتغییب مطلقّا » ولو كانت ا حشفة 
لخنثى أو في فرج خنثى 7 )٤٤ے‏ 


المسألة الثانية : في اشتراط الادمية في حق الولج وا مولج فيه » وللحنفية 
في هذه المسألة خلاف مع الجمهور : 

فالمشهور من مذهب أبي حنيفة : اشتراط ذلك في حق المولج والمولج فيه 
وإلا لم تبطل به الطهارة الكبرى . قال الكاساني : « لن الفعل في البهيمة ليس 


. ) ۱۱۲ ء « مطالب أولي النهى » ( ج١ ۰ ص‎ ) 4١ انظر : « الروض المربع » ( ج١ ء ص‎ )١( 

(۲) انظر : « درر الحكام » و « حاشية الشرنبلالي » عليه (ج١ء‏ ص ۱۸ - ۱۹)ء «أسهل 
الدارك ) ( ج١‏ ء ص ۱۰۲ ) » و مواهب الصمد ) (ج١ء‏ ص ۱۱۵ - ۱۱۰ )۰ و البدع » 
(ج١ء‏ ص ۱۸۲ ) . 

(۳) انظر : « البناية ٤‏ ( ج۱ ء ص ۲۷4 - ۲۷١‏ ) › « روضة الطالبین » ( ج۱ ۰ ص ۸۲ - ۰۸۲ 
١‏ الروض الندي » ( ص ٤۳‏ ) . 

- ۱۲۸ انظر : « الفواکه الدواني » ( ج١ ء ص ۱۳۷) ء « حاشية الدسوقي  ( جا ۰ ص‎ )٤( 
.) 8 


۶ ۹ 


نظير الفعل في فرج الانسان في السببيّة »۳ . 
وذڈھسب الجمهور : إلى أن ذلك لا يشتر > فلو أولج الادمي في فرج 
البهيمة أو استدخلت الرأة ذكر البهيمة كان ذلك ناقضًا موجبا للغس ل۶ . 
المسألة الثالغة : في الوطء الواقع من غير البالغ أو البالغة هل يقع به 
البطلان ؟ موطن خلاف . 
فالمذهب عند اطنفية : تقييد البطلان بأن يكون المولج صبيًا يشتهى و 
المولج فيه من يجامع مثلها بأن لا تكون مفضاة بالجماع ء وإلا فلا بطلان”. 
وذهب الالكية : إلى أن شرط الإبطال في حق المولج أن يكون بالعًا مع 
کون ذي الفرج مطيقا » وفي حق المولج فيه : بلوغه مع بلوغ الواطئ . 
بالغ » ولا بوطء غير بالغ صغيرة أو بالغة<*) . 
ويرى الشافعية : البطلان بتغييب الحشفة فی الفرج مطلقًا » ولو من صبي 
أو في صغيرة لا تشتھی9“ . 
۱ والمعتمد من مذهب الحنابلة : الإبطال في حق المولج إذا كان يجامع مثله 
بأن كان أبن عشر سواء كان الموطوءة صغيرة او كبيرة ع وفي حق الولج فيه : 


)١(‏ « بدائع الصنائع » ( ج١‏ ء ص ۳۷ ) ء وانظر : « الدر ا ختار ) و « حاشية ابن عابدين » عليه 
(ج١ء‏ ص ۱١۲ - ۱٦١١‏ ) . 

(۲) انظر : « الذخيرة ٤‏ ( ج١‏ ء ص 55١‏ ) ء و تحفة الطلاب » و( حاشية الشرقاوي » عليه ( ج١»‏ 
ص ۷۸  )‏ « کشف الخدرات » ( ج۱ › ص ۲۵ ). 

(۳) انظر : « البحر الرائق » ( جا ۰ ص 8ه » ۲۰ ) ۱۰ مراقي الفلاح ہ و « حاشية الطحطاوي » 
عليه ( ص ۱۳ - 55 ) ۰ ١‏ الدر ا ختار » و « حاشية این عابدین » عليه ( ج١‏ ۰ ص ١5١‏ - 
۷۲ 131( . 

)٤(‏ انظر : « الشرح الكبير ؛ و « حاشية الدسوقي » عليه ( جا ۰ ص ۱۲۸ - ۰۱۳۰ « الفواكه 
الدواني ٩‏ ( ج۱ » ص ۱۳۷ ) . 

(ہ) انظر : « روضة الطالبین » ( ج١‏ » ص ۸١‏ )۰ « كفاية الأخیار ٤‏ ( ج۱ » ص ۳۷ ) . 


5١ه‎ 


أن تکون من یجامع مثلها كبنت تسع صغيرًا كان الواطی أو كبيرًا . 

قال في « الغاية » و« شرحها » : « فلو وطوم ابن عشر بنت مان » أو 
عليه فى الاولی وعلیها فى الثانية »۲ . 

السألة الرابعة : وهل تشترط الحياة فی حق الواطی والوطوء لوقوع 
البطلان ؟ موضع خلاف بين أهل العلم : 

فالذي عليه الحنفية : اشتراط دلگ(" . 
ذکر الیت فلا تبطل به الطهارة إلا أن تنرل" . 

ویتفق قول الشافعية والنابلة : على القول بالبطلان مطلقّا » سواء کان 
اميت الولج أو المولج فيه : 

المسألة ا حامسة : في حکم الایلاج بحائل » وللفقهاء في هذه السألة 
ثلاثة أقوال : 

فالأصح من مذهب أبى حنيفة ومالك : اعتبار البطلان إذا كان الحائل 
رقيقًا يجد معه حرارة الفرج واللذة » وإلا فلا . قال الحنفية : والأحوط وجوب 
الغسل في الوجهین"* . 
)١(‏ « مطالب أولي النهى » ( ج١‏ ء ص ١50 - ١54‏ ) ء وانظر : « نيل ا ارب » (ج١ء‏ ص ۷۳ 

- 1/4 )., 
(۲) انظر : « الدر ا حتار ٤‏ ( ج١‏ » ص ۱۱۱ ). 
(5) انظر : « شرح أبي ا حسن على الرسالة » و « حاشية العدوي » عليه (ج١ء‏ ص ۱۲۷)؛ 
( حاشية الدسوقی » ( ج١‏ ۰ ص ۱۲۹). 

›) ۷١ فتح لمعين ؛ ( ج١ء ص‎ (2) ١١50١85 انظر : « ا ٹجسوع » ( ج۲ ۰ ص‎ )٤( 


« الشرح الکبیر » لابن قدامة ( ج۱ ۰ ص ٠١5‏ ). 
(٥(‏ انظر : « الفتاوی الهندية ؛ ( ج١‏ ۰ ص ٠١‏ ) » و شرح الزرقاني » ( جا ۰ ص ٩1‏ ) . 


۶۱ 


وذهب الشافعیة : إلى القول بالبطلان مطلمًا ء رقيمًا کان ا حائل أو 
غلیظا . والعتمد من مذهب آحمد : عدم البطلان مطلمًا . قال البهوتي : 
« لانتفاء التقاء الختانين مع ا حائل . لأنه هو اللاقي للختان )۲ . 

الذاف الثالث : ایض : 
إلى ظاهر القبل » لغیر حامل » قدرًا لا ينقص عن أقل الحیض ولا يزيد عن 
أكثره » فى سن يمكن أن تحيض فيه المرأة » وهذا قدر متفق على النقض به بين 
أهل العلم(؟ . 

# ثم اختلفوا بعد ذلك في الأطراف التالية : 

فالذي عليه الحنفية والحنابلة : أن الدم الخارج من الحامل دم فساد لا 
حيض تصوم معه وتصلي . قال الحنابلة : إلا أن تراه قبل الولادة بيومين أو ثلائة 
.۰ 1 
فنفاس(* . 

وذهب الالكية والشافعية : إلى أنه حیض مبطل للطهارة؟ . 

الطرف الثاني : فی قدر آقل ا حیض وأكثره . 

د وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

)۱( انظر : « فتح العزیز » ( ج۲ »> ص ١١8‏ ) ء: و تحفة احتاج » ( جا ء ص ۲).. 
(۲) « شرح منتهی الارادات » ( جا > ص  ) ۷١‏ وانظر « الانصاف ) ( ج١‏ > ص ۲۲۳۲ ) . 
(۲) انظر : « الدر ا تار » و ١‏ حاشية ابن عابدین » عليه ( ج۱ ۰ ص ١ ) ۲۸۰ - ۲۸٢‏ شرح أبي 

ا حسن على الرسالة » و « حاشية العدوي ؛ عليه ( ج۱ ۰ ص ١١5‏ )۰ « شرح احلی » ( ج۱ > 

ص 98 - ۰۹٩۹‏ ۱۰۲) ۰ (غاية المنتهي » ( ج١‏ » ص ۷۷ › ۸۸۱ 86١‏ ). 


١غ(‏ انظر : و ملتقى الأبحر » ( ج١‏ » ص ۳ ) > « العدة ) ( ص لاه ) . 
)2( انظر : « سراج السالك » ( ج١‏ ء ص ٩۳‏ ) ء « شرح روض الطالب » (ج١‏ ۰ ص ۱۱ ). 


۶ ۲ 


فالشهور من مذهب آبي حنيفة : أن أقله ثلائة أيام بلیالیها » وأكثره عشرة 
أيام بلیالیها » فمتی نقص الدم عن آقله أو زاد عن أكثره فاستحاضة لا یأحذ 
حکم ا حیض*' . 

وذهب ا الکیة : إلى أنه لا حدّ لأقل الحيض » بل یثبت حکمه ولو 
بدفعه » وأما آکثره فیختلف باختلاف النساء : 

- فلمبتدأة غير حامل : نصف شهر » أي خمسة عشر یوما . 

- وأكثره لمعتادة غير حامل : أو حامل في الشهر الأول والثاني : ثلاثة أيام زيادة 
على زمن عادتها ما لم تجاوز نصف الشهر فلا تزيد على ذلك والحالة ذو( , 

- وأكثره لحامل حاضت بعد شهرين إلى ستة أشهر : عشرون يومًا وفي 
ستة أشهر إلى آخر حملها : ثلاثون يوم" . 

ويتفق قول الشافعية والحنابلة : على أن أقل الحيض يومٌ وليلة . وأكثره : 
خمسة عشر یوما . فما نقص عن ذلك أو زاد فهو دم استحاضة لا یثبت له 
حكم الیش(" . 

وهل ما تراه المرأة من ابتداء الدم إلى أكثر من الحيض - على ما في ذلك من 
الخلاف - يعد حيضًا تجلسه ؟ موطن بحث ونظر » فالمسألة لا تخلو ما : 

أ - أن تكون مبتدأة : وهي التي رأت الدم ولم تكن حاضت » فما تراه 
من الدم يعد حيضًا ما لم يعبر الدم أكثر مدته » فان تجاوز ذلك فهو دم فساد لا 
)١(‏ انظر : « تبيين الحقائق ) ( ج١‏ ۰ ص ۵۵ ) » ( الهداية ) ( ج١‏ ۰ ص ١١١ - 1١١‏ ). 
(۲) والمعتادة في المذهب : من سبق لها ا حیض ولو مرة ء لأنها تتقرر بالمرة » فإذا اعتادت خمسة أيام 

ثم تمادى بها الدم مكثت ثمانية ء فان تمادى بها الدم في المرة الثانية مکشت أحد عشر ء وهكذا 

ما لم تجاوز نصف الشهر . 

انظر : « شرح منح الیل » (ج١ء‏ ص ۹۹ - ٠٠١‏ ) . 
2ع( انظر : « شرح منح الجلیل ٤‏ ( ج١‏ » ص ۹۹ - ٠٠١‏ ) » « الشرح الصغير » (ج۱ ۰ ص ۳۰۳ 

. ۳ - 

. ۱۱۰ ج۱ ۰ ص‎ ( ٠ انظر : « فتح الجواد » ر ج١ ء ص ۰)۸۱ « نيل الأرب‎ (f) 


41۳ 


تجلس فيه بل تصوم معه وتصلي . وهذا هو مذهب جمهور الحنفية والمالكية 
والشافعیة؟ . 

وذهب ا حتابلة : إلى أن البتداة تجلس أقل الحیض فحسب ثم تختسل 
وتصوم وتصلي . فان انقطع عنها الدم لاکثر الحیض فما دون اغتسلت ثانیا » 
تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث » فإذا تکرر ثلائا فهو حیض ‏ تقضي ما 
صامت فيه من واجب ونحوه قبل . 

ب - وإما أن تکون معتادة : فتجلس عادتها ما لم تعجاوز ذلك ء فان 
تجاوزت عادتها ولم تعبر أكثر ا حیض فموطن خلاف : 

فالذهب عند ا حنفیة والشافعیة() : أنه حيض تجلس فيه » بيد أن الشرط 
في اعتبار ذلك عند ا حنفیة أن يليه طهر تام“ ء والا رجعت إلى عادتها . 
وقضت ما تر کت فيه من العبادات . 

والقید عند الشافعية : أن لا یکون علیها بقية طهر » فان کان بأن رأت ثلاثة دما 
ثم أثنى عشر نقاء ثم ثلائة دمًا ثم انقطع » فالثلائة الاخيرة دم فساد لا حیض . 

ويرى ا الکیة : أن المعتادة تستظه ٴ۴ بٹلائة أيام في كل مرة وهكذا ما لم 
تجاوز أكثر ایض » كما تقدم . 


)۱( انظر : و الدر المنتقى » ( ج١‏ ۰ ص 4ه ) ؛ « الشرح الصغير » ( ج١‏ ۰ ص ٤‏ ) ۰ ( نهاية 
احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۳۲۰ ) . 

(۲) انظر : « زاد الستقنع » ( ص ١ ۰) ٩‏ الشرح الکبیر ) ( ج۱ ۰ ص ۳۲۳) . 

(۲) انظر : « الدر المنتقى » ( ج١‏ ۰ ص 6ه )۰ « نهاية احتاج ۲ ( ج۱ ۰ ص ۳۲۰ - ۰۳۲۱ ۱ 
الهذب » ( ج١‏ ۰ ص "1 ) . 

.)۲۷ وهو عند الحنفية : خمسة عشر یوما . انظر : « ا حتار للفتوی » ( ج۱ ۰ ص‎ )٤( 

(م) ومعنی الاستظهار : أن ترید ثلاثة أيام على أكثر عادتها احتیاطا واستیثاقّا . 
قال الأزهري : ومعنی الاستظهار فی قولهم هذا الاحیتاط والاستیثاق » وهو مأحوذ من الظهري » 
وهو ما جعلته عدّة لحاجتك . ۱ لسان العرب ) ( ج٤‏ » ص 8۲۸). 

. ) ۳۰۵ الشرح الصغیر » (ج۱ ۰ ص‎ « ٠ ) ٠٠١ - ۹۹ انظر : « شرح منح ا جلیل » ( ج۱ ۰ ص‎ )٦( 


5١5 


والمعتمد من مذهب أحمد : آن من زادت عادتها ولم تعجاوز أكثر 
ایض فلا تلتفت إليه ولا تجلسه » بل تصوم معه وتصلي حتی يتكرر ثلانًا , 
فان تكرر صار عادة لها تعيد ما فعلته فيه من صوم ونحوه( . 
فان انقطع عنها الدم في زمن الحيض : فهل يعد ذلك حيضًا تجلس فيه › 
أو طهرًا تختسل معه وتصلي ؟ مسألة خلاف بین أهل العلم : 
فالشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعي : أنه حيض مبطل) غير أن 
المستفاد من قول الحنفية أن ذلك مقيد بشروط : 
أحدها : أن لايبلغ الطهر خمسة عشر یوما فأكثر » ولا كان فاصلا بين 
الدمين فی ایض ء فما بعد يكون حيضًا آخر(؟ . 
3 3 ۰ ۳ ۳ ۰ ۳ ۰ 3 
الشرط الثاني : إحاطة الدم لطرفي الطهر التخلل لا لطرفي مدة ایض . 
قال في « البحر الرائق » : « فلو رأت مبتدأة یوما دما وأربعة عشر طهها 
ويومًا دما : كانت العشرة الأولى حيضًا ؛ ولو رأت العتادة قبل عادتها يومًا دما 
وعشرة طهرًا ويومًا دمًا : فالعشرة التى لم تر فيها الدم حيض إن كانت عادتها 
العشرة » فان كانت أقل ردت إلى أيام عادتها )20 . 
)١(‏ انظر : « احرر » ( ج١‏ ء ص ١» ) ٢٢‏ الروض الربع ٤‏ (ج١ء‏ ص 5ه ) . 
)۲ انظر : « درر الحكام » ( ج۱ » ص ۰ ) » ١‏ الغاية القصوی » ( ج۱ ۰ ص «(YoY ٥‏ 
( عمدة السالك » ( ج۱ ۰ ص 55 ) . 
)۲( انظر : « بدائع الصنائع » ( جا ۰ ص ٣٤‏ )۰ « حاشية ابن عابدین ) ( ج۱ ء ص ۲۸۹ ) . 
(4) وهذا الشرط هو رواية أبي یوسف عن آبي حنيفة وبها أخذ ء وفي الذهب روایات عدة اعتمد 
منها المتأخرون هذه الرواية . قال في « الهداية » : والأحذ بقول أبي یوسف أيسر . وقال ابن 
حیم : « وکثیر من المتأخرين آفتوا به » وقد اختار هذه الرواية - أي رواية محمد - أصحاب 
المتون » لکن لم تصحح في الشروح كما لا یخفی » ولعله لضعف وجهها » . انظر : « الهداية » 
(ج۱ ۰ ص ۱۷۳ ) ۰ «شرح فتح القدیر ) ( ج۱ ۰ ص ۱۷۲ ) ۰ « البحر الرائق 4( ج۱ ۰ ص 
5 . 
)٥(‏ « البحر الرائق » ( ج١‏ ؛ ص ٢١۲)ء‏ وانظر :«شرح العناية ) ( ج١‏ > ص ۱۷۳) . 


۶۱۵ 


الشرط الثالث : أن لا یزید مجموع ال حیض والطهر على عشرة أيام » فان 
زادت : جلست منه البتدأة عشرة أيام » وترد المعتادة إلى أيام عادتها. 
ونص الشافعية على أن اعتبار ذلك مشروط بالشروط التالية : 
أحدها : أن لا يزيد النقاء مع الدم على خمسة عشر يومًا . 
الشرط الثالث : أن يحتوش الطهر بدمين في الخمسة عشر يوم" . 
ویری المالكية واطنابلة : أن النقاء طهر لا تجلسه » بل تغتسل معه وتفعل 
سائر العبادات(" . 
والنقاء العتبر لدی الفریقین : حلوصه ‏ بأن لا تتغیر معه قطنة احتشت بها“ . 
فان تعقب ذلك النقاء - الذي وقع آثناء احیض - نزول الدم : فهل یُعَد 
فالمذهب عند النفية والشافعية أنه حیض بشرطین : 
أحدهما : أن يقع ذلك العائد فی مدة الحيض . 
الشرط الثاني : أن لا يزيد مجموع الدماء والنقاء على أكثر الحيض › فان 
اختل أحد هذين الشرطين فدم فساد تغتسل معه وتصل ۶“ . 
وذهب الالكية : إلى التلفيق لأيام الدم دون أيام الطهر . 
فالممتدأة : تلفق نصف الشهر من آیام الدم ع و ما نزل بعده قدم استحاضة 
(١(‏ وهذا مأخوذ من نحو ما تقدم عن ١‏ البحر الرائق » . وانظر أيضًا : « شرح فتح القدير»» ( ج۱) 
ص ۱۷۲ ) . 
(۲) انظر : « تحفة ا حتاج » ( ج۱ ۰ ص ۱۲ )۰ ١‏ السراج الوهاج » ( ص ۳۳ ) . 
(۳) انظر : « مختصر خلیل » ( ص ۱۵ )۰ ۱ المقنع ) ( ص ۲۱ ) . 
22١١‏ انظر : « الرسالة ٤‏ ( ص ٩‏ ) ۰ ۱ کشاف القناع ٤‏ ( ج۱ ۰ ص 7١4‏ ). 


. وهذا مفاد كلامهم في النقاء زمن ا حیض الذي سبقت الإشارة إليه مفصلا‎ )٥( 


٤١٦ 


وفساد . 

والعتادة : تلفق أيام عادتها واستظهارها ‏ وما خرج بعده دم فساد لا جلسه . 

ومحل ذلك : ما لم ينقطع الدم خمسة عشر یوما ءوإلا فالعائد بعده 
حيض آخر يأخذ آحکامه . 

ويرى ا ختابلة : أن النازل من الدم بعد الطهر لا يخلو من حالين : 

آحدهما : أن یعاودها الدم في آثناء العادة : فتجلس إن لم يجاوز 
عادتها ء والا فان جاوز عادتها ولم يعبر آکثر ا حیض : فلا تجلسه حى يتكرر 
كالممبتدأة » وان عبر أكثر الحیض : فدم فساد تغتسل معه وتصلي . 

احال الثاني : أن یعاودها الدم بعد العادة و يمكن جعله حيضًا واحدا 
بضمه إلى ما قبله بحیث لا یکون بين طرفي أول الدمین وآخرهما أكثر من 
خمسة عشر یوما : فیلفقان مع ما بینهما من الطهر ویجعلان حيضة واحدة إن 

فان لم يمكن جعله حيصا واحدّا » بآن كان بین الدمين أقل الطهر - ثلائة 
عشر یوما - وکل من الدمين یصلح أن یکون حيضًا بمفرده بأن لا يقل عن يوم 
وليلة ولا يجاوز خمسة عشر يومًا : فيكونان حيضتين إذا تکرر الثاني ثلانًا » 
فان نقص أحدهما عن أقل الحيض : فدم فساد إن لم يمكن ضمہ إلى ما بعده . 

وان كان لا يمكن جعله حيضًا لعبور أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم 
الأول أقل الطهر بل دونه : فدم استحاضة وفساو) : 

الطرف الثالث : في السن المعتبر للحيض . ويتفق قول الفقهاء على أن 

.)۸ - 


(۲() انظر : « كشاف القناع » (ج١ء‏ ص ٦١٤ - ٦١٤٤‏ ) ء « مطالب آولي النهى » (ج١ء‏ ص 
۹ - ۰ ) . 


أقل سن يكن أن تحیض فيه الرأة هو تسع سنین » فما رأته قبل ذلك فدم فساد 
لا ينبت له حکم ایض ولا تبطل به الطهارة . 

ثم اختلفوا بعد فى سن الإياس الذي تنتهى إليه المرأة فلا یثبت لها فيه 
حکم الحيض وان رأت الدم » على أربعة أقوال : 

فالشهور من مذهب أبي حنيفة”“ : أنه خمس وخمسون سنة » وعليه فما 
تراه بعد فليس بحيض إلا إذا كان دمّا حالصا فإنه يعد حيضًا والحالة هذه . قال 
في « درر الحكام ) : « والختار أنها إن رأت دما قويًا كالأسود والأحمر القانى 
كان حيضًا ء لا إن رأت آصفر أو أخضر أو ترييًا : فاستحاضة ۷ . 

وذهب الالكية : إلى أن سن الإياس هو سبعون سنة » بيد أن محل اعتبار 
با إذا جزم النساء بأنه حيض أو اختلفن أو شككن ء وإلا فان قطعن بخلافه 
TY ۱‏ 
فليس بحیض ۶ . 

ویری الشافعية : أنه لا حد لآخر سن ا حیض » بل هو ممكن ما دامت 
المرأة حیة وإن تقدم بها السن(* . 

والعتمد من مذهب أحمد : أن أكثر سن تحيض فيه المرأة حمسون سٹت9“ . 

اماف الرابع : النفاس : 


)١(‏ انظر في حد الصغر والإياس عند الحنفية : « شرح العناية ٤‏ ( ج١‏ » ص ١54‏ ) ء «مراقي 
الفلاح » ( ص ۲۷ ) ؛ ١‏ الفتاوی الهندية ) ( ج۱ ۰ ص 6" ) . 

(۲) و درر الحكام ٩‏ ( ج۱ ۰ ص ٤٤‏ ) . 

(۳) انظر : ۱ شرح منح الیل ( ج١‏ ء ص ۱۰۹۹ حاشية الدسوقي » ( ج١‏ ۰ ص ۸٦۱)؛:‏ 
« حاشية العدوي على شرح الرسالة » ( ج١‏ » ص ۱۲۵ ) . 

43 انظر : « تحفة احتاج » و « حاشية الشرواني » عليه ( ج١‏ » ص 84" ) » ١‏ فيض الإله الالك » 
(ج١ء‏ ص ۱۸ ) . 

(ه) انظر : « التوضیح » ( ص ۲۲ ) » « منار السبيل 4 (ج١ء‏ ص ۵۵ ) . 


۶۱۸ 


و ضابط ما يوجب البطلان من هذا : یحصل بنزول الدم الخارج بعد و لادة 
ما تبين فيه خلق الانسان » ولم يجاوز أكثر مدة النفاس » وهذا قدر متفق على 
الابطال به بين الفمّهاء(۱) ۱ 

* ثم اختلفوا بعد ذلك في المسائل الاتية : 

إحداها : في خروج الولد طاهرا باد دم هل يمع به بطلان الطهارة ولزوم 
الغسل ؟ مسألة خلاف : 

فالذي عليه جمهور الحنفية والالكية والشافعية : أن خروج الولد على هذه 
الصفة مبطل للطهارة وم وجب للغسا ۲۷ ۱ 

والعتمد من مذهب الحنابلة : على عذه من منافيات الطهارة الصغرى 
فحسب(؟ . 

المسألة الثانية : في إلحاق الدم الخارج مع الولادة أو قبلها بدم النفاس . 

د وللعلماء في ذلك عدة آقوال 

آحدها : أن الدم ا حارج عقب خروج الولد أو أكثره نفاس تجلس فيه 
وتبطل به الطهارة الکبری » دون ا حارج بعد خروج آقل الولد أو قبله » فهذا دم 
فساد تتوضأ معه وتصلی حسب قدرتهاء وإلى هذا ذهب فقهاء ا نفیةا'“ . 

والقول الثاني : أن الدم الخارج مع الولادة أو بعدها نفاس ء دون ما قبلها 


(۱) انظر : « الپداية ٤‏ و« شرح فتح القدیر ؛ علیها ( ج١1‏ ص 1١85‏ - ۰6۱۸۸ ۱ أسهل 
الدارك ) ( ج۱ ۰ ص ۰)۱۸ « تحفة احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۰۳۸۳ ۱۲ - ۱۳ )۰ ۱ غاية 
النتهي » ( جا ۰ ص ۸۸ ) . 

(۲) انظر : « الهذب » و « شرح اجموع » عليه ( ج۲ ۰ ص ١ » ) ١45‏ الدر النتقی » ( جا ء ص 
وه ) « سراج السالك » ( ج۱ ۰ ص ٩٤‏ ) . 

(۲) انظر : « کشف اغخدرات » ( ج١‏ ۰ ص ۳۰ ) ۰ ١‏ الروض الربع ) ( ج۱ ۰ ص ۳۸ ) . 

. ۲۹۹ انظر : « البحر الرائق » ( ج۱ ء ص ۰)۲۱۸ « الدر احتار ؛ ( ج۱ » ص‎ )٤( 


۶ ۹ 


فحیض » وعلی هذا الارجح من قول الالکیة<؟ . 

وثالث الأقوال : أن العتبر من النفاس ما خرج بعد الولادة » وأما غيره 
فدم فساد سواء کان خروجه مع الولادة أو قبلها الا أن یتصل ذلك بحیضها 
التقدم فانه یکون حيصا والحالة هذه . وبهذا قال فقهاء الشافعیة؟ . 

والقول الرابع : على عد الجميع نفاسًا » سواء کان ا حارج بعد الولادة أ 

و معها أو قبلها بیومین أو ثلاث مع آمارة على الولادة كالتألم » والا فان 
حرج قبل أكثر من ثلاث أو بدون علامة على الولادة فدم فساد لا جلسه ‏ 
وعلیه العتمد من قول النابلة؟ . 

المسألة الثالثة : فی آکثر النفاس » وللفقهاء في ذلك قولان : 

فالذي عليه الحنفية والحنابلة : أن آکثر النفاس آربعون یوما(“ . 

ویری ا الکیة والشافعية : أنه ستون يوم . 

فان جاوز الدم أكثر مدة النفاس : فهل يعد ذلك نفاشا تجلس فيه وتنتفي 
معه طهارتها ؟ موطن خلاف : ۱ 

فاطنفية : على جلوس البتدأة منه قدر مدة النفاس فحسب ‏ وترد العتادة 
إلى عادتها » وما زاد على ذلك فیها فاستحاضة لا آثر لاستمرار خروجه؟ . 

وذهب الالكية : إلى آنها تلفق أيام الدم مدة النفاس » دون آیام الطهر 
فتلغیها » وتختسل كلما انقطع عنها الدم » وتصوم وتصلي ء وما نزل بعد تلفیق 
أكثر النفاس فدم فساد لا یأخذ حکم النفاس من غير فرق بين العتادة 
(۱) انظر : و میسر الجليل » (ج١ء‏ ص ۰۱۲۷ « الشرح الصغير 4 (ج١ء‏ ص ۲۱۳) . 
(۲) انظر : ١‏ شرح روض الطالب ٤‏ ( ج١‏ » ص ۱۱۶ ) ۰ « حاشية الشرقاوي » (ج۰۱ ص ۱۵۸ ) . 
(۳) انظر : « الكافي » ( ج۱ ۰ ص ۸۰ ) ء « شرح ال نٹھی » ( ج١‏ ۰ ص ۱۱۰ ) . 
(۶) انظر : « من القدوري ) ( ص ۷ ) ۰ « مختصر ا حرقي » ( ص ۲١‏ ) . 


(۵) انظر : « التفریع » ( ج١‏ ۰ ص ١ » ) ٠١7‏ متن الغاية والتقریب » ( ص٦)‏ . 
(٦(‏ انظر : « بدائع الصنائع » ( ج۱ ۰ ص 45 ) ۰ ١‏ ا ختار للفتوى » ( ج١‏ ۰ ص 68 . 


يك 


والبتدأة۱ . 

ویری الشافعية : التفصیل بين أن تکون معتادة للنفاس وا حیض فترد 
لعادتها . وبعد قدرها إلى مضي قدر طهرها العتاد من ا حیض طهر » ثم بعده 
حیضها کعادتها . 

- أو تکون معتادة للنفاس فقط : فهذه طهرها بعد نفاسها العتاد تسعة وعشرون 
یوما . ثم تحیض اقله یومًا وليلة » وتطهر تسعة وعشرین یوما » وهکذا . 

ومثلها فیما ذکر : مبتدأة فى ا حیض والنفاس ء إلا أن نفاسها قدر لحظة 
ثم تغتسل بعدها . و کذا حکم من ولدت مراژا ولم تر نفاسًا إلا نها ترد إلى 

- أو تکون معتادة للحیض فقط : فانها ترد لعادتها فی ا حیض کالطهر . 
وفي النفاس لحظة وهي أقله . 

- أو تکون مبتداة مميزة : فترد إلى تمييزها ما لم تزد على الستین . 

- أو تکون ناسية لعادة نفاسها : فانها تحتاط أبدًا » سواء البتدأة فى 
احیض والناسية لعادتها فيه" . 

والعتمد من مذهب أحمد أن ا حال لا یخلو : 

أ - ما أن یصادف الدم التجاوز لمدة التفاس عادة حیضها ولا يزيد 
اجاوز عن العادة : فیکون حيصا تجلسه . 

فإن زاد على العادة ولم يجاوز آکثر ا حیض : فحیض إن تکرر » ویلزمها 
ما تقدم فی حکم المبتدأة . 


(۱) انظر : ١‏ المدوئة » ( ج١‏ ء ص ۰۳ )۰ « شرح الزرقاني » ( ج۱ ۰ ص ۱۳۹ ) . 
(۲) انظر : و تحفة احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۰64۱۶ « شرح روض الطالب » ( ج١‏ ۰ ص ٠١١‏ ) . 


٤۲١ 


تغتسل معه وتصلي . 

ب - وأما أن لا يصادف عادة حیضها ولم يجاوز أكثر ا حیض : فانه يعد 
حيضًا إذا تکرر . 

فان جاوز أكثر ا حیض : فدم فساد » يجب علیها الطهارة بتمام مدة النفاس(؟ . 

المسألة الرابعة : النقاء زمن التفاس هل يأخذ حکمه فتجلس فيه ؟ مسألة حلاف : 

فالشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعي : أن النقاء زمن النفاس یعتبر 
نفاسًا تجلس فيه بيد أن ذلك مقيد بالشروط التالية : 

آحدها : أن لا يبلغ أقل الطهر خمسة عشر یوما فصاعدًا''؟ . 

الشرط الثاني : أن يحيط الدم بالنقاء في مدة النفاس » فان رأت الدم 
بعد مضي زمن النفاس : ردت المعتادة عند الحنفية إلى عادتها » وجلست المبتدأة 
أكثر مدة النفاس(؟ . 

وعد الشافعية : زمن الانقطاع طهرًا والحالة هذه » والدم الاتي بعده 


۰ 200 
حيضصر . . 


ويرى فقهاء المالكية والحنابلة : أن النقاء زمن النفاس طهر تغتسل معه 
و )۲ 


(۱) انظر : « شرح منتهی الإرادات » ( ج١‏ ۰ ص ۱۱۰ ) ۰ « کشاف القناع » ( ج ۰۱ ص ۲۱۹ ) . 

(؟) وذلك لأن الطهر هو التخلل بین الدمين إذا بلغ خمسة عشر یوما کان طهرا فاصلا یقطم حکم 
النفاس » انظر : و البناية ٤‏ ( ج١‏ » ص 195  )‏ « حاشية الطحطاوي» ( ص ۹۳ ) ۰ ۱ شرح 
روض الطالب » ( ج۱ ء ص ۱۱ ) . 

(۳) وذلك مفاد قولهم في ا حیض كما تقدم ء وأخذًا من قولهم فیمن عادتها في کل نفاس ثلائن ثم 
رأت مرة (حدی وثلائین ثم طهرت أربعة عشر يومًا ثم رأت ا حیض : فإنها ترد إلى عادتها وهي 
الثلاثون . ١‏ حاشية ابن عابدین » ( ج١‏ ۰ ص ۳۰۱ ) وانظر : « العناية » ( ج١‏ ۰ ص ۱۷۳ ) . 

۰ ) ١١۹ انظر : « شرح روض الطالب » ( ج١ ء ص ۹۹ )۰ ۱ مغني احتاج » ( ج۱ ۰ ص‎ )٤( 
. ) ۳۸۱ - ۳۸۵ ص‎ ۰ ١ج‎ ( ٤ حاشية الشرواني » و « ابن قاسم على التحفة‎ « 

(ه) انظر : « شرح أبي الحسن على الرسالة ٤‏ ( ج۱ » ص ۱۳۵ )۰ « مختصر ال حرقي) ( ص ۲۱ ) . 


۶:۳ 


فان عاد الیها الدم بعد ذلك النقاء فی مدة النفاس : فهل يعد ذلك نفاسًا 
تجلس فيه ؟ موطن خلاف : 

فمذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية : أن ذلك نفاس إلا أن يبلغ 
زمن النقاء أقل الطهر 3 فان بلغ : فالعائد حيص یأحذ أحكامه(١)‏ . 
تأخذ حکم الطاهرات ولا أثر لعودہ'؟ . 

المسالة الخامسة : فان اتت الراة بولدين من بطن واحد فهل للثاني نفاس 
الأول أو بفراغ الرحم من الثاني ؟ للفقهاء فی ذلك قولان : 

فالمعتمد من مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد : أن دم النفاس يبدأ من 
نزول الولد الاول 4 وما نزل من الدم عقب الثاني ان کان في مده النفاس : 
فمن نفاس الاول . 

وإن كان نزوله بعد مضي أكثر النفاس : فدم فساد لا تجلسه عند ا نفیة 
والحنابلة0") ۰ ولدى المالكية ٠‏ آنها تستألف للثانی نفاسًا مستقلا والحالة هزم(*) ۰ 

ويرى الشافعية : أن دم النفاس يبتدئ من فراغ الرحم بوضع الثاني 
منھما والدم ا خارج بینهما دم حیض یأخذ آحکامه<؟؟ . 

بقى أن نشير إلى أن اعتبار البطن الواحد للتوأمين عند الفقهاء مقید : بما 


) ص ۳۱) » « فتح العزيز‎ ( ٤ انظر : « البحر الرائق » ( ج١ » ص ۲۰۵ ) ء و القوانين الفقهية‎ )١( 
. ) ۲۰۰ - ٩۹٩ ج۲ » ص‎ ( 

(۲) انظر : « زاد المستقنع ٤‏ ( ص ٠١‏ ) › ( الإنصاف ۲ ( ج۱ » ص ۳۸۵ ) . 

(۳) انظر : « اللباب ٩‏ ( ج۱ ۰ ص 48 )۰ ١‏ الروض الندي » ( ص 8ه ) . 

> ) ۲٠١ انظر : و شرح الزرفاني » (ج١ء ص ۰۱۳۹« شرح الخرشي ) (ج۱ ۰ ص‎ )٤( 
. ) ۱۷4 الشرح الکبیر » و و حاشية الاسوقي » عليه ( ج۱ ۰ ص‎ « 

(م) انظر : « اجموع » ( ج١‏ ۰ ص ۰۲۰ - لالاه ) » « شرح روض الطالب ‏ ( ج۰۱ ص ۱١٤‏ ) . 


رھ 


إذا کان بینهما أقل من ستة آشهر » وإلا فهما حملان من بطنین لکل منهما 
نفاس مستقل اتفاقًا('2 . 

اناف الخامس : رؤية الستیقظ بللا في فخذه أو ثوبه : 

وضابط ما يوجب البطلان من هذا المناف : يقع برؤية المستيقظ شيئًا علم 
أنه منج » أو شك في أنه مني أو مذي أو في أنه مني أو ودي أو في أنه مني أو 
مذي أو ودي سواء تذكر احتلامًا في الكل أم لا ء وكذا إن علم أنه مذي أو 
شك في أنه مذي أو ودي وقد تذكر احتلامًا فيهما . 

- وسواء في الإبطال : كانت الرؤية للبلل في فخذه أو ثوبه » رجلا كان 
الرائي أو مراد . 

- وکونه مستيقظًا : قيد أخرج رژية السكران والغمی عليه إذا أفاقا فوجدا 
بللا فلا بطلان والحال هذه . 

- والعلم با ذكر أو الشك : قيد خرج به علم المستيقظ أنه ودي مطلفا 
تذكر احتلامًا أم لا » وكذا إذا علم أنه مذي أو شك في أنه مذي أو ودي ولم 
يتذ كر احتلامًا في الصورتين : فلا نقض . 

هذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة في هذا الناف(؟ . 

ويرى جمهور المالكية والشافعية واحدابلة : أن المستيقظ إن رأى بللا ثم 
تحقق أنه مني وجب عليه الغسل » وان كان مذيًا : لم يجب . 


(۱) انظر : « تبيين الحقائق » (ج۰۱ ص 58 ) ١»‏ شرح الزرقاني » ( جا ۰ ص ۱۳۹) ؛ 
( ا جموع » ( ج۱ ۰ ص "8ه ) . 
(۲) انظر في الذهب عند الحنفية : « الدر ا ختار » و « حاشية ابن عابدین » عليه ( ج ۱» ص 
۲۳ « البحر الرائق ) ( ج١‏ ۰ ص 5ه ) . 
(۳) انظر : « الشرح الکبیر ٤‏ و « حاشية الدسوقي ٠‏ عليه ( ج۱ ۰ ص ۱۳۱ ۰ « روضة الطالبین ) 
رج ۰۱ ص ۸۰) ۰ « غاية المنتهي » ( جا ۰ ص ۷ ) . 


۲ + 


فإن اشتبه عليه فلم يدر أهو مني أو مذي فعلى قولين : 

أحدهما : النظر . فان دار الشك بين أمرين ليس أحدهما منیا » أو دار 
بين أن يكون منيًا أو مذيًا أو ودیّا لم يوجب ذلك نقضًا ولا غسلا . 

وهذا هو المشهور من مذهب مالك . 

والقول الآخر : أن من اشتبه عليه الأمر فلم يدر أمني هو أو مذي فقد 
وجب عليه الغسل إن لم يتقدم نومه سبب من نظر أو فكر أو ملاعبة أو 
انتشار » والا فان تقدمه شيء من ذلك لم يجب . قال الرحيباني : « لرجحان 
كونه مذیًا بقيام سببه . إقامة للظن مقام اليقين »۲ . 


کو عد 3 


)۱( انظر : « الشرح الصغیر » و ( حاشية الصاوي ؛ عليه ( ج۱ ۰ ص ۲۶۲ - ۳ سراج السالك » 
( ج ۰۱ ص ١‏ ) ھ حاشية الدسوقي ) ( ج١‏ > ص ۱۳۲ ) . 
(۲) « مطالب أولي النهى » ( ج٠‏ » ص ۱۱۳ ) ۰ وانظر : « نیل المآرب ٩‏ (ج١ء‏ ص ۷۲ ) . 


4Yo 


سن 
سے لٹ 


رشعم 
میں لے جلي 
HEBA‏ 


(لفرم (لثالكت 
البطلان لحدوث مناف من مناقیات التیمم 
ویشتمل على مطلبین : 


ه الطلب الأول : في المنافيات التفق علیها واختلف فیها . 
ه المطلب الثاني : في ضابط ما يحصل به الفساد من كل مناف . 


تس 


رح 
۔ جں هديص اج 


المطلب الأول 
فی المنافيات المتفق عليها والختلف فيها 


ويتفق قول الحنفية والمالكية والشافعية وا نابلة على جملة منافیات للتيمم . 
آحدها : ما آبطل الطهارة من حدث ونحوہ . 


اماف الثاني : وجوه الماع . 


زال؟ . 

بيد أن محل البطلان عند المالكية في المنافيين الأخيرين : إن اتسع الوقت 
لإدراك ركعة بعد استعماله » ولا لم يبطل . 

نم انفرد اسنا رة" عناف هو : خروج الوقت ۱ 
جمع التأخير من يباح له مع تيممه للأولى في وقتها أو لفائتة فان ذلك لا بقع 
به النقض . قال البهوتي : لان نية اجمع صيرت الوقتين كالوقت 
الواحد(" . 


(۱) انظر في هذا الاتفاق : « تنوير الأبصار » ( ج١‏ » ص ۲۵4 - ٠5١5‏ ) » « شرح منح الجليل ؛ 
( جا » ص ۰٩۲‏ « تحفة الطلاب » ( جا ۰ ص ۱۰۹ - »)١١١‏ ۲ الإقناع » للحجاوي 
(ج۱ ۰ ص كه - ۰۷ ), ۱ 

(۲( انظر : ١‏ زاد الستقنع 4( ص ١ ۰) ٩‏ منار السبیل » ( ج۱ ۰ ص ٤۸‏ ) . 

(۲) « شرح منتهی الارادات » ( ج١‏ ء ص ۹ ). 


¥ 


بتيممه في الوقت ویعدہ2') 


ولم يعده المالكية من النافیات ؛ بل الشرط عندهم لصحة التيمم : أن يقع 
بعد دخول الوقت متصلا با فعل له من صلاة ونحوهل) . 


ب > 96 


(۱) انظر : ١‏ نور الایضاح » ( ص ١4‏ )۰ « اجموع ) (ج۲ ص ۲۲ ۰ ۲۹۹). 
(۲) انظر : « سراج السالك » ( ج۱ ء ص ۰)۸۷ و مواهب الیل ۲ ( ج١‏ ص ۳۵۹۵ ) . 


4۲۸ 


المطلب الثانگ 
في ضابط ما یحصل به الفساد من كل مناف 


وأول تلك المنافيات : ما أبطل الطهارة من حدث ونحوه . 

وضابط ما یحصل بتمامه بطلان التیمم : یقع بحدوث مناف من منافیات 
الوضوء إن كان تیممه عن حدث آصغر ء أو مناف من منافیات الغسل إن كان 
تیممه عن حدث أكبر » وعلی هذا يتفق قول ا حنفیة والشافعية والحنابلة20 . 

بيد أن الحنابلة قد استثنوا من ذلك التیمم عن ا حیض والنفاس : فلا یبطل 
تیممه عنهما بمناف للطهارتین » بل بعودهما ثانیا . قال في « الانسصاف » : « فلو 
تیممت بعد طهرها من ایض له ثم أجنبت جاز وطؤها » لبقاء حكم تيمم 
ا حیض » والوطء ما يوجب حدث الجنابة )0© . 

ويرى الالكية : أن التیمم يبطل بكل مناف للوضوء » وإن كان تیممه عن 
حدث آکبر کجنابة » فيمتنع عن نحو ما يمتنع منه ا جنب من قراءة قرآن 
وغیرها(" . 

المناف الثاني : وجود الماء . 


ويتفق قول الفقهاء على أن وجود ا اء للقدر على استعماله مبطل للتيمم 
إن لم يكن شرع في الصلاة . قال المالكية : واتسع الوقت ا ختار لإدراك ركعة 


)١(‏ انظر : « الدر اختار » و « حاشية ابن عابدين » عليه ( ج١‏ » ص ۲٥٢‏ ) > « شرح ابن قاسم ؛ 
و « حاشية البيجوري » عليه ( ج١‏ ۰ ص 38 ) » « نيل ا ارب) (ج١ء‏ ص ۹۲). 

١ )۲(‏ الإنصاف ) ( ج١‏ ۰ ص ۲۹۸ ) ۰ انظر : المرجع المتقدم للحنابلة . 

(۳) انظر : «شرح الخرشي » و « حاشية العدوي » عليه ( ج١‏ » ص ١ » ) ١55‏ الشرح الكبير » و ۱ 
حاشية الدسوقي » عليه ( ج١‏ ء ص ١58‏ ) . 


4۹ 


بعد استعماله۱؟ . 

ثم اختلفوا - بعد - فی السائل الاتية : 

إحداها : في روّية مأ يتوهم أو يشك معه بوجود الماع کسراب ولحو 
غمامة مطبقة أو ركب طلع هل يقع به بطلان التيمم ؟ موطن خلاف : 

فالمعتمد من مذهب الشافعى وأحمد : القول بالبطلان والحالة هذه . قال 
الرحيباني : لزوال يمين عدم اماء بطروء الشك0) ۱ 

وظاهر قول ا حنفیة والمالكية : صحة تيممه(" . 


المسألة الثائية : فى وجود الاء أثناء الصلاة هل يأخذ حکم ما قبل الشروع 
إذ يرى جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة : أن ذلك مبطل للصلاة والتيمم 
سم ے ٤‏ 
کقبل شروعه(* . 
غير أن محل البطلان عند الشافعية : إذا كانت صلاته لا تسقط بالتیمم 
كصلاة المقيم ونحوه"۲۳ » ولا لم بیطل تیممه إلا بتسلیمه(۱) ۱ 
وذهب الالكية : إلى أن وجود الماء في أثناء الصلاة غير مبطل » إلا لمتيمم 
نسى الماء فى رحله » ثم ذكره فيها : فإن ذلك مبطل للتيمم والصلاة إن اتسع 
الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال الاء وإلا فلا" . 
(١(‏ انظر : « الهذاية ٤‏ ( ج١‏ ء ص ١١8‏ ) » « شرح الخرشي ) (ج١ء‏ ص ١ ) ١55‏ الغاية 
القصوى ؛ (ج١ء‏ ص ۲4۵ )ء ١‏ الشرح الكبير » لابن قدامة (ج١ء‏ ص )۲٦۸‏ . 
(۲) « مطالب آولي النهى » ( ج١‏ ء ص ۲۱۸)ء وانظر للشافعیة : « فتح الجواد » (ج١ء‏ ص ۷١‏ ) . 
۳( لتعليقهم البطلان بالوجود كما تقدم ء والشك والوهم لا یدخل فی حکمه . 
(١‏ انظر : 9 ملتقی الأبحر » ( ج۱ ۰ ص ۳۲) ١‏ فتح الوهاب » ( ج١‏ ۰ ص 4 ۲) ١‏ التنقیح » 
((ص 5۸ ). 
)٥(‏ مما ذكره الشافعیة في باب التيمم . 
(1) انظر المرجع المتقدم للشافعية » و « كفاية الأخيار » (ج١ء‏ ص١5‏ ) . 
(۷) انظر : « الدر الثمين » ( ص ١ » ) ٠١۸‏ الشرح الكبير ٤‏ ( ج١‏ ء ص ۱۵۹ ). 


{۹ 


المسألة الثالثة : فی اعتبار كفاية الاء لبطلان التیمم » وللفقهاء في ذلك 
قولان : 

فالشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك : اشتراط كفاية الماء لجمیع أعضاء 
طهارته . فإن لم يكف إلا بعض أعضائه : لم يلزمه استعماله ابتداء ولا 
ينقطر (۱) 

ويرى الشافعية والخحنابلة : بطلان التيمم برؤية الماء الناقص عن تكميل 
الطهر . ولزمه التيمم للباقي بعد استعماله" . 


والله تعالى أعلم . 


2 9 6 


(۱) انظر : و رد اٹحتار 4 (ج١ء‏ ص ۲۵۵ ) » ( میسر الجليل » ( ج١‏ ۰ ص .)٠١4‏ 
(۲) انظر : « شرح روض الطالب ؛ (ج١ء‏ ص 78 ) › « الإنصاف ؛ ( ج۱ › ص ۰۲۷۳ 
۶٤ء‏ « مطالب أولي النهى » ( ج۱ ۰ ص ١99‏ ) . 


۶ ۱ 


هو 


رق 
جی لاہ سے لی ںی 
سکس نے از وب تی 


(لبجت الثان 
البطلان لحدوث مناف من مناقیات الصلاة 
ویشتمل على مطلبین : 
ه الطلب الأول : فی النافیات المتفق علیها واختلف فيها . 
ه الطلب الثاني : في ضابط ما یتحقق به الفساد من کل مناف . 


رہ 
یں 9ے اج ی 
سکس )72۸ وی 


(لطلب الارن 0000 
في النافیات التفق علیها والختلف فيها 


ويمكن أن نبرز الکلام في النافیات المتفق علیها وا ختلف فیها ء لیتسنی لنا 
بعد الوقوف على ضابط ما یتحقق به البطلان من کل مناف . 


فاولها : کل موجب لوضوء أو غسل . 
المناف الثاني : ترك فرض من فرائض الصلاة" . 
المناف الثالث : الكلام . 
اماف الرابع : القهقهة . 
المناف الخامس : الأكل والشرب 
الناف السادس : الأفعال الصادرة من غير جنس الصلاة . 
ویتفق قول ا حنفیة والمالكية والشافعية والحنابلة على ذكر هذه الجملة من 
المنافيات الوجبة لبطلان الصلاة(؟؟ . 
بيد أنه يحسن التنبیه إلى أن الشافعية قد قیدوا البطلان في القهقهة با إذا 
كانت حالة کونه ذاکزا للصلاة عا ا بالتحريم ‏ ولا فان وقعت من ناس أو 
(۱) وقد تقدم تفصیل القول في فرائض نى التفق علیها وامختلف فیها وضابط ما یوجب احتلاله بطلان 
الصلاة في فصل الفرائض . 
(۲) بيد أن ذکر القهقهة عند الحنفية داحل تحت قولهم ؛ وکل موجب لوضوء أو غسل وهي من 
واقض الوضوء كما تقدم . 
وللاطلاع على مذاهب الفقهاء في جملة تلك الدافیات انظر : « الدر ا ختار » و «حاشية ابن 
عابدین » عليه ( ج١ ‏ ص ١٤٠۱ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۱۲۹ ) « آقرب السالك » ( ص 


٠ )۲۰ - ۹‏ « إعانة الطالبین ؛ ( ج۲ ء ص ۲۱۳ - ۲۲۷ ) ء و غاية النتهي » ( ج۱ ۰ ص 
۲ ). 


4۴ 


جاهل » أو عن غلبة من غير اختيار ولم تطل ء لم تبطل صلاته( . 
اماف السابع : ترك شرط من شرائط الصلاة . 
وبه قال ا حنفیة وا الکیة وا حنابلة من النافیات البطلة للصلاة" . 


وفقهاء الشافعية وان لم يذ كروه من ا لنافیات إلا آنهم يتفقون وما ذهب 
إليه ا جمھور من أن الإخلال بشرط الصلاة أو تركه موجب لبطلان الصلاق 
كما تقدم تفصیله(؟ . 

المناف الثامن : زيادة ركن فعلي عمدّا ء کرکوع وسجود . 

والی ذکره من النافیات التي یقع بها بطلان الصلاة ذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة0*) . قالوا : فان وقع سهرًا سجد له . 


ویری ا حتفیة : أن زيادة الرکن الفعلي ء کتکریر الر کوع وتثلیث السجود 
لا بطل الصبلاة بل يو جب سجود الے, ٣۷‏ ۰ 


المناف التاسع : الردة . 


(۱) انظر : « اجموع » ( ج٤‏ » ص ۷۷ - ۷۸ء ۸۰) ۰ ( الإقناع » و « حاشية البجيرمي » عليه 
۰(ج١ء‏ ص ۰۷۳ 75 ). 

(۲) انظر : « البحر الرائق » ( ج١‏ ء ص ١54‏ ) ء « سراج السالك » ( ج١‏ ۰ ص ۰)۱۱۹ « الهداية 
٤‏ للكلوذاني ( ج١‏ » ص ۳۸ ) . 

(۳) وبيان ضابطه في باب شروط الصلاة . 

) منار السبيل‎ ١ »)55 المهذب » ( ج١ء ص‎ « » ) ١55 انظر : 9 مختصر الدر الئمین ) ( ص‎ )٤( 
.)55 (ج۱ ۰ ص‎ 

6 انظر : « الفوا که الدواني » ( ج١‏ ۰ ص ۲۵۹۲ ) » « فتح الوهاب » (ج۱ ۰ ص ۵۳ )۰ « المغني » لابن قدامة 
(ج١ء‏ ص ۰۸۲ ) . 

رت وذلك لأن الذهب عند الحنفية أن ترك تکریر الرکوع وتثلیث السجود واجب من واجبات الصلاة 
يأثم بت رکه عمدًا ویسجد له سهوًا . 
انظر « الدر المنتقى » ( ج۱ ۰ ص ۸۹ء ۱٤۸‏ ) ۰« درر الحکام 4 ( ج۱ ۰ ص ۷۹ ) . 


۳ 


المناف العاشر : نون والاغماء . 
یرون صحة الصلاة بالردة في أثنائها أو الإغماء أو الجنون » لما تقدم(؟) من 
عدهم كلا من الاسلام والعقل شرطا يقع باحتلاله بطلان الصلاة . 
ماف ا حادي عضر: الانتقال من صلاة إلى أخرى مغايرة للاولی . 
وقد انفرد فقهاء ا لحنفیة بذ کره من النافیات البطلة للصلاة(؟ . 


وذهب الجمهور : إلى أن رفض النية مبطل للصلاة مطلقًا » سواء شرع 
في غیرها أم لم یشرع(“ . 

الناف الثاني عشر : تعمد السلام قبل تام الصلاة . 

وقد نص الالكية على ذكره من النافیات التي یقع بها بطلان الصلاة . 
قالوا : سواء بان له - بعد ذلك - كمال الصلاة أم لاء سلم وهو شاك أو 
وهو يعلم أو يظن عدم الإكمال9” . 

وإلى اعتبار البطلان - والحالة هذه - ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة"؟» وإن لم يذكروها في باب المنافيات . 


فان سلم سهوًا : لم تبطل صلاته وسجد للسهو قولا واحدًا بین أهل الع" . 


)١(‏ انظر : « البحر الرائق » ( ج۲ ۰ ص ١ › ) ١5‏ الدر ا ختار ) و « حاشية ابن عابدين » عليه 
( ج۱ › ص 1۲۹ ) . 

(۲) في باب الشروط » وفي الناف السابع من منافيات الصلاة . 

)۳۲( انظر : « الهداية ٩‏ ( ج١‏ ۰ ص ۰۲ ) ١‏ البحر الرائق » ( ج۲ ۰ ص 5 ). 

(4) انظر : « میسر الیل » ( ج١‏ ء ص ۱۷۷ ) » « شرح روض الطالب » ( ج١ء‏ ص ۱۶۱ 
« مطالب أولي النهى » ( ج۱ ۰ ص ۰۳۹۸ ۰۲ ) . 

(ه) انظر : « الشرح الصغیر ٤‏ ( ج۱ ۰ ص 4۷۳ ) ء « الکواکب الدرية ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۸۸ ) . 

)٦(‏ انظر : « الدر ا ختار » ( ج١‏ ۰ ص 5١٠5‏ )۰ ۱ مغني احتاج ؛ (ج١ء‏ ص ۰)۲۰۷ و أخصر 
اختصرات » ( ج١‏ 6 ص ۸۰ ) . 

)¥( انظر : « مجمع الأنهر » ( ج١‏ ء ص ۱۵۳ ) » ١‏ الشرح الصغیر 4 ۰ (ج۱ ۰ ص ١ه‏ ) .- 


۶۳۵ 


الناف الثالث عشر : الانع عن فرض من فرائض الصلاة > كشدة 
احتقان أو نحو غثيان أو وضع شيء في فمه بمنع قراءته . 

وقد انفرد بذ کره من النافیات فقهاء ا الکیة ء بيد أن محل البطلان - 
عندهم - بالانع عن الفرض : فیما إذا کان لا یقدر على الرتیان معه بالفرض 
أصاك أو يأتي معه به لکن بمشقة إذا دام ذلك الشغل) . 

ولا يختلف قول الجمهور في اعتبار البطلان بالخلل في أداء الفرض ما لم 
يكن ثم عذر كالعجز ونحوه كما تقدم . 


اماف الرابع عشر : القيء ۱ 

وقد نص المالكية على ذكره من المنافيات البطلة للصلاة" دون 
الوضوء(؟؟ والقيء - كما تقدم -( من منافيات صحة الوضوء عند الحنفية 
والحنابلة » فأولى أن يكون منافيًا للصلاة ء لن الطهارة شرط صحتها . 


المناف الخامس عشر : الموت : 
وقد انفرد الحنفية بذ كره من المنافيات المبطلة للصلاة29 . 


قال احقق ابن عابدين في ‹ رد احتار ) J:‏ وتظهر ثمرته في الإمام لو 
مات بعد القعدة الأخيرة بطلت صلاة المقتدين به » فیلزمهم استغنافها" . 


= (عانة الطالبین » ء ( ج۱ ۰ ص ۲۰۳ ) » ١‏ التوضیح » ( ص 144 

(۱) انظر : ۱ مختصر الدر الثمين ) ( ص ۱۵۵ ) › ( بلغة السالك ؛ ( ج۱ ء ص ٠ › ) ١١١۹‏ 
الکواکب الدرية » ( ج۱ ۰ ص ۸٩‏ ۰( . 

(۲) في ضابط کل فرض من فرائض الصلاة . 

(۲) انظر : « مختصر خلیل » ( ص ۲۷ ) » ١‏ سراج السالك ؛ ( ج۱ » ص ۱۱۸ ) . 

. في باب منافیات الوضوء‎ )٤( 

. في نواقض الوضوء‎ )٥( 

. )١54 ج۲ ۰ ص‎ ( ٤ ج۱ ء ص ۲۱ ) ۰ « البحر الرائق‎ ( ٤ انظر : و بدائم الصنائع‎ )٦( 

(۷) «رد اختار » ر ج۱ » ص ۱۲۹ ) . 


۳۹ 


المناف السادس عشر : متابعة المسبوق امامه فی سجود السهو بعد 
تأكد انفراده بالقيام إلى ما فاته بعد سلام إمامه , أو قبله بعد أن قعد 
قدر التشهد . 

وبهذا المناف قال فقهاء الحنفية0؟ . 

ويرى الالكية : أن سجود المسبوق عمدًا مع إمامه للسهو مبطل للصلاة 
إذا کان السجود بعديًا » وكذا إن كان قبليًا“ ولم يلحق مع الإمام ركعة 
بسجدتيها(؟ . 

وذهب الشافعية : إلى أن القیاس في قیام المسبوق ليأتي با عليه بعد سلام 
إمامه هو لزوم العود متابعة مامه . 

والعتمد من مذهب أحمد : أن السبوق لا یخلو ما أن یستتم قائمًا 
ویشرع فی القراءة فیحرم رجوعه وتبطل به صلاته كما لو نهض من التشهد 
الاول 0( أو لا یشرع في القراءة بعد استتمامه قائما : فیکرہ رجوعه » آو لا 
یستتم قائمًا : فيلزمه التابعة وا حالة هذه . 


المناف السابع عشر : قراءة الصلي من كل ما فيه قرآن . 
والی عده من النافیات ذهب ا نفیة » سواء كانت القراءة من مصحف 
أو محراب أو نحوهما؟ . 


(۱) انظر : «الدر اختار » و « حاشية ابن عابدین » عليه ( ج۱ ۰ ص ۰۳۰ ) ۰ « مرافي الفلاح » 
( ص ۲ ) . 

(۲) والسجود البعدي ‏ ما كان شرعية لسجود فيه للسهو بعد الصلاة » وذلك في مواضم أشار إليها 
المالكية في باب سجود السهو ۰ وعکسه القبلي . 

)۳( انظر : « شرح منح الیل ٤‏ ( ج١‏ »> ص ١» ) ١88‏ أسهل الدارك » ( ج۱ ۰ ص ۲۸۲ ) . 

.) ١54 شرح روض الطالب » ( ج۱ ۰ ص‎ « ) ٠١۸ انظر : « فتح الجواد » ( ج۱ » ص‎ )٤( 

(ه) انظر : « كشاف القناع » ( ج١‏ » ص ٤0۸‏ ) : « الروض ا ربع ) ( ج۱ ۰ ص ۹۷ - ۹۸ ) . 

.) ٠١ ص ۰۰ ) » و ا حتار للفتوى ) ( ج۱ ۰ ص‎ ۰ ١ج‎ ( ٤ انظر : « متن الوقاية‎ (D 


4۳4¥ 


وذهب الالكية والشافعیة وا حنابلة : إلى صحة صلاته والحالة هذه . قال 
مالکیة : مع الکراهة) . 
المناف الثامن عشر : زيادة آربع رکعات سهرّا فی الثلائية والرباعية › 
ورکعتین في الثنائية . 

وقد انفرد فقهاء ا مالکیة بذ کره من النافیات التي یقع بها بطلان الصلاة("؟ . 

والتقييد بالزيادة سهوا - وا حالة هذه - لن الزيادة عمدًا مبطلة ولو 
كانت أقل من ركعة(" . 


وظاهر قول الجمهور : أن الزيادة سهوًا من جنس الصلاة لا تبطلها » بل 
٤ ۲‏ 
نوجب سجود السهو"" . 
الناف التاسع عشر : تذکر أولی الصلاتین اخاضرتین في الصلاة 
الاخرى . 
ومثال ذلك : ان يتذ کر في صلاة العصر قبل الغروب أن عليه الظهر » أو 
يتذكر وهو في العشاء قبل الفجر أن عليه الغرب » فتبطل التي هو فیھا(“ . 
وإلى عده من المنافيات ذهب بعض ا حققین من فقهاء الالکیة۲) . 
قلت : وهو مذهب الحنفية والحنابلة؟2 فى تذكر كل صلاة فائتة فی 
)١(‏ انظر : « شرح الزرقاني » ( ج١‏ ء ص ۲۸١‏ ) › «امجموع » ( ج4 » ص 85 ) « البدع » 
( ج1 ۰ ص ۹۲ ) . 
(۲) انظر : « متن العشماوية ٤‏ ر ص ۱۰ ) » « سراج السالك » ( ج۱ ۰ ص ۱۱۹ ). 
(۳) انظر : « الراجع ا تقدمة » » و « حاشية الدسوقي 4 ( جا »ص ۲۸۸ ) . 
)<( انظر : و اللباب » ( ج١‏ ۰ ص 55 ) ۰ « الوسیط » ( ج۲ ۰ ص 5559 ) ۰ «الروض ا ربع » 
( ج۱ ۰ ص ۹۶ ) . 
)٥(‏ « الشرح الصغیر ٤‏ ( ج۱ » ص ۷۸ ) . 
)1( انظر : « شرح الزرقاني » ( ج١‏ » ص ۰۲۲۷ ۰ ) ۰ 3 شرح الخرشي » ( ج۰۱ ص ۳۲۸ )» 


و الشرح الصغیر » ( ج۱ ۰ ص ٩۷۸‏ ) . 
)۷( انظر : « الفتاوی الهندية » ( ج۱ ۰ ص ۱۲۲) ۰ « کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۲۰۲ ) . 


روف 


حاضرة سواء كانت الفائتة مجموعة للحاضرة أم ا 


بيد أن محل البطلان لدى الفریقین(؟) : إذا لم یه يضق الوقت عن فعل 
الفاكتة ٹم ا حاضرة 1 والا سقط الترتيب وصح أداء احاضر 7 


زاد الحنفية : ولم تكثر الفوائت كثرة حقيقية أو حكمية”" ء وإلا فان كثرت 
سقط الترتيب بين الفائتة رالرقية ۲ > وبين الفوائت بعضها مع بعض . 

وذهب الفريق الآحر من الالكية : إلى النظر بين أن یذ کر آولی ا حاضرتین 
في أثناء الاخری فتصح المؤداة والحالة هذه » أو قبل الشروع فيها فتبطل^ . 

والعتمد من مذهب الشافعية : أن الترتیب سنة لا شرط . قال في ( شرح المنهج ) : 
د ولو تذكر فاتة بعد شروعه فى حاضرة : مها ضاق الرقت أو اسم “٥۷۷‏ 

الناف العشرون : رجوعه عمڈا لواجب بعد شروعه في ركن بعده : 

وقد انفرد الحنابلة بذكره من النافیات الوجبة لبطلان الصلاة . 


ومثلوا له : برجوع المصلي - عامدًا عا بالتحريم - للتشهد الأول بعد شروعه في 
القراءة » وكذا رجوعه لتسبيح الركوع أو السجود بعد اعتداله منهما29 . 


. أي الحنفية والحنابلة‎ )١( 

(۲) انظر : « الدر اختار » ( ج۲ » ص 55 )۰ ١‏ التنقيح » ( ص 558 ) . 

(۳) ومثال ا حکمیة : إذا ترك فرضًا ثم صلی بعده صلوات وقتية ذاكرًا للمتروكة ء فإن الوقتيات في 
حکم الفوائت وفسادها موقوف إلى أن تظهر صحتهن بكثرة الفوائت قبل فعل المتروكة . 
وهل كثرة الفوائت بأداء ست صلوات بعد المتروكة ؟ وهو ما مشى عليه عامة كتب الحنفية كما قال ابن 
عابدین ء أو العتبر خروج وقت الخامسة حتى تصير مع المتروكة سنا ؟ وبه قال الحصكفي وغيره من 
فقهاء ا حنفیة . 
انظر : « الدر اختار » و « حاشية ابن عابدين » عليه (ج٢ء‏ ص ۷۱ - ۷۲ ) › ۱مراقي 
الفلاح) ر ص ۸۹) ۰ « الهداية 4 ( ج١‏ ۰ ص ۰ - 45۹۱ )۰ « متل الوقاية » ( ج۱ ۰ ص 
۱« غرر الأحكام » ( ج۱ ۰ ص ۱۲ - ۱۲۲۵ ) . 

)٤(‏ انظر : « شرح منح الجليل » (ج١ء‏ ص ۱۸ - 185 ) » ۱ حاشية الدسوقي » (ج۱ ۰ ص 
 ) ۷‏ « حاشية البناني » ( ج١‏ ۰ ص ۲۲۷ ) . 

(ہ( « فتح الوهاب » ( جا > ص ۲۱ ) .۰ 

۱( انظر : « مطالب أولي النهى » ( ج ١‏ > ص ۵۳۷  )‏ « منار السبیل ) ( ج١‏ ۰ ص ۹۹). 


۹ 


وذهب الشافعية : إلى أن رجوع المصلي عمدًا إلى التشهد الأول بعد انتصابه 
موجب لبطلان صلاته'“ ء وكذا نحو رجوعه إلى القنوت بعد تمام سجوده"؟) 

ويرى الحنفية والمالكية : أن رجوع المصلي عمدًا إلى التشهد الأول بعد قیامه۱؟) 
غير موجب للبطلان . قال ابن الهمام : و لان غایة الامر في الرجوع إلى القعدة الاولی 
أن يكون زيادة قيام في الصلاة » وهو وإن كان لا يحل لكنه بالصحة لا یخل )۳۳ . 

الناف الحادي والعشرون : مرور الکلب الأسود البهيم . 

وبه قال الحنابلة من المنافيات المبطلة للصلاة(؟ . 

والشهور من قول الحفية والمالكية والشافعية : أن مرور الكلب الاسود غير 
مبطل مطلقًا2"0 . 

المناف الثاني والعشرون : ترك الواجب عمدا . 

وبعدّه من النافیات انفرد فقهاء الحنابلة . 


ویری ا حنفیة : أن ترك الواجب لا يفسد الصلاة » بل یوجب الإثم في 
العمد . وسجود السهو حال النسیان() ۱ 


. ) ۷۷ )ء و ترشيح الستفیدین ) ( ص‎ ١84 ۰۱۷۸ انظر : و تحفة احتاج » (ج٢ ص‎ )١( 

(۲) ون کانوا یرون سنية كلا من التشهد والقنوت ‏ لأن الصلاة مشتملة عندهم كما تقدم على فرض وسنة . 
انظر : و الغاية القصوی » ( ج١‏ ۰ ص ۳۰۳ ) ۰ «مواهب الصمد » ( ج۱ ۰ ص ۱۸۹ - ۱۹۰). 

(۲) بيد أن القيام العتبر حرمة الرجوع عند الحئفية : هو انتصابه قائمًا » ولدی الالكية : أن یفارق 
الأرض بیدیہ ورکبتیه جميعًا ء انظر : « نور الایضاح ۲ ( ص 4۹ ) ء «الرسالة » ر ص ۲۹ ) . 

)٤(‏ «شرح فتح القدیر» (ج۱» ص ۰۹)ء وانظر : « البحر الرائق» (ج۱ ۰ ص ٠١١‏ )» وانظر للمالكية : 9 شرح 
الزرقاني ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ٦٦٢‏ - ۲۱۱ ) ۰ «سراج السالك » ( ج١‏ ۰ ص ۱۲4 ) . 

ره) انظر : « الهداية ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ۳۹) ۰« الروض الربع » ( ج١‏ ۰ ص۹۰ ) . 

.)۲۰۱ انظر : «مراقي الفلاح» رص ۰۲7۲ « بداية اجتهد » (ج۰۱ ص ۱۰۱۳۰ مغني احتاج» (ج۱ ۰ ص‎ (٦( 

(۷) انظر : و مطالب أولي النهى » (ج١ء‏ ص 585 ) » « الهداية » للكلوذاني (ج١ء‏ ص ۳۷). 

۸0( انظر : « الدر النتقی » (ج١ء‏ ص ۸۸) ء « مجمع الأنهر » (ج١ء‏ ص ۸۸). 
ولم یذ کر ا الکیة والشافعية للصلاة واجبات » بل هي مشتملة - عندهم - على فرائض وسفن لا 
يقع بترکها عمدًا أو سھوا بطلان الصلاة ء بل یجبر بسجود السهو انظر : « القوانین » ( ص 
۸) ۰ « الرقناع » للخطیب ( ج۲ ۰ ص 15 ) . 


ڈ٠‎ 


المطلب الثانه. 
في ضابط ما يتحقق به الفساد من کل مناف 


ويمكن أن نجلي القول في ضابط ما یقع به الفساد من کل مناف حسب 
ما قدمناه من الثرتیب . 

فأول تلك النافیات : کل موجب لوضوء أو غسل . 

وقد تقدم لنا القول فی بیان ضابط کل مناف يقع به بطلان الطهارة عند 
الفقهاء*؟ ‏ بيد أنه یحسن التنبیه إلى أن بطلان الصلاة باحدث عند الحنفية 
مقيد با إذا لم یجز للمصلی البناء ء فان جاز له البناء بأن توافرت شروطه لم 
تبطل به الصلاة » بل یتوضاً ویبنی على ما مضی من صلاته . 

*ه وشروط صحة البناء اثنا عشر : 

آحدها : أن یکون ا لحدث ما لا اختيار للعبد فيه » ولا فى سببه۳؟ ‏ فلو 
نام فاحتلم فی الصلاة ‏ أو أنزل بتفکر ونحوه » أو أصابته ماس ة مانعة من 

الشرط الثالث : أن لا یکون الحدث مما یندر وجوده » فیستأنف مع 
إغماء وقهقهة . 

الشرط الرابع : أن لا یفعل فعلا له منه بد ء كما لو وجد ماء للوضوء 
)١(‏ لدی وقوفنا على كل من منافیات الوضوء والعسل التقدمین في البحث السابق . 


(۲) وهذا النوع من الأحداث یطلق عليه ا حنفیة حدثًا سماوبًا » لوقوعه بغیر اختیار التطهر کسبق 
ا لحث ونحوہ . 


۶ ۱ 


فذهب إلى ماء أبعد منه بلا عذر . 

الشرط ا حامس : أن لا يأتي بمناف للصلاة » فلو تكلم بکلام من کلام 
الناس بعد الحدث فسد . 

الشرط السادس : أن ینصرف من ساعته فلا يتراخ عنه قدر أداء ركن بلا 
عذر کزحمة » والا فان مکث قدر آداء ركن بلا عذر فسدت . 

الشرط السابع : أن لا یود رکئا مع احدث › فلو سبقه احدث في 
سجوده فرفع رأسه قاصدًا الاداء فانه يستأنف . 

الشرط الثامن : أن لا یود رکتا مع الشي في حالة الرجوع ء فلو قرأ بعد 
الوضوء حالة إيابه استأنف . 

الشرط التاسع : أن لا یظهر حدثه السابق بعد احدث السماوي » فلو سبقه 
حدث فذهب فانقضت مدة مسحه أو رأى الاء وکان متيممًا : فانه يستأنف . 

الشرط العاشر : أن لا یتذ کر فائتة عليه بعد ا حدث وهو صاحب 
ترئیب » فلو تذ کرها لم یصح بناژه حتکا . 

الشرط الحادي عشر : أن یعود ویتم صلاته خلف زمامه إذا کان مقتديًا 
حتی لو أتم فی مکان وضوئه فسدت » بخلاف النفرد فیخیر بین العود وعدمه . 

الشرط الثاني عشر : أن لا یستخلف الامام غير صالح لها کأمي وصبي 
وامرأة » فلو استخلف آحدهم فسدت صلاته وصلاة القوم“ . 

المناف الثاني : ترك ركن من أركان الصلاة . 

وضابط ما یوجب بطلان الصلاة من هذا المناف : يقع بترك الصلي الرکن 
عمدًا » أو سهوًا ولم یذ کره الا بعد ا حروج من السجد أو فعل مناف للصلاة 


( حاشية ابن عابدین » عليه ( ج۱ ۰ ص ٩۹۹‏ - ۱۰۰ ) . 


4۲ 


من كلام أو حدث » وهذا محل اتفاق بین ا حنفیة والالکیة) . زاد ا الکیة : 
أو طال الفصل عرفا . 

قلت : وهو مذهب الشافعية والنابلة(؟) . إلا أنهم آدخلوا في الضابط : ترك 
المصلي الركن سهوًا » ثم شروعه - بعد تذ کر الركن المتروك - في فعل مثل المتروك 
من الركعة الثانية - عند الشافعیة۱ ء أو في قراءة الثانية لدى الحنابلة9؟ . 

كما قيدوا الوجب للبطلان في السهو : ا إذا وقع بعد طول فصل » أو 
نحو الحدث دون ا خروج من المسجد . قال الشافعية : إلا إذا كان المتروك 
سلاما فانه يأني به طال الفصل آم لم يطل حيث لم يأت بطل . 

اماف الثالث : الکلام ۱ 

وضابط ما يفسد الصلاة من الكلام : يقع بالنطق - عمدًا - بحرفين أو 
حرف مفهم وهذا محل اتفاق بين الفقهاء 000 ' 

٭ بقينا من هذا الضابط في النقاط التالية : 


إحداها : في وقوع النطق سهزا أو إكرامًا أو جهلا هل يأخذ حكم 
العمد ؟ موطن خلاف بین أهل العلم . 


)١(‏ انظر : « الدر ا ختار » و « حاشية ابن عابدین » عليه ( ج۲ ۰ ص ۹۱)؛ « الشرح الكبير ٤‏ و 
و حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ » ص ۲۹۳ ) . 

(۲) انظر : و نهاية احتاج » و « حاشية الشبراملسي » عليه ( ج۱ ۰ ص ٢٥١۹‏ - ۱۰6۲۱ کشاف 
القناع ۲ ( ج۱ › ص ۳۹۹ - ۰۰۰ ۰۳ ) . 

(۲) حيث نصوا على أن تذکر التروك قبل بلوغ فعل مثله من ركعة أخرى موجب لفعله فورًا بعد 
تذکره » والا فان تأخر بطلت صلانه . 

)٤(‏ أي : أو شروعه بعد تذکر الرکن التروك في قراءة الركعة الثانية ء فان ذلك مبطل لصلاته ‏ إذ 
پلزمه العود وا حالة هذه إلى الركن التروك ؛ ولا فان لم يتذكر التروك إلا بعد شروعه في قراءة 
الثانیة صحت رکمته الثانية أولى . 

(5) انظر : « البحر الرائق ۲ ( ج۲ » ص ۱۰6۲ شرح الخرشي ۲ ( ج۱ ۰ ص ۳۳۰) ۱ مواهب 
الصمد » ( ج۱ ۰ ص ۰۲۱۲ ١‏ مطالب آولي النهی » ( ج۱ ۰ ص ۵۲۰ - ۰۲۱ ) . 


٤٣ 


فالشهور من مذهب آبي حنيفة وأحمد : اعتبار البطلان بالنطق ولو سهوًا 
أو جهلا أو پاکراہ''' 

وذهب ا الکیة والشافعية0" : إلى النظر بين أن يتكلم الصلي عمدًا أو 
بكره فتبطل به صلاته . أو يقع ذلك سهوًا : فيعذر فی يسيره دون كثيره . 

وألحق ا الکیة بحکم العمد : الکلام جھلا بالتحريم ء وهو لدی الشافعية 
ملحق بالسهو فيعفى عن يسيره دون كثيره . 

الثانية : فيمن تكلم مغلوبًا على الكلام بأن حرجت منه الحروف بغير 
المسألة حسب اختلاف صورها : 

أ - فمن نام يسيرًا في صلاته على هيئة غير موجبة لبطلان صلاته(؟ . 
فتكلم : بطلت صلاته في المشهور من مذهب أبي حنیفةا“ . 

ويرى الحنابلة : صحة صلاته والحالة هذه . قال الإمام البهوتي : لأنه 
مغلوب على الكلام أشبه ما لو غلط في القرآن فأتى بكلمة من غيره » ولان 
النائم مرفوع عنه القلم(* . 

ب - من غلبه عطاس ونحوه کسعال وتثاؤب فبان منه حرفان أو أكثر : 
لم يضره ذلك › و به قال الحنفية و الشافعية و احنابلة 4 وهو ظاهر مذهب 
ماللگ<؟ . 

.)۱۷۱ انظر : « الدر المنقى » ( ج١ » ص ۱۱۷)ء و نيل ا ارب » ( ج١ء ص‎ )١( 

)۲( انظر : « شرح أبي ا حسن ؛ ( ج۱ ۰ ص ۰6۲۸۲ ١‏ فتح الجواد » (ج١ء‏ ص .)۱٢٤۹ - ۱١٤١‏ 

(۳) التي تقدمت لدى وقوفنا على ضابط النوم الموجب لبطلان الطهارة ومذاهب العلماء في ذلك . 

. ) ۱۲۱ مراقي الفلاح 4 ( ص‎ « » ) ٦1٤ انظر : « الدر اختار » ( ج١ ۰ ص‎ )٤( 

.) ۹۰ ج۱ › ص‎ ( ٩ شرح النتهى » (ج۱ ۰ ص ۲۱۳ ) ء وانظر : « الفروع‎ ۱ (٥( 

۰۸۳ الشرح الصغیر » (ج١ء ص‎ ١ » ) ١١5 انظر : « الدر المنتقى » ( ج١ . ص‎ )٦( 
6 الإقناع » للخطيب و « حاشية البجيرمي ) عليه ( ج۲ » ص ۷۳ ) » ۱ کشف ا خدرات‎ ( 
ج۱ ۰ ص۱ھ۸).‎ ( 


۶  ء‎ 


بيد أن اعتبار ذلك عند الشافعية مقيد : با إذا قل » فان کثر بطلت به 
صلاته(' . 
صلاته تصح والحالة هذه » وعلى ذلك يتفق قول الشافعیة والحنابلة20 . 

الغالفة : فی النطق بصوت لا هجاء له( ۰ هل يقع به البطلان ؟ 
للمالكية مع الجمهور في هذه المسألة خلاف : 

فيرى المالكية : البطلان بمطلق الصوت ولو خلا من الحروف . قال 
الصاوي : لكونه - أي التصويت - من معنى الکلام(* . 
بحرفين أوحرف مفهم » دون ما كان بصوت لا حروف له أو بحرف غير 
مفهم فتصح معه الصلاة والحالة هذه“ . 

الرابعة : في التنحنح والبكاء ونحوه كالأنين والتأوه إذا بان منه حرفان 
هل يتحقق به البطلان ؟ موطن نظر وتفصيل : 

۱- فالتتحنح يختلف فيه الفقهاء على قولين : 
)١(‏ انظر : « نهاية احتاج ) ( ج۲ ۰ ص ۳١‏ ) . 
(۲) انظر : « تحفة احتاج » ( ج” ص ٠٤١‏ ) »> «البدع » ( جا › ص 9۱ ). 
(۳) كالأصوات الصادرة من بعض الطير أو الحيوانات » وكذا ما تستعطف به . 
١ )٤(‏ بلغة السالك » ( ج١‏ ۰ ص ١١7‏ ) » وانظر : « المذهب شرح الزرقاني » (ج ۰۱ ص ۲۹۱ ) . 
22 انظر : و الدر ا ختار) ( ج١‏ » ص 5١4‏ )۰ ۱ حاشية الجمل ) ( جا ۰ ص (f°‏ < 

كشاف القناع ) (ج١ء‏ ص ۰۲ ) . 


)1( انظر : « البحر الرائق » ( ج٢‏ » ص 4 - ه )» و مغنی ا حتاج )( ج۰۱ ص ۱۹۰)؛ 
و شرح النتهی ٩‏ ( ج۱ ۰ ص ۲۱۳ ) . 


حرفان » بيد آنهم اختلفوا - بعد ذلك - في محل البطلان . 

فاحل عند النفية : إن لم يكن تنحنحه بعذر أو غرض صحیح(۲ › وهو 
ظاهر قول الحتابلة"“ ء ولدی الشافعية : إن كان کٹیڑا مطلكًا » أو قلیلاً لم یغلبه 
أو یتعذر معه ركن قولی من أركان الصلاة > كالقراءة الواجبة . 

ويرى فقهاء ا الکیة : صحة صلاته ولو بان في تنحنه حرفان أو كان بغیر 
حاجة ما لم یکثر(" . 


1 وأما البكاء ونحو ه کالانین والتأوه : فیتفق قول الفقهاء علی وفوع 


البطلان به . 
بيد أن محل البطلان عند الحنفية والحنابلة : إذا لم يغلبه ذلك » أو كان 
لغير ذكر جنة أو نار . 


ويرى ا الکیة : تقييد البطلان فی الأنين با إذا لم يغلبه » وفی البکاء : با 
إذا لم يغلبه وكان لغير تخشم( : وإلا فان غلبه الأنين أو كان بكاء غلبة من 
خشیة الله فحكمه كالكلام يفرق بين عمده وسهوه كما تقدم . 

وذهب الشافعية : إلى التقييد بما ذا لم يغلبه وكان كثيرًا » وإلا فان غلبه 


. کمن نشأ من طبعه » أو لتحسين صوته » أو ليهتدي إمامه » أو للإعلام أنه في الصلاة‎ (١( 

(۲) حیث نصوا على تقييد البطلان بتنحنه لغير حاجة » ومثلوا له با وقع للمروذي مع الإمام أحمد . 
قال : كنت آتي آبا عبد الله فیتتحنح فی صلاته لاعلم أنه يصلي . انظر الرجع التقدم للحنابلة . 

(۳) وهذا قول الامام مالك » وبه أخذ ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي وخلیل في ١‏ مختصره 4 
وفي الذهب قول آخر : بأن التنحنح إن كان لغير حاجة آحذ حکم الکلام فیفرق فيه بین عمده 
وسهوه » كما تقدم . انظر : « الشرح الکبیر © و « حاشية الدسوقي » عليه ( ج١‏ »> ص ۲۸۱ - 
۲ )ء « شرح منح الجليل » (ج۱ ۰ ص ۰۱۸۲ « الکواکب الدرية ٤‏ (ج۱ ۰ ص ۸۹) . 
ص6۱۹ ؛ « المغني » لابن قدامة ( جا > ص ۷۰۲ ) ۰ ۱ شرح النتهی » ( جا > ص ۲۲۱۳ ۰ 
9 الروض المربع ) ( جا »> ص 55 ). 

(ھ) انظر : « شرح الخرشي » و « حاشية العدوي » عليه ( ج١‏ . ص ۳۲٣٣‏ ) ء « الشرح الكبير » و 
« حاشية الدسوقي » عليه ( ج١‏ ۰ ص 784 ) . 


۶ ۶ 


و کان يسيرًا لم تبطل به صلاته( . 

الخامسة : في النطق باي القرآن قاصدا ا لجواب » کقوله لمن طلب عليه 
الاذن بالدحول : 0 ادخلوها بسلام آمنین f‏ . أو 0 ادخلوا الحنة آنتم 
وأزواجكم 6( . ونحو ذلك . 

وللحنفیة في هذه المسألة حلاف مع الجمهور : 

فالعتمد من مذهب أبي حنيفة : فساد صلاته والحالة هذه . 

وذهب ال جمھور”“ : إلى القول بصحة صلاته » غير أن الشرط عند 
المالكية : أن يكون الذكر في محله - كقوله بعد قراءة الفاتحة لمن طلب الإذن 
بالدخول الاية المتقدمة - وإلا فان لم يكن الذكر في محله بأن كان في أثناء 
الفاتحة أو آية الكرسي فاستأذن عليه شخص فانتقل إلى قوله : # ادخلوها 
بسلام ‏ فإنها تبطل . قال الدردير : لأنه صار بانتقاله ما فيه إلى ما ذكر في 
معنى المكالمة20 . 

والشرط لدى الشافعية : أن يقصد مع الجواب قراءة » وإلا فإن لم يقصد 
معه قرا اءة بطلت صلاته(۳ . 

السادسة : في فتحه بالقرآن على غير إمامه » وتختلف مذاهب العلماء في 
صحة صلاة الفاح وفسادها على قولين : 

فالمشهور من مذھب أبي حنيفة ومالك : أن فتحه على غير إمامه مفسد 
(١(‏ انظر : « فتح الجواد ٤‏ ( ج١‏ ء ص )۱١۷‏ ء ( حاشية البجيرمي ؛ ( ج١ء‏ ص ۱۸۳ ) . 
(۲) سورة ا حجر : آية ٦٦‏ . 
(۳) سورة الزحرف : أية ۷۰ . 
)٤(‏ انظر : « مراقي الفلاح » ١‏ ص ١١) ۱۲ - 5١‏ شرح فتح القدير ٩‏ (ج١ء‏ ص ۳۹۹) . 


۱  ) "05 انظر : « الشرح الصغیر » ( ج۱ ۰ ص 485 - ۸۷ ) ۰ « الوسیط » (ج٢ء ص‎ )٥( 
. ) ۳۸۱ كشاف القناع » ( ج١ ء ص‎ 


(5) « الشرح الصغیر ٤‏ ( ج١‏ ء ص ٤۸۷‏ ) . 
(۷) انظر : « الوسيط » ( ج٢‏ » ص 555 ) » ہ إعانة الطالبین » ( ج١‏ » ص ۲۱۷ ). 


۶ ۷ 


إلا إذا آراد التلاوة . قال الزيلعي : لأنه تعليم وتعلم من غير ضرورة فكان من 
كلام الناس 212 


ويرى فقهاء الحنابلة : صحة صلاته والحالة هذه مع الكراهة . قال الشمس ابن 


قدامة ۰ لانه قرآن نما قصد قراءته دون خطاب الادمی » أشبه ما لو رڈ على مامه(" . 


اماف الرابع : القهقهة : 
وللفقھاء في ضابط ما يوجب البطلان من هذا الناف قولان : 


آحدهما : ضبطه با کان مسموعًا له ولجيرانه أو مسموعًا له فحسب ؛ 


ولو لے تبدو آسنانه أو تظهر القاف والهاء في لسانة . وهذا هو المشهور 
من مذھب یی حنيفة0) » وهو ظاهر قول المالكبة0؟) . والحنابلة20) ۰ 


والقول الاخر : تقیید البطلان بما بان منه حرفان أو حرف مفهم ضحكا 


كان أو قهقهة ‏ والا فان بان عنه حرف واحد غير مفهم أو لم يبن منه شيء لم 
تبطل . وإلى هذا القول ذهب فقهاء الشافعیة) . 


« تبیین ا حقائق » ( ج١‏ » ص ٠١١‏ ) ء وانظر : « شرح متن الوقاية » ( جا ۰ ص 0٠5‏ )۰ 


« آقرب السالك » ( ص ۱۹). 

« الشرح الکبیر » ( ج۱ ۰ ص 5١7‏ ) » وانظر : « غاية المنتهي » ( ج۱ » ص ۱4۷) . 

إلا آنهم يرون الأول - وهو ما كان مسموعًا له ولیرانہ - قهقهة توجب بطلان الطهارة والصلاة 
معا » دون ما كان مسموعا له فقط ؛ فهذا ضحك یوجب بطلان الصلاة نحسب . انظر : « رد 
ا حتار ) ( ج۱ ء ص 2-۱44 ۱4۵ )۰ ١‏ الفتاوی الهندية ٤‏ ( ج۱ ۰ ص ۱۲) . 

حيث حدوا القهقهة بمطلق الضحك بصوت . انظر : « شرح منح الیل » ( ج١‏ ۰ ص ۰)۱۸۶ 
« الشمر الداني ٠‏ ( ص ۱۸١‏ ) . 

وذلك لاعتبارهم البطلان بطلق القهقهة بان منه حرفان أم لم يبن » ولا ريب أن في القهقية 
إسماع للغیر أو للنفس على أقل تقدیر » قالوا : دون الضحك فتبطل به الصلاة إن بان منه حرفان؛ 
والا لم تبطل ء انظر : « کشاف القناع ) ( ج١‏ »> ص 4٠۲ - ٩۰۱‏ ) » ۱ مطالب أولي النهى) 
( ج۱ ۰ ص ٩۲۱ - ٩۲۰‏ ) ۰ 

انظر : « الاقناع » للخطیب و ١‏ حاشية البجيرمي » عليه ( ج۲ ۰ ص ۷۲ء ۷۹ ) ۱ تحفة 
الطلاب » و « حاشية الشرقاوي » عليه ( ج۱ ء ص ۲۲۲ ) . 


۸ 


اماف ا امس : الأكل والشرب . 

وضابط ما يقع به البطلان من هذا المناف : يقع بالااکل أو الشرب الکثیرین 
مطلقًا ء أو بتعمد الأكل ولو قل » وهذا قدر متفق عليه بين أهل العلم . 

ثم اختلفوا - بعد - في الأكل أو الشرب سهوًا على قولين : 

أحدهما : القول بالبطلان مطلمًا » قل المأكول أو كثر » وإليه ذهب 
ما يبتلع ذوبه كسكر بقي طعم حلاوته( . 

والقول الاخر : اغتفار اليسير منه دون الكثير فيبطل » وهو مذهب 
جمھور الفقھاء ۰ قال ا مالکیة . ویچبره بسجود السهو ۰ 

وهل يدخل في ذلك بلع ما بین أسنانه ونحو ذوب سکر في فيه ؟ موطن خلاف : 

فالمعتمد من مذهب مالل وأحمد“ : اغتفار بلع ما بين آسنانه » دون 
ذوب السكر فیبطل عمده دوث سهوه . 


ويرى الشافعية : بطلان صلاته بهما إلا أن يجري به الريق من غير 
اختياره0*) 
يار ۰ 


من الشرب في النفل خاصة . قال في « البدع » : لأن مد النفل وإطالته 


)١(‏ انظر في المذهب عند الحنفية : « الدر النتقی ) ( ج١‏ ۰ ص ٠٠١‏ ) ۰ « الدر اختار ٤‏ و ( حاشية 
أبن عابدين ) عليه ( ۱۲۳ ) . 

(۲) انظر في الذهب عند ا الکیة : « الشرح الصغير ) ( جا ۰ ص ۰4۷۰ ٤۷٦‏ - ۰۷۷ 4۸۷ 
« الكواكب الدرية » ( ج۱ ۰ ص 85 ) . 

(۳) انظر في ا مذھب عند الحنابلة : ۱ شرح منتهی الارادات » ( ج١‏ ۰ ص ۲٠۲‏ ) ۰ «الروض ا ربع » 
(ج١ء‏ ص١۹‏ - ۹۵۶ ) . 

) فيض الاله ا الك‎ ١۰ ) ۲۹٦٢ روضة الطالبین » ( ج١ ۰ ص‎ ١ : انظر في المذهب لدى الشافعية‎ )٤( 
. ) ۱۳۶ (ج۱ ۰ ص‎ 


۶ ٩ 


مستحبة مطلوبة » فيحتاج معه کثیرا إلى جرعة ماء لدفع العطش ؛ كما سومح 

به جالسًا و على الراحلة . 

المناف السادس : الأفعال الصادرة من غير جنس الصلاة . 

وضابط المبطل للصلاة من هذا المناف : یقع بالعمل الکثیر ء المتوال » من 
غير جنس الصلاة » وهذا قدر متفق على القول به بين الفقهاء(؟ . 

نبقی من هذا الضابط في آطراف هي محل نزاع بين أهل العلم : 

(حداها : فى حد الکثرة لدی كل فریق . وللعلماء في ذلك قولان : 

فالشهور من مذهب آبی حنيفة ومالك : أن الکثیر هو ما یعتقد الناظر 

لفاعلها أنه لیس فى صلاة() . 
وذهب الشافعية وا حنابلة : إلى أن حد الكثرة معتبرة بالعرف والعادة* . 

الطرف الثاني : في وقوع الفعل ضرورة او سهوا أو جهلا هل یوجب 

البطلان ؟ محل تفصیل ونظر : 

-١‏ فصدرر الفعل ضرورة » كالصلاة حال اشتداد الخوف وهرب من 
عدو ونحوهما × لا يوجب البطلان » وعلى ذلك نص جمهور المالكية و الشافعية 
)١(‏ «اللبدع » ( جا »ص ۰۰۷ ). 

(۲) انظر : « الدر اختار » و « حاشية ابن عابدين » عليه ( ج١‏ » ص 574 ۰ 577)» « الشرح 
الصغير » ( ج١‏ ء ص 475 - 4۸۰ ) » ۱ فتح المعين ) (ج١ء‏ ص ۲۱۳) » ١‏ الكافي » لابن 
قدامة ( جا ء ص ١514‏ ). 
بيد أن اعتبار التوالي عند ا الکیة مستفاد من ظاهر تحديدهم الكثرة بأنها ما يظن مشاهدها أنه ليس 
في صلاة ء وعليه فالعمل الكثير إذا تفرق فی أجزاء الصلاة لم يصح ظن مشاهدهما أنه ليس في 
صلاة . انظر المرجع المتقدم ۱ 


.) ٤۸١ ۰1۸۱ جا ۰ ص‎ ( ٤ ص ۲۶۱ )۰ « الشرح الصغير‎ » ١ج‎ ١ » انظر : « البدائع‎ (١ 
. ) ۹۸ ص‎ » ١ج‎ ( ٩ ص ۱۶ ) > « منار السبيل‎ ( ٤ انظر : « متهاج الطالبین‎ 83 


۶ ۵ + 


والحنابلة0'؟ . 


و حق الشافعية بهذا ا حکم : صدور الأفعال الکثيرة فی صلاة النفل فلا 
بیطلھا!''؟ . 

وذهب فقهاء الحنفية : إلى بطلان صلاته بالشي(؟ ونحوه كال ركوب 
والقتال الکثیر » لا بقلیل كرمية سهب . 

1- ووقوع الفعل سهوًا : مبطل للصلاة قولا واحدًا بين ا مالکیة والشافعية 
والحنابلة9؟ . 

۳- وا جھل كالعلم في ال حکم : وعلى ذلك يتفق قول الشافعية والحنابلة29 . 

الثاف السابع : انتقاله من صلاة إلى أخرى مغايرة للاولی . 

وضابط ما بحصل به البطلان من هذا الناف : يقع بانتقال الصلی من 
صلاته التي فيها إلى أخرى تغايرها - ولو من وجه - بنية وتکبیر . 
التطوع بتكبيرة فقد آفسد الظھر 0 

والتقييد بالغایرة حرج به : ما لو صلی ركعة من الظهر فکبر ينوي 
الاستعناف للظهر بعینها فلا یفسد ما آداه » بل یحتسب بتلك الركعة إلا أن 


(۱) انظر : « شرح منح ال جلیل » ( ج۱ ۰ ص ۲۷ )۰ و شرح ا حلی » عليه ( ج۱ ۰ ص ۳۰۰ - 
۱ ) و شرح المنتهى » ( ج۱ ۰ ص ۲۱۱ ۰ ۲۸۹ ) . 

(۲) انظر : « تحفة احتاج » (ج۲ ۰ ص ۱۵۲) . 

(۳) قالوا : إلا أن يكون الشي لاصطفاف نحو العدو ء أو رجوع لاصطفاف خلف الامام فلا تبطل به الصلاة . 

. ) ۱۸۸ انظر : و الدر التقی » ( ج۱ ۰ ص ۱۷۷ - ۰۱۷۸ « الدر اختار » ( ج۲ ۰ ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : « الشرح الصغیر ) ( ج۱ ۰ ص 1۷۰ - ۷۷ )۰ « مواهب الصمد ‏ (ج۰۱ ص 
 ) ٥‏ و التنقیح » ( ص ۷۲ ) . 

() انظر : و مغني احتاج 4 ( ج١‏ ۰ ص ۲۰۰ )۰ ١‏ الروض الربع » ( ج١‏ ۰ ص 54). 

(۷) ( البحر الرائق » ( ج۲ ۰ ص ۹). 


۶۱ 


یتلفظ بالنية فيصير مستأنقًا » لأن التلفظ بالنية کلام مفسد للصلاة الأولى فص 
الشروع الثاني ۰ 

واعتبار المغايرة ولو من وجه : ليدخل في ذلك ما لو كان منفردا في فرض فکبر 
ينوي الافتداء أو عکسه فانه یفسد ما آدی قبله ويصير شار غا في الثاني“ . 

الناف الثامن : القيء . 

وضابط المبطل من هذا المناف : يقع بتعمد القيء مطلقًا قل أم کثر طاهرًا 
أم سا وكذا بغلبته مع ابتلاع شيء منه » أو خروجه نجسا بتغيره من حالتہ ‏ 
أو كثر الفعل منه بأن طال فی معالجة خروجه . 

فان خرج منه القيء غلبة طاهرًا لم يتغير ولم يبتلع منه شیقًا أو يكثر منه 
الفعل : لم تبطل صلاته والحالة هذه . 

الناف التاسع : مرور الکلب الأسود البهيم : 

والبهيم : ما لا لون فيه سوى السواد . 

وضابط ما يتحقق به البطلان من هذا المناف : يقع بمرور الكلب بين المصلي 
وسترته » أو دون ثلاثة أذرع إن لم يكن سترة » في حق الإمام والمنفرد فحسب . 

فإن مر بين يدي المأمومين : لم تبطل » ان سترة الإمام سترة لمن خلفه› 
إلا أن تبطل صلاة إمامهم بمروره فتبطل صلاتهم تبعا" . 


وت 


)١(‏ انظر في الذهب عند الحنفية : و الدر اختار » » و « حاشية ابن عابدین » عليه (ج۱ » ص 
۳ءء ( الدر النتقی » ( ج۱ ۰ ص ۱۲۱) . 

(۲) انظر : « الشرح الصغیر » ( ج١‏ » ص ٣۷٤٤‏ ) » ۱ سراج السالك » ( ج١‏ ء ص ١١8‏ ) . 

)۳( انظر : « کشاف القناع » ( ج۱ ۰ ص ۳۸۳ - 584 )ء « الروض الربع » (ج ۰۱ ص ۹۰ -۹۱). 


to 
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البطلان حدوث مناف من منافیات الصوم 


رق 
چن ب اج ی 
(سکس نم ازو ئی 


البطلان لحدوث مناف من مناقیات الصوم 


وبیان القول في ضابط ما يقع به بطلان الصوم من تلك المنافيات أو 
الفطرات یتجلی في الوقوف على الاطراف التالية : 

آحدها : فیما يوجب القضاء منها فحسب : 

ویشمل هذا الطرف أنواعًا عدة من الفطرات : منها ما یقع البطلان 
بدخوله لبدن الصائم » ومنها ما یفطر بخروجه منه . 

أ - فضابط ما یوجب القضاء ما يقع الفطر بدخوله للبدن موضع خلاف 
بين أهل العلم : 

فالذي عليه انفیة) : أن الضابط فیما یوجب القضاء ‏ إذا وقع الفطر 
فيه من الصائم صورة لا معنی » أو معنى لا صورة . 

فمثال الأول : ابتلاع حصاة أو حدید ونحوهما ما لیس فيه صلاح البدن 
من غذاء أو دواء » ولم یرغب الناس في أكله . 

ومثال الثاني : الواصل إلى جوفه أو دماغه بنحو حقنة أو استعاظ أو تقطیر 
في أذنه أو مداوة جائفة أو آمة<۳؟ , 


(۱) انظر : « الدر ا ختار » و « حاشية ابن عابدين » عليه ( ج؟ ۰ ص 109 - 4.04 4١١‏ )» 
و البحر الرائق ؛ ( ج؟ » ص ۲۷١‏ ۰ ۲۷۸ ) ۰ ۱ حاشية الطحطاوي ٤‏ (ص ٤٤٤‏ ) . 

(؟) ا لحقنة : صب الدواء في الدبر » والاستعاظ الدواء الذي يصب في الأئف . 
والجائفة : الطعنة التي بلغت ا جوف أو نفذته » والامة : مأخوذة من أممته بالعصا إذا ضربت أم 
رأسه » وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . 
انظر : المراجع المتقدمة . 


فان أفطر الصائم خطأ فظن أنه آفطر » فأكل أو جامع عمدّا : فعليه 
القضاء فحسب . 

والشهور من مذهب مالك : أن موجب القضاء بالإيصال للجوف من 
غير طريق الفم كأنف وعين وأذن ولو بحقنة في دبر أو قبل لا إحليل » وكذا 
إيصال متحلل للحلق - لا جامد - ثم رده ولو من طريق الفم۶؟ . 

بيد أن قيد الإفطار بالجامد عند المالكية : أن يكون من منفذ عال 
فحسب » بخلاف الائع : فيفطر من منفذ عال وسافل . 

والمذهب عند الشافعية : أن المدار على مسمى ا جوف » فيبطل الصوم 
بوصول العين - وإن قلت - لباطن الدماغ ء أو البطن » أو المثانة » ولو باطن 
أذن أو إحليل وإن لم يصل إلى الدماغ والمثانة . 

قال في دا مغنی » : « وخخرج بالعين : الأثر» كالريح بالشم » وحرارة الماء وبرودته 
بالذوق » وبا جوف : عما لوداوى جرحه الذي على لحم الساق أو الفخذ فوصل الدواء 
إلى داخل المخ أو اللحم فإنه لا يفطر ء لأنه لیس بجوف 00" . 

وشرط الواصل : أن يكون في منفذ مفتوح » فلا يضر الاكتحال وان 
وجد طعمه في حلقه"*؟ . 

والضابط عند الحنابلة : الادخال إلى ا جوف » أو مجوف في جسدہ - 
کدماغ وحلق وباطن فرج ودبر لا حلیل - ونحو ذلك ما ینفذ إلى معدته . 


)۱( انظر : «لفواکه الدواني » ( ج١‏ »> ص ۳۹۰۵  )‏ و شرح الزرقاني » ( ج۲ ۰ ص ۲۰۳ - 
٤ء‏ ۰۷ - ۲۰۸ )۰ ( الشرح الکبیر » و 9 حاشية الدسوقي » عليه ( ج۱ › ص ۵۲۷ - 
١  ) ۸‏ شرح منح الیل » (ج١ء‏ ص ٩۰۲‏ ) . 

(۲) وإن ذهب بعض الالكية إلى أن الواصل للحلق من طريق الفم يأحذ حکم ا جوف في وجوب الكفارة › 
انظر : و حاشية البناني » ( ج٢‏ » ص ۲۰۷ ) ۰ « سراج السالك ٩‏ ( ج١‏ ۰ ص ۱۹۷) . 

١ )۳(‏ معني احتاج » ( ج۱ ۰ ص ۲۸ ) ء وانظر : « عمدة السالك » و « شرح الفیض » عليه 
( ج۱ ۰ ص ۲۷۰ 7 ۲۷۸ ) . 

. انظر : ا مراجع التقدمة‎ )٤( 


۶ ۵ ۵ 


فدخل فيه : کل واصل من نحو تراب وحصی ؛ ونحو احتقان واستعاظ 
وتقطير في أذن » وكحل في عين إن تحقق معه وصوله إلى حلقه » ومداوة 
جائفة ومأمومة ما يصل إلى دماغه آو جو فه(۱) 

ب - وضابط ما یوجب القضاء بخروجه من بدن الصائم : أن يقع 
باستدعاء في ء أو إنزال 3 وعلى ذلك يتفق قول آهل العلم 

وجعل ا خنابلة إلى ذلك ۰ : ظهور الدم بالحجامة بالنسبة للحاجم وا حجوم 
بيد أن الإشارة * : تحسن إلى أذ أن الاستقاءة لدی الحنفية إن كانت ت ملء الفم ف فسد 
واحد(۳ » وقول محمد : أنه يفسد » وهو ظاهر الرواية . 


كما أن الإنزال الوجب للقضاء عندهم يشمل : كل ما لم يحصل به 
كمال شهوة الفرج » کالونزال بوطء ميتة أو صغيرة لا تشتهى » أو بهيمة » أو 
مفاخذة أو تقبيل أو لس أو استمناء ء ونحو ذلزف9 . 


والمشهور من مذهب مالك“ : أن حكم الإنزال الموجب للقضاء يشمل ما وقع 
بجماع غير موجب للغسل ولم ينزل - كجماع البالغ غير مطيقة ونحوه”“ - أو وقع 
الإنزال بفكر ونظر غير مستدام» وكذا إن أمذى بلذة معتادة . 

وعلى ذلك : فإن أنزل بنحو لمس وتقبيل أو نظر أو فكر مستدامين فعليه 


)۱( انظر : ۱ كشاف القناع » ( ج٢‏ ۰ ص ۳۱۸ ١١)‏ كشف ا خدرات » ( ج١‏ ص ۱۹۹ ) . 

(٢(‏ انظر : « تبيين ا حقائق » ( ج١‏ ۰ ص ۳۲٣‏ ) ۰ « البحر الرائق » ( ج۲ ۰ ص ۲۷۶ ) ۰ « الدر 
اختار » ( ج۲ ء ص 1١5‏ ) . 

(۳) انظر : ١‏ مراقي الفلاح » و « حاشية الطحطاوي » عليه ( ص 444 ۰ ٤٤۷ ۰ ٦٤٤‏ ) ۰ « الدر 
اختار » و « حاشية ابن عابدین » عليه ء ( ج۲ » ص ۰۲۰6 1١8 - 4١4‏ ) . 

(4) انظر : « شرح منح اجلیل » ( ج۱ ء ص ۳۹۸ ۰ ۰۲ ۰ ۰۶۰۳ ۰۰۸ ۱ الفواکه الدواني ) 
(ج١ء‏ ص ۰۳۹۹ ۳۹۵ )۰ « شرح أبي الحسن » و « حاشية العدوي ) عليه ( ج۱ ۰ ص 
۳ ۰۰ 2 1۰ ) . 

(ه) مما تقدم لنا في موجبات الغسل . 


۶ 1 


القضاء والکفارة . 

وذهب الشافعية : إلى أن الإنزال الموجب للقضاء ما وفع پاستمناء ) آو 
لمس بشرة كقبله ومباشرة ونحوهما . 

وعليه : فان أنزل باحتلام أو تكرار نظر أو مس بحائل لم یفطر”'؟ . 

والمعتمد من مذهب أحمد : شموله لكل ما وقع بفعل يلتذ به الصائم 
ويمكن التحرز منه ع کاستمناء ولس وتكرار نظر » ومثله المذي, في غير الاخيرة . 

وعليه : فان أنزل الصائم بفكر أو احتلام أو بنظرة واحدة ‏ أو آمذی 
بتکرار نظر : لم يفطر في الكل" . 

الطرف الثاني : فيما يوجب القضاء والكفارة : 

ويتفق قول الفقهاء على اعتبار وجوبهما باجماع في نهار رمضان . 

زاد الحنفية : او بوقوع الفطر منه صورة ومعنی كشرب ماع واکل طعام 
ونحوه » أو فعل ما لا يظن الفطر به كلمس وكحل فظن فطره به فا کل عمدا . 

وآ حق المالكية بالجماع : إخراج مني بنحو لس وتقبيل ولو يإدامة فكر أو 
نظر » أو تعمد إيصال متحلل أو غيره للجوف باكل او بلع أو شرب بفم 
فحسب » أو رفض نية الصوم نهارًا . 

واعتبر الحنابلة الكفارة - أيضًا = بالإنزال بمساحقة مجبوب أو امرأة : 
كالجماع . 

بيد أن الضابط فی ا جماع الموجب للقضاء والكفارة عند الحنفية : أن 
)١(‏ انظر : « شرح ا حلی » ( ج؟ » ص ده ۰ 8ه ) ۰ و تحفة الطلاب » و « حاشية الشرقاوي » 

عليه ( ج۱ ۰ ص ۳ ۰ ۳ ). 


- ۳۱۹ کشاف القناع » ( ج۲ › ص‎ ۱ ۰) 4١ - ۳۹ انظر : « الشرح الکبیر » ( ج” › ص‎ )٢( 
. ۲۱ 


2۷ 


یکون لادمي مشتهی » فلا کفارة في جماع نحو بهيمة أو صغيرة أو میتة<؟ . 

ولدی ا الکیة : أن یکون موجیا للغسل ء فلا کفارة على بالغ بوطء غير 
مطيقة ء أو كبيرة بوطء صبي ولم ینزلا . 

والقيد عند الشافعية : أن يكون ا جامع قد أثم به بسبب الصوم ‏ ولو 
كان الجماع لبهيمة أو ميت . قال فی « الاقناع » : « وخرج بالائم : ما لو 
وطئ الریض أو السافر ولو بغیر نية الترخص لم تلزمه کفارة » ولا على مسافر 
أفطر بالزنا مترخصًا ء لن الفطر جائز له وإثمه بسبب الزنا لا بالصوم )20 . 

وذهب اخنابلة : إلى اعتبار الکفارة بطلق إیلاج حشفة أصلية في فرج 
أصلي ء ولو من بهيمة أو میتة » قبلا كان أو دبرا . 

× بقي لنا من هذا الطرف أن نشير إلى المسائل الآتية : 

أحدهما : الواجب في الكفارة » ويتفق قول العلماء على أنها عتق رقبة ؛ 
أو صيام شهرين متتابعين ء أو إطعام ستين مسكيئًا . 
۱ وهل هي على الترتيب ؟ وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد . 

أو على التخيير ؟ وهو العتمد من مذهب ال الکیة . 

المسألة الثانية : في وجوب الکفارة على المرأة ء وللعلماء في هذه المسألة 


)١(‏ انظر في المذهب عند الحنفية : « الدر المنتقى ) ( ج١‏ » ص ١ » ) ١1١‏ الدر اختار» و « حاشية 
أبن عابدين » عليه ( ج۲ ؛ ص .)1١5 - 1١8‏ 

)۲( أي البالغ والكبيرة . انظر في المذهب عند الالكية : « الفواكه الدواني » ( ج١‏ > ص 56" ) ۰ ۲( 
سراج السالك » ( ج۱ » ص ١٦۱۹ء‏ ۱۹۷ ) . 

(۳) «الإقناع » ( ج۲ ؛ ص ۲۳۹ )ء وانظر : ( ص ۳۳۷ - ۳۳۸ ) ء؛ « فتح الوهاب » ( جا ع 
ص ۱۲۳ - ۱۲٤‏ ) . 

( » «التنقیح‎ ۰ ) 15١ انظر في الذهب عند الحنابلة : « شرح منتهی الإرادات » ( ج۱ ۰ ص‎ )٤( 
. ) ۱۲۷ ص‎ 


قولان : 
والمالكية والنابلة . 

القول الآخر : أن الكفارة تجب عليه دونها » وهو المعتمد من مذھب 
الشافعية . قال في « الإقناع » : « لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض 
الحیض أو نحوه » فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة فتختص بالرجل 
الواطئ ولانها غرم مالی یتعلق با جماع کالمهر » فلا يجب على الموطووة )(۱) . 

السألة الثالغة“ : لو جامع في يومين ولم يكفر فهل یلزمه لکل يوم 

فالذي عليه جمهور ا الکیة والشافعية وا حنابلة : أن لکل یوم كفارة 
تخصه . قال الوفق ابن قدامة : « لأنه أفسد صوم يومين بجماع » فوجبت 
کفارتان » كما لو کانا فی رمضانین ٩۲6‏ . 

وذهب الحنفية : إلى أن عليه كفارة واحدة . قال في « الب‌حر 
الرائق » : ) لانها شرعت للزجر . وهو يحصل بواحدة )7“ . 

الطرف الثالث : وهل يلزم القضاء أو القضاء والکفارة - با تقدم 
من الفطرات - مطلقا ؟ موضع نظر وتفصیل یختلف باختلاف الواجب 
(۱) « الاقتاع » للشربيني ( ج۲ ۰ ص ۳۳۹ ) . 


(؟) انظر للفقهاء في هذه المسائل الثلاث : « مراقي الفلاح ٠‏ ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ ۰ «أسهل 
الدارك » ( ج۱ .ص 1۲۲ ۰ 1۲4 ) » « مواهب الصمد ) ( ج۱ ۰ ص ۳۲) >« زاد 
الستقنع ) ( ص ۲۷ ) . 

(۳) « الكافي » (ج١ء‏ ص ۲۹۷ ) . 

( ( البحر الرائق » ( ج٢‏ » ص ۲۷۷ ) . 


بتلك الفطر ات : 

أ - فاحل فیما أوجب القضاء فحسب موطن خلاف بین أهل العلم . 

فالشهور من مذهب أبى حنيفة : تقييده با ذا كان ذاکرا لصومه ‏ فلا 
عذر بالاکراه أو الط( . 

وذهب الالكية : إلى القول بوجوب القضاء مطلقا ء عمدًا كان الفعل ء 
أو خطأ ء أو نسیائا أو جهلا أو غلبته » أو إكرامًا0” . 

ويرى الشافعية والحنابلة : أن محل الوجوب إذا فعله الصائم عامدًا , 
ذاکرا لصومه » مختارًا . زاد الشافعية : عالاً بالتحرم؟ . 

ب - وال فيما أوجب القضاء والكفارة مقيد : با إذا فعله الصائم 
عامدًا » ذاكرًا مختارًا » وهذا محل اتفاق بين الحنفية والمالكية والشافعیة؟ . 

زاد الشافعية : عالا بالتحريم . قال فی ١‏ شرح غاية الإختصار ) : 
١‏ وخرج بعلمه التحريم : جهله لقرب عهده بالإسلام »أو نشئه بمكان بعيد عن 
العلماء » فلا كفارة عليه لعدم فطره به »۲۳۱ . 

وجعل ا الکیة إلى العلم بالحرمة : أن يكون منتهكا لحرمة الشهر . 


(۱) انظر  :‏ درر الحكام » (ج١ء‏ ص ۲۰۱ - ۲۰۳ ) »« مجمع الأنهر ؛ (ج١ء‏ ص ۲٤٢‏ - 
144 . 

(۲) انظر : « مختصر الدر الثمين » ( ص ۲۱۵ - 5١5‏ ) « أسهل المدارك » ( ج١‏ ص 4١18‏ ) . 

(۳) انظر : « فتح الوهاب » ( ج١‏ ء ص ١١) ١١٠١‏ شرح روض الطالب » ( ج١‏ ۰ ص۱۷ )۰ 
« الاقناع » للشربيني ( ج۲ ۰ ص ۳۲۸ ) ء « الكافي » لابن قدامة ( ج١1‏ . ص ۳۵۹۵ ) » 
«غاية المنتهى ) ( ج١‏ ۰ ص ۳۵۹۱ ) . 

(٤(‏ انظر : « مجمع الأنهر » ( ج١‏ » ص 76١‏ ) » « شرح أبي ا حسن » و « حاشية العدوي » عليه 

( ج١‏ » ص ٥٤٤‏ ) » « الشرح الصغير 6 و ۱ حاشية الصاوي ) عليه ( ج۲ ۰ ص ۲٤۹‏ - 

۰۵ )ء (الإقناع » للشربيني ( ج۲ ۰ ص ۳۳۷ - ۳۳۸ ) . 

« الاقتاع » ( ج۲ ۰ ص ۳۳۹ ) . 


کر 


(ہ 


> 


قال الدردير : « أي غير مبال بھا ء بأن تعمدها اختیاژ! بلا تأويل 
قريب“ . کمن سافر دون مسافة القصر فظن إباحة الفطر فأفطر 6 . 

والعتمد من مذهب أحمد : أن محل وجوب الكفارة حيث لا عذر من 

وهذا في حق الرجل . 

وأما المرأة : فتعذر بنحو نوم أو إكراه آو نسیان أو جها 2 ۱ 


والله تعالى أعلم . 


أذ عد بد 


. ) ۲۹۹ و الشرح الصغير » ( ج۲ » ص‎ )١( 

(۲) و الشرح الصغیر » ( ج۲ ۰ ص ۲۵۹۵ ) . 

(۲) انظر في الذهب : « کشف ا خدرات 4 ( ج١‏ ء ص ١١٠١‏ )۰ « نيل الارب » ( ج7 » ص 
۱ - ۲۵۲) . 


۶۱ 


رخ 
عى لام یں ای 
سکس ر3 لازو تی 


(لبجت الرابع 
البطلان لحدوث مناف من منافیات الاعتحاف 
ویشتمل على مطلبین : 
ه الطلب الأول : في النافیات التفق علیها وا ختلف فيها . 
ه الطلب الثاني : في ضابط ما يقع به البطلان من کل مناف . 


سکس دون لارو ںی 


+17 نت ے!إ جح يمحت O‏ ص۲۱ VV‏ 


المطلب۔ الأول 
فى المنافيات التفق علیها والختلف فيها 


ويمكن أن نأتي على عرض ما يقع به البطلان من منافیات الاعتکاف بدا 
ما اتفق عليه الفقهاء » ثم ما اتفق عليه جمهورهم ثم ما انفرد بالقول به 

فأولها : الخروج بلا عذر . 

الناف الثاني : الوطء ومقدماته . 

وعلی ذکرهما من ا نافیات البطلة للاعتکاف یتفق قول الحنفية والمالكية › 
و الشافعية والحنابلة" . 

المناف الثالث : الردة . 

وبه قال الفقهاء من النافیات البطلة للاعتکاف) . 

واذا بطل اعتکافه بالردة : فهل يجب عليه القضاء ؟ موطن خلاف : 

فالشهور من مذهب آبي حنيفة ومالك : سقوط القضاء . قال 
الكاساني(؟ : إلا أن سقوط القضاء في الردة عرف بالنص وهو قول الله 
تعالی : « قل للذين کفروا أن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف ۲*4 وقول النبي 
(۱) « ا ختار للفتوی ) ( جا » ص ۱۰۱۳۷ القوانين الفقهية » ( ص ۸١‏ ) ء «مواهب الصمد ؛ 

(ج١ء‏ ص ۳۳۱) ۰ « منار السبیل ٩‏ ( ج۱ ۰ ص ۲۳ ) . 
(۲) انظر : « بدائع الصنائع » ( ج۲ ۰ ص ١١5‏ ) » « القوانین الفقهية » ( ص ۸۵ )۰ « محفة 

الطلاب » ( ج١‏ ۰ ص ۵۳ ) ۰ ۱ لانصاف ٩‏ ( ج۳ » ص ۳۸۳ ) . 


ف « بدائم الصنائع ٤‏ ( ج۲ ۰ ص ۱۱۷ )۰ وانظر للمالكية : « شرح الزرقاني » (ج ۰۲ ص . 
)٤(‏ سورة الأنفال » آية : ۳۸ . 


صلی الله عليه وسلم « الاسلام يجب ما قبله )27 . 
ويرى الشافعية واخنابلة : بطلان اعتكافه زمن الردة ولا يبنى إذا عاد إلى 
الإسلام بل يستأنف”" . 


المناف الرابع : السكر . 

ويتفق قول جمهور ا الکیة والشافعية والحنابلة على عده من المنافيات 
البطلة للاعتكاف والموجبة للقضاء في النذر فلا بینی(؟ . 

ويرى الحنفية : أن السکر لا يعد ناقضًا إن حصل ليلا » فان وقع نهارًا 
حال صومه فسد اعتكافه لفساد صومه9©؟ . 


المناف الخامس : الإغماء وا نون . 

والی عدلہ من المنافيات ذهب فقهاء الحنفية 4 بيد أن الشرط عنذهم 
لبطلان الاعتکاف : أن یدوما أيامًا . 

قال احقق أبن عابدين J)‏ والمراد بالأيام أن يفوته صوم بسبب عدم امکان 
النية 7 ۱ 

ويتفق قول ا الکیة والشافعية والحنابلة : على عدم البطلان بالجنون 
والإغماء » ثم اختلفوا - بعد ذلك - في قضاء زمنهما : 


١ )۱(‏ مسند الإمام أحمد ) ( ج٤‏ )اص ۰۱۹۹ ۰۲۰۶ ۲۰۵) . 

(۲) انظر : « نهاية احتاج ) ( ج۳ » ص ۲۱۸ ) ء « مطالب أولي النهى » ( ج۲ ء ص ۲4۸ ) . 

(۳) انظر : « الشرح الصغير ) ( ج۲ ۰ ص ۰۲۷۵۰ ۲۷۸ ) ۰ « روضة الطالبین ) (ج٢ء‏ ص 
۷ء « من دليل الطالب » ( ص ۳۸) . 

)٤(‏ انظر : « بدائع الصنائع » ۰ ( ج۲ » ص ١ ۰) ١55‏ الدر ا حتار » و « حاشية ابن عابدین » عليه 
( ج۲ ۰ ص 19۰ ) . 

(ه) « رد احتار » ( ج۲ ۰ ص ٠٥١‏ ) » وانظر : « الدر اختار » ( ج۲ ۰ ص ٤٥٣)ء‏ و الفتاوى 
الهندية ) ( ج۱ ۰ ص ۲۱۳) . 
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بل يبنى فورًا بزوالہ''؟ . 
والإغماء فيحسب ولو خرج من المسجد . 
والمعتمد من مذهب أحمد : عدم قضاء زمنھما مطل“ . 


المناف السادس : ا حیض والنفاس . 

وعلى ذكره من المنافيات المفسدة للاعتكاف المشهور من مذهب أبي 
حنيفة . قالوا : وتقضي قدر ما فسد إن كان نذرا شھڑا بعينه وإلا استأنفت ء 
فان كان تطوعًا فليس عليها قضاژه(؟) . 

ويرى ا الکیة والشافعية والحنابلة : عدم البطلان » بل هو عذر مانع يوجب 
الخروج من المسجد إلى أن تطهر ثم تعود لتبني فورًا بزواله . قال الشسافعیة : 
إلا أن يكون الاعتكاف نذرًا متتابما واققا في مدة يكن حفظها من الحيض أو 
النفاس كعشرة أيام مثلا فإن التتابع ينقطع والحالة هذه“ . 


المناف السابع : تعمد الفطر . 


)١(‏ انظر : « الشرح الصغير ؛ و «حاشية الصاوي » ( ج۲ ۰ ص ۲۹۰ -۲۹۱)ء «شرح 
الزرقاني » ( ج۲ ۰ ص ۲۲۸ ) . 

۳( انظر : و اجموع » ( ج” » ص ۱۷ ) . 

(۳) انظر : « مطالب أولي النهى » (ج٢ء‏ ص ۲۵۰ ) . 

(4) انظر : و رد للحتار » ( ج٢‏ ۰ ص 48۷ )۰ « الفتاوی الهندية ) (ج۱ ۰ ص ۲۱۳) . 

© انظر : و شرح منح الجليل » ( ج١‏ ص 1۳۰ - ١ » ) 48١‏ شرح أبي ا حسن » و ١‏ حاشية 
العدوي » عليه ( جا ,»ص (١) 1١5 - 1١١‏ ا جموع » (ج٦ء‏ ص ١١) 5١59‏ مغني 
احتاج ) ( ج١‏ ۰ ص٥٤٥٥‏ - 458 ) ؛ ۱ شرح منتهى الإرادات ) ( ج۱ ۰ ص 459 )2( 
المبدع ٤‏ ( ج۳ » ص ۷١‏ ) . 


۶:۵ 


وقد انفرد الالكية بذ کره من ا نافیات الفسدة للاعتکاف(؟ . 
وظاهر الرواية عند الحنفية : على عدّ تعمد الفطر بنحو أكل أو شرب 
موجبا لبطلان الاعتكاف في النذر لن الصوم شرط لصحته » دون التطوع 
فیصح الاعتكاف فيه مع الفطر“' . 
والعتمد من مذهب الشافعي وأحمد : أن ذلك لا يضر ء لأنهم لا يرون 
شرطية الصوم لصحة الاعتكاف » بل هو مسنون(؟ . 
وت . 
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. ) ۲۲۰ انظر : « أقرب المسالك ؛ ( ص 1۷ ) ۰ « تنوير المقالة » ( ج” » ص‎ )١( 

(۲) انظر : « بدائع الصنائع » ( ج۲ » ص ۱۰۹ - ٠ ) ١١١ ١ ٠٠١‏ «درر ا حکام؛ وہ حاشية 
الشرنبلالي » عليه ( ج١‏ ۰ ص ۰۲۱۳ 7١5‏ ) . 

(۳) انظر : « الإقناع » للشرييني » ( ج۲ » ص ١ » )۳٦٣٣‏ الإنصاف ) (ج ۰۳ ص .)۳٥۹ ۳٥۸‏ 


٦ 


المطلر. الثاني 

في ضابط ما يقع به البطلان من کل مناف منها 

ونقف من هذا الطلب على بیان ضابط ما یقع به البطلان في کل مناف 
من منافیات الاعتکاف وأثر ذلك ما آمکن . 

فأول تلك النافيات : الخروج بلا عذر 

وضابط ما يحصل به البطلان من هذا المناف : يقع بخروج العتکف من 
المسجد عامدًا مختارًا بلا عذر . 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء( . 

٭ ثم اختلفوا بعد في : 

أ - حکم المكره والناسي . وللعلماء في ذلك قولان : 


فالمشهور من مذهب أبى حنيفة : إلحاق حكمهما بالعامد ا ختار فيبطل 
اعتکافه بخروجه والحالة هذه . 
ويرى الشافعية والحنابلة : تقييد البطلان بالخروج عامدًا مختارًا » وإلا فإن 
وقع حال الإكراه أو النسيان لم يبطل اعتكافء" . 
ب - فيمن خرج لواجب تعين عليه » كجمعة وعيد وعدة ووفاة وشهادة 
تعينت وإطفاء حريق ونحوه : فهل يبطل به الاعتكاف ؟ موطن خلاف : 
() انظر: وللشتار للفتوى و ر چا ء ص ۱۳۷)ء د الشرح الصغير » (ج٢ء‏ ۰0۷0۷ ہ مواهب 
الصمد ) ( ج١‏ ء ص 55١‏ ) » « المهذب ) (ج١ء‏ ص ٠٠١‏ )۰ « منار السبيل ) ( ج١‏ ء 
ص ۳4 ) ۰ (البدع ) ( ج۳ » ص ۷١‏ ). 


(۲) انظر : « الفتاوى الهندية ) ( ج١‏ ۰ ص .)۲٢۲‏ 
۳ انظر : « المهذب » ( ج١‏ ء ص ۲۰۰ ) ۰ ۱ البدع ؛ ( ج” ۰ ص ۷١‏ ) . 


۷ 


فالذهب عند الحنفية : صحة الاعتكاف باروج إلى اجمعة ونحوها 


غريق ونحو ذلك . 

وذهب الالكية : إلى القول بالبطلان في اجمیع ‏ إذ الذهب أن ا حروج 
لغیر حاجة من ا وائج الأصلية التي لا انفکاك للمعتکف عنها مبطل 
للاعتکاف(؟؟ . 

ویری الشافعية : أن ا حروج للجمعة مبطل للاعتکاف إن كان تطوعًا أو 
نذا متتابکا » دون الخروج لنحو شهادة و عده ووفاة فیصیح() . 

والعتمد من مذهب آحمد : عدم البطلان في اجمیع(؟) . 

ج - في الخروج لعذر لا يمكن القام معه من مرض أو خوف من لص أو 
حریق » ونحوه كحيض ء هل یقع به بطلان الاعتکاف ؟ للفقهاء فی ذلك 
ثلاثة أقوال : 

إحداها : البطلان فى هذه الصورة ونحوها من الأعذار التى لا يغلب 
وقوعها » وعلى ذلك نص الحنفية © . 

والقول الثاني : على النظر بين أن يخرج المعتكف لحيض أو مرض لا 
يمكن المقام معه » فلا يبطل الاعتكاف » أو يكون خروجه لنحو خوف 
من لص أو حريق . فالظاهر بطلان الاعتكاف : وبه قال المالكية29 . 


(۱) انظر : « مجمع الأنهر » (ج١ء‏ ص 705 » 757 )۰ « شرح فتح القدير ) ( ج۲ ۰ ص 8865 ) . 

(۲) انظر : « الشرح الكبير » و « حاشية الدسوقي » عليه ( ج١‏ » ص ۰4۲ - 48ه ) « سراج 
السالك ٤‏ ( ج١‏ ۰ ص ۲۰۳ ۰ ۲۰ ) . 

(۳) انظر : « اجموع » ( ج٦‏ ء ص ۰۱۳ )۰ « نهاية احتاج 4 ( ج۳ ۰ ص ۲۲ - ۲۲۵ ) . 

43 انظر : « غاية المنتهي » ( ج١‏ ء ص ۰۳۹۱۷ ۳۹۸ )۰ ۱ کشف ا خدرات ٤‏ (ج۰۱ ص ١55‏ ) . 

(ھ) انظر : « رد اختار » ( ج۱ » ص 44۷ - 44۸ ) ۰( الفتاوی الهندية ٤‏ ( ج ۰۱ ص ۲۱۲) . 

)٦(‏ قياسًا على قولهم بالبطلان بخروج العتکف باکراه ونحوه . انظر : « القوانین الفقهية » ( ص 
۰ « الفوا که الدواني » ( ج۱ ۰ ص ۳۷ - ۳۷۵ ) . 


۸ 


والقول الثالث : عدم البطلان فی هذه الاعذار ونحوها ما لا يمكن مقام 
العتکف معه » والیه ذهب الشافعية والتابلة(؟) . 

المناف الثاني : الوطء ومقدماته ۱ 

وضابط ما اتفق الفقهاء على تحقق البطلان به من هذا المناف : یقع 
بالوطء ( أو بالإنزال عباشرة بشهوة من لمس أو تقبيل أو استمناء » عامدًا مختادًا 
عالاً بالتحرم"؟ . 

٭ بقینا من ذلك في المسائل الائية : 

احداها : في اشتراط الإنزال لوقوع البطلان في امباشرة ٤‏ و للعلماء في 
ذلك قولان : 
لم ینزل بالباشرة لم يبطل اعتکافه(؟ . 

وذهب ا الکیة : إلى وقوع البطلان بالباشرة مطلقًا آنزل أم لا" . 

المسألة الثانية : وهل یعتبر الشهوة لبطلان الاعتکاف بالباشرة ؟ موطن حلاف : 

فظاهر قول ا نفیة والحنابلة : البطلان بالانزال مطلقل؟؟ . 

ویری ا الکیة والشافعية : اشتراط الشهوة لوقوع البطلان . قال في 
« النهاية » : « واحترز بالشهوة عما إذا قبل بقصد الا کرام ونحوه أو بلا قصد 
(۱) انظر : «الاقناع » للخطیب ( ج۲ ۰ ص ۳٠١ - ۳٥۹‏ ) ۰ ( الكافي » لابن قدامة ( ج۱ ۰ ص ۲۷۲ ) . 
(۲) انظر : « اللباب » ( ج١‏ ۰ ص ۱۷۷ ) ۰ « الدر الشمین » ( ص ۳٣٣‏ ) ۰ « منهاج الطالبن » 

(ص ۳۸) ۰ ۱ مطالب آولي النهی » ( ج۱ + ص ۲۹ - ۲۵۰ ) . 
(۲) انظر : « درر ا حکام ٤‏ ( ج٠‏ ۰ ص ۰6۲۱۵ « شرح ابن قاسم و« حاشية البيجوري » عليه 
(ج۰۱ ص ۳۱۹ - ۳۲۰ )۰ « التنقیح » (ص ۱۳۲) . 


43 انظر : « القدمات » ( ج١‏ ۰ ص ۰)۱۹۱ « شرح ا حرشی » (ج٢‏ ۰ ص 2-۲۹۹ ۲۷۰ ) . 
(ھ) انظر : و تبيين ال حقائق » ( ج۱ ۰ ص ۳۵۹۲ )۰ « نيل المآرب » ( ج۲ ۰ ص .)۳٦٣‏ 


1۹ء 


فلا ييطل إذا آنزل جزمًا »۲ . 

المسألة الثالفة : في حکم الکره والناسي وا جاھل بالتحريم هل يلحق 
بالعالم العامد ا ختار ؟ محل خلاف : 

فالشهور من مذهب آبي حنیفة ومالك وأحمد : البطلان ناسيًا کان 
العتکف أو عامدًا'؟ . 

وذهب الشافعية : إلى أن الشرط لبطلان الاعتکاف أن یکون ا جامع أو 
الباشر عالا ذاكرًا مختازاء والا فإن اختل شيء من ذلك لم ببطل اعتکافه؟ . 

المناف الثالث : تعمد الفطر . 

وضابط ما یقع به البطلان من هذا المنافي عند الالكية : بتعمد الفطر بغیر 
وطء ودواعیه » ولغیر عذر من نسیان أو مرض أو حیض أو نفاس . 

- فان كان الفطر بالوطء ودواعیه : فلا یختلف بطلان الاعتکاف فيه بين 
العمد والسهو » كما تقده . 

- وان كان الفطر لعذر من نسیان أو مرض أو حیض أو نفاس في صوم 
فرض أو نذر أو تطوع : لم بیطل به الاعتکاف""؟ . 


ونمت 

)۱ « نهاية احتاج » ( ج٣‏ ۰ ص ۲۱ )۰ وانظر : « شرح ا حلی » (ج٢‏ ۰ ص ۷۷ ء « الشرح 
الکبیر » للدسوقي ( ج١‏ ۰ ص ٥٤٤‏ ) . 

)۲ انظر : « ملتقى الأبحر » ( ج١‏ » ص ٠١5‏ ) ۰ « تنوير القالة » ( ج۳ ۰ ص ۰۲۲۱ ۱ 
الكافي » لابن قدامة ( ج۱ ء ص ۳۷۳ ) . 

۳ انظر : « إعانة الطالبین » ( ج۲ ۰ ص ۲۹۲ )۰ « کفایة الأخیار » ( ج۱ ۰ ص ۲۱۷) . 

. في المنافي الثاني‎ )٤( 

(ك) انظر : « شرح منح الجليل » ( ج١ء‏ ص ۲۰ ) ۰ « الشرح الكبير » و « حاشية الدسوقي ٠‏ 
عليه » (ج١ء‏ ص ۵۳ - 644 ). 


مھ 


ہے 


33 
یں 9ے ںی 
(سکسص لیس (هرووسی 


(لبجت افاس 
الفساد لحدوث مناف من مناقیات النسك 
ویشتمل هذا البحث على مطلبین : 


ه الطلب الأول : فی النافیات التفق علیها واختلف فيها . 
ه الطلب الثاني : في ضابط ما يقع به الفساد من کل مناف . 


ان 
ا 


جل 9ی فی 


NANNY CFTIOSVVA ۔] جح‎ COT 


المطلب الأول 
فى المنافيات المتفق عليها والمختلف فيها 


وقد نص الفقهاء من منافيات الحج والعمرة على اثنين : 

أحدهما : اجماع . ۱ 

المناف الثاني : استدعاء المني : 

وعلى عدّه من النافیات للنسك المشهور من مذهب الالکیة؟ . 

وذهب جمهور الفقهاء“ : إلى عدم فساد النسك به » بل النسك 
صحیح » والواجب فدية . 


عو و اد 


(۱) انظر : « ا ختار للفتوی » ( ج١‏ ۰ ص ۱۰۳ ) : « شرح ابن ناجي على الرسالة ٤‏ (ج٢ء‏ ص 
۱ ) » ( مواهب الصمد » ( جا » ص ۳۹۶ ) ۰ « العدة 4 (ص ۱۷ ) . 

(۲) انظر : « أقرب السالك » ر ص 5ه  )‏ « سراج السالك » ۱ / ۲۲۲ ) . 

(۳) انظر : « الیسوط ۲ (ج٤‏ .ص ۱۲۰ ) ۰ « الام ٩‏ (ج٢ء‏ ص ۰۲۳۹ ٠٠١‏ )» ۱ كافي 
البتدي ؛ ( ص ۱۷۷ ) . 


VY 


المطلب الثاني 
في ضابط ما یقع به فساد الحج والعمرة من كل مناف 


فأول تلك ا منافیات : الجماع : 
ویتفق قول ا حنفیة والالكية والشافعية والنابلة(؟ : على أن ضابط ما 
يفسد به النسك من هذا الناف يقع بتغییب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في 
أحد السبيلين ء بالعًا أو لا . 
د ثم اختلفوا - بعد - في المسائل الآتية : 
إحداها : فی محل فساد النسك بالوطء » وهو في الحج غيره فی العمرة ٠‏ 
أ- إذ ا حل في الحج : أن يقع قبل الوقوف بعرفة » وهذا قدر متفق عليه 
بين الفقهاء . 
فإن وقع الجماع بعد الوقوف فمحل خلاف بين أهل العلم : 
حيث يرى النفية : أن حجه صحیح ء وعليه بدنة . 
والشهور من مذهب مالك : فساد نسکه إن وقع الجماع قبل طواف 
الإفاضة والرمي في يوم النحر » أو قبله 4 وصحته مع وجوب الهدي عليه إن 
۳ دم م۴ ۲ 1 95 5 ۳ 
وقع الوطء بعد الافاضة أو الرمي في يوم النحر » أو وقع قبلهما(" وبعد يوم 
(۱) انظر في هذا الضابط : « البحر الرائق » ( ج۴ ۰ ص ۱۵ ) ۰ ١‏ أسهل الدارك » (ج١‏ ۰ ص 
۷ " نهاية احتاج » ( ج۳ + ص ۳۲۹ - ۰ )۰ شرح ال متھی 4( ج٢‏ ۰ ص ”١‏ ۹ 
وان صحح بعض أصحاب ا حواشی من فقهاء ا الکیة : اعتبار البلوغ لفساد النسك بالوطء . 
انظر : « حاشية البناني 4 ( ج٢‏ » ص )۳۰٣‏ ۰ ( حاشية الدسوقی » ( ج۲ ۰ ص ۸). 


)۲( انظر : « تبيين ا حقائق » (ج٢ء‏ ص لاه - 8ه ) ۰ « ملتقى الأبحر ) (ج١ء‏ ص 7١4‏ ) . 
(0) أي قبل الافاضة والرمي . 


4V 


الح (۱) 

وذهب الشافعية والحنابلة2 : إلى اعتبار الفساد إذا وقع قبل التحلل 
الأول » فان وقع بعده : صح وعلیه دم . 

ويقع التحلل الأول لدی الفریقین : بفعل اثنين من ثلائة » وهي : رمي 
الجمار » والحلق أو التقصير » والطواف . قال الشافعية : ا متبوع بالسعي ۱ 

ب - ومحل الفساد في العمرة يختلف الفقهاء فيه على ثلائة أقوال : 

۱ من الطواف » فان وطيء العتمر بعد الاربعة : لم تفسد عمرته ؛ وهذا هو 

الشهور من مذهب اي حنيفة حنیفة<؟" . 
بعد تام السعى ول قبل الق : لم تفسد عمرتہ ؛ رھدا هو الشھور من مد 
مالك وأحمد0) ۰ 

والقول الغالث : أن الفساد يقع بالوطء قبل الفراغ من أعمال العمرة من 
طواف وسعي وحلق أو تقصير » وإليه ذهب فقهاء الشافعية(“ . 

المسألة الثانية : في اشتراط وقوع الوطء من آدمي لفساد النسك . 
وللعلماء فيه قولان : 


)0( انظر : « تنوير المقالة ٤‏ ( ج٠‏ » ص ۰۰۰ ) ء و شرح أبي الحسن » و ١‏ حاشية العدوي » عليه › 
(ج١ء‏ ص ۸۵ - ٤۸1‏ ) . 

69 انظر في المذهب لدى الفريقين : « الإقناع » للخطیب ( ج۲ ء ص ۳۹۶ - 5 ) » و( الروض 
المربع ) ( ج١ء‏ ص ۲۲۰۰۲۱۳ ). 

(۳) انظر : ١‏ متن القدوري » ( ص ١‏ ) ۰ « ا حتار للفتوی » (ج١ء‏ ص ۱۱۰۳ - ۱۹ ) . 

(4) انظر : « الكافي © لابن عبد البر ( ج۱ » ص ۳۹۸ ) » ١‏ التنقيح ) ( ص .)١5١‏ 

( 4 انظر : و الإقناع » و( حاشية البيجوري ) عليه ( ج۲ » ص 5950 ) » « ترشيح المستفيدين‎ )٥( 
. ) ۱٩۱ ص‎ 


۷٤ 


آحدهما : اعتبار ذلك في الوطوء دون الواطيء ؛ وعليه : فلا یفسد 
النسك پوطء آدمي بهیمه ۰ دون عکسه ۰ و هد! هو المذهب عنل | لحنفی۱(2) ۰ 


والقول الآخر : الفساد بالوطء مطلقًا » كان الواطيء أو الموطوء آدميًا» أو 
عیره » وبه قال جمهور ا مالکیة و الشافعية و ایا بل۲(2) ۰ 


المسألة الثالثة : وهل يقع الفساد بالوطء ولو من مکره أو ناس أو جاهل 
بالتحريم ؟ للشافعية في هذه الساألة مع ا جمھور خلاف : فالأصح من قول 
الشافعية7" : أن وقوع الوطء من مکره وناس وجاهل بالتحرم غير مفسد 
للنسك » بل نسکه صحیح وآ الة هذه . 

ویری اجمهور : فساد النسك بالجماع مطلقا) . 

٭ بقي لنا من ذلك أن نشیر إلى الأثار الترتبة على الفساد بالو طء : 


ويتفق قول الفقهاء : على أن من أفسد نسكه فعليه المضي في فاسده 
حجا كان أو عمرة 6 والقضاء والهدی(*) ۰ 


* بيد آنهم اختلفوا بعد ذلك فی : 
أ- نوع الهدي : حيث يرى الحنفية والالکیة؟ أنه شاة » وهو الواجب 


)١(‏ انظر : « البناية ٤‏ ( ج۳ » ص ۰۹۳ ) » و شرح فتح القدير » ( ج٣‏ ء ص ؟4). 

(۲) انظر : ١‏ الشرح الكبير » و ١‏ حاشية الدسوقي » عليه ( ج١‏ ۰ ص ۰۱۲۸ ج٢‏ ۰ ص ۸٦)؛‏ 
( شرح منح ا جلیل » ( ج۱ ۰ ص ٤٥٥٥‏ )۰ و نهاية احتاج » (ج۳ ۰ ص ۳۲۹) ۰ « مطالب 
اولي النهی » ( ج١‏ » ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ ؛ ج٢‏ » ص ۳۶۸ ) . 

(۳) انظر : « روضة الطالبین » ( ج۳ » ص ۰۱۶۰ ٠٤١‏ ) ۱۰ شرح ابن قاسم » و « حاشية 
البيجوري » عليه ( ج١‏ » ص ۲۰ ) . 

)٤(‏ انظر : « الفتاوی الهندية » ( ج۱ ۰ ص ۲٢٢‏ ) ء ١‏ الدر الشمین » ( ص ١ ۰ ) ۳۸١‏ شرح 
التهی » ( ج۲ ۰ ص ۳۱) . 

(ھ) انظر : « اللباب ) ( ج١‏ » ص ٠») ٠١5‏ التفريع » (ج١ء‏ ص ۰۳4۹ ۰6۳۵۰ «منهاج الطالبین ؛ ( ص 
۳ )۱ آخصر ا ختصرات ) ( ج۱ ۰ ص ١75‏ ) . 

. ) ۲۵۵ تبيين الحقائق ) ( ج۲ ۰ ص لاه » 8ه ) ۰ ( مختصر الدر الشمين ؛ ( ص‎ ١ : انظر‎ )٦( 


۶۷۵ 


فی العمرة عند الحنايلة0© . 

وذهب الشافعیة : إلى اعتبار البدنة فلا جزي عنها شاة » وهو الواجب 
في احج لدی فقهاء ا نابلة . 

ب - وهل الهدي على الرجل دون المرأة ؟ موطن خلاف : 

فالمذهب عند الخنفية : أن أحكام الجنايات يستوي فيها الذ کر والأنثى 
حال الإكراه والاختیار” . 

ويتفق قول ا الکیة وانابلة(*) : على أن على الرأة الهدي إن طاوعته : 
فان أكرهها : كان عليه أن يهدى عنها في العتمد من مذهب مالك » وسقوط 
الهدي عنها والحالة هذه هو المذهب عند الحنابلة . 


ويرى الشافعية : أن وجوب الهدي في الجميع على الرجل دون الرأة 
فيجزي عنهما جزور يذبحه7 2 . 

ج - في حكم الكفارة على غير الکلف من صبي ومجنون ؛ ولاهل 
العلم فيه الاقوال الاتية : 

أحدها : سقوط القضاء والهدي عنهما 1 لعدم تكليفهما ء وبه قال فقهاء 
الحيفية(1) 


. ) ۷ القنع » ( ص‎ ١ ۰۲۳۷ انظر : « احرر » ( ج١ ۰ ص‎ )١( 

(۲) انظر : « الوجیز » ( ج۱ » ص ١ ۰ ) 1۲١‏ القدمة احضرمية ) ( ص ۷۹ ) . 

(۳) انظر : « البحر الرائق » ( ج۳٣‏ ۰ ص ١۱ء ١ » ) ١8‏ الفتاوی الهندية » ( ج۱ ۰ ص ۰۲4 
۵ . 

(4) انظر : « میسر الیل » ( ج۲ » ص ١ ۰ ) ١95‏ شرح المنتهی ) ( ج١‏ ۰ ص ۲۹۸ ۰ ۲۱۲ ) . 

(ھ) انظر : « فتح الوهاب 1 ( ج١‏ ء ص ۱۵۲ )۰ ( شرح روض الطالب » (ج١ء‏ ص ۰۱۲ ) . 

)۱( انظر : « البحر الرائق » ( ج” » ص ۱۵ ) » « الدر ا ختار ‏ و « حاشية ابن عابدین ہ علیه ‏ 
( ج۲ » ص 65۸ ) . 


٤۷٦ 


والقول الثاني : إجراء حکم البالغ عليهما في لزوم الهدي والقضاء » وهو 
ظاهر قول المالكية والحنابلة0") ۱ 

والقول الئالث : وجوب القضاء على الصبي المميز دون الفدية ففي مال 
وليه 4 وأما غير المميز واجنون + فلا" يفسد نسکهم بالوطء أصلا وھذا هو 
المعتمد من مذهب الشافعية 6 . 

امناف الثاني : استدعاء الني : 
مباشرة » بل ولو بنظر أو فكر مستديمين7" . 

والاستدامة : قيد في الانزال بنظر أو فکر فحسب . فان آنزل بفکر أو 
نظر غير مستديمين : لم یفسد به النسك . 

قال في « شرح الرسالة » : « وأما ا خارج بمجرد النظر أو الفکر : فلا 
يحصل به فساد ع ولا یو جب الهدي 0 . 


والله تعالى أعلم . 


مډ +92 عاد 


(۱) انظر : « آسهل الدارك ٠‏ (ج١ء‏ ص ۰۰۷ ۰۵۱۱« شرح أبي ا حسن ٢‏ و «حاشية 
العدوي ؛ عليه ( ج۱ ۰ ص 1۸۰ ) ؛ « کشاف القناع 4 ( ج۲ › ص ۳۳۸۲ ۰ 144 ) . 

(۲) انظر : « نهاية احتاج » ( ج۳ » ص ۰۲۳۱ ۳۳۰ - ۱۰6۳۳۱ مغني احتاج». ( ج۰۱ ص 
(oT ۰۰۲۲ ۰۳۱۲ - 0۱‏ . 

۳۱( انظر : « الدر الثمين » ( ص ۳۸١‏ ) ۰ « الشرح الصغیر » ( ج۲ ۰ ص 4۱۲ - ۱۳ ) . 

)٤(‏ « الفواکه الدواني ) ( ج۱ ۰ ص ٩۲۹‏ ) ۰ وانظر : « شرح الأمير على مجموعه ؛ (ج۱ ۰ ص 
۸ - ۲۲۹) . 


۷ 


سر 
٠‏ میں لان سے اي 
ہے ددن (هزوی‌سی 


CONT?‏ ۔ ۲۰٢۹٢٣‏ 2 بيات ن ۲ ۔ ہیی ری 


ر 


جں کے دی 
ہے 2 پروی 


الخاتمة 

وخاتمة الطاف في هذا البحث أحمده الله وأشكره على ما منّ به ووفق من 
إتمام هذا العمل » الذي خرجت منه بنتائج يمكن أن آوجزها في النقاط التالية : 

-١‏ أن الصحة والبطلان معنيان متقابلان البحث فى أحدهما بحث فى 
عين الآخر . 

- أن اختلاف الأصوليين في حد الصحة في العبادات لفظي لا 
حقيقي » ويمكن أن يجمع بينهما في حذ واحد هو : ترتيب أثر مطلوب من 
فعل عليه » ويرجع الخلاف بينهم إلى الخلاف في تعيين الاثر . 

فالفقهاء فسروا الأثر الطلوب في العبادات باندفاع سقوط القضاء . 

والتکلمون فسروه : بکوافقة الشارع . 

- أن مرد اختلاف الأصوليين في تعریف الباطل و القاسد هو نزاعهم في 
الباطل والفاسد هل هما بمعنى ؟ أم يفترقان ؟ 

- أن التفريق ہین الضابط والقاعدة أمر نحاه بعض ال تأخرین من الفقهاء 
والا فاصطلاح كثير من صنف في فن القواعد الفقهية عدم التفريق » بل هما 
بمعنى واحد عرف بأنه : حكم كلي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها 
مبه . 

ه- أن الراجح من أقوال الأصوليين أن الحكم بالصحة والفساد أمر 
عقلي ء فلا يدخل تحت أفراد الحكم الوضعي . 

- أن النهي لعين الفعل يقتضي فساد المنهي عنه » وكذا لوصفه الملازم 
عند الجمهور » دون الحنفية فیرون فساد و صفه ومشروعية أصله ۰ 

- أن الراجح من قول الأصوليين اقتضاء النهى الفساد المرادف للبطلان إذا 


۹ 


عاد النهي لوصف ملازم ء لافساد وصفه وشرعية أصله كما هو مذهب الحنفية . 

۸- أن ا جمھور قد ذکروا مسائل فی الفروع فرقوا فیها بین الباطل 
والفاسد من جهة الدلیل ء لا على اصطلاح الحنفية في أن الباطل : ما لم یشرع 
بالكلية 4 وأن الفاسد ما شرع بأصله وامتنع بوصفه . 

4- أن المالكية وان ذهبوا إلى عدم الفرق بين الفاسد والباطل ؛ إلا أنهم 
قالوا في البيع الفاسد : يفيد شبهة فيما يقبل الملك » فإذا لحق العين المعقود 
عليها تلف أو حق فان الملك يتقرر بالقيمة . 

-٠۰‏ أن ضابط البطلان والفساد عند الجمهور : ما عاد النهى فيه إلى 
ذات الشيء أو وصفه الملازم . زاد الحنابلة : أو وصفه ا جاور . 

وضابط البطلان عند الحنفية : ما عاد النهى فيه إلى ذات الشیء مطلقًا 
عبادة كان أو معاملة › أو وصفه الملازم في العبادات . 

وضابط الفساد عندهم : ما عاد النهي فيه إلى وصفه الملازم فى المعاملات 


۱- أن ذات العبادة تشمل شروطها وأ رکانھا اتفاقا . زاد الحنابلة : 
وواجباتها في بابي الطهارة والصلاة فحسب . 

۲- أن بطلان العبادة يقع باختلال شرط أو فرض أو حدث مناف أو 
عود النهي لوصف ملازم . زاد ا نابلة : أو اختلال واجب من واجبات الطهارة 
والصلاة أو عود لنهي لوصف مجاور . 

۳- أن اختلاف الأصوليين في الفرض والواجب هل هما مترادفان - 
كما هو مذهب ال جمھور - أو لكل معنی یستقل به - كما هو مذهب النفية 
- إنما هو نزاع لفظي فیما یرجع إلى تفریع السائل الفقهية وتطبیقاتها ء إذ لا 
یختلف قول الجمهور في انقسام الواجب إلى مقطوع أو مظنون » ولا في 
تفاوت ما ثبت بدلیل قطعي وما ثبت بدلیل ظني . 


SA: 


وإما النزاع في أن الاسمین هل هما لعنی واحد فی ذاته تتفاوت آفراده 
في بعض الاحکام بالنظر إلى طريق ثبوته من غير أن يوجب ذلك تفاوتا بين 
مدلولاته ؟ أو كل منهما لفرد من ذلك المعنى باعتبار في طريق ثبوته ؟ فذهب 
ا جمھور إلى الاول » والحنفية إلى الثاني . 

-٤‏ أن الجمهور وإن نصوا على الترادف بین الفرض والواجب في كتب 
الأصول إلا أن أحكام الفروع قد بنيت على الفرق بينهما ء بيد أن الاصل فى 
التفريق - عندهم - بزيادة التأكيد » لا على ما اصطلح عليه الحنفية من أن 
الفرض ما ثبت بدليل قطعى ء والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة . 

۵ - أن الفرض عند الحنفية أعم من الرکن والشرط » وقد يطلق على ما 
ليس واحذا منهما » وقد یطلق على الفرض العملي . 

-٦‏ أن الركن عند الحنفية ينقسم إلى أصلي وزائد » وذلك باعتبار لزوم 
قيام الماهية به مطلقا إلا لضرورة أو قیام الماهية بدونه فى حالة دون أخرى . 

۷- أن إغفال بعض الفقهاء ذكر أمر من الشروط - مثلا - لا يعني في المقابل 
عدم بطلان العبادة بفواته أو الإخلال به إذ قد يرون اعتبارًا له آخر إما من الفروض أو 
الواجبات » وقد يكون الإعراض عن ذكره من الشروط بناء على ما قدموه في باب 
سابق من أنه شرط لکل عبادة » أو اعتمادًا على ما قرروه فى كتب الأصول . 

۸- أن اتفاق الفقهاء على بطلان العبادة لفوات شرط أو غيره لا يعنى في 
المقابل عدم اختلافهم في ضابط ما يقع باختلاله بطلان العبادة من هذا الشرط . 

۹- أن منافيات العبادة ترجع في حقيقتها إلى ذات العبادة » لعودها إلى 
خلل في شرط العبادة أو فرضها أو واجبها » كما تقدم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله وسلم على خاتم 
النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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جى 9ے خی 
سکس دی یزوصی 


۲۰۰۹۲۰۲۲۳۲ ج۱ ۸۷ک ت WNW ۲٢‏ 


سج 
چ اکر 


رقم 
٠‏ جر اديج جلي 
HBB‏ 


الفهارس 
ویشتمل على قسمین : 


القسم الأول : قائمة المراجع . 
القسم الثاني : کشاف الموضوعات . 


اک 


رق 
یں 9ے لاجی‌ی 
سکس ی زو یی 





رق 
جى ري لجل ی 
(سکس نم7 وی 


۱) « الإبهاج في شرح النهاج على النهاج إلى علم الأصول » 
السبکی ء علي بن عبد الكافي . 
الطبعة الاولی ء بیروت : دار الکتب العلمية ء 
٤ھ‏ | ۱۹۸ م. 
؟) « الإحكام في أصول الأحكام ۹ 
الامدي » علي بن ابي علي بن محمد . 
بيروت : دار الکتب العلمیة . 
٣‏ الإحكام في أصول الأحكام » 
ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد . 
قدم له : الد كتور إحسان عباس 
الطبعة الأولى ء الناشر : دار الافاق الجديدة » بيروت : 
۰ هه / PA‏ 
)٤‏ « أحكام القرآن » 
ا لجصاص » أحمد بن علي الرازي . 
مصر : مطبعة الاوقاف الاسلامية » ۱۳۳۵ ھ 
۵) « الاختیار شرح ا حتار » 
مودود » عبد الله بن محمود . 


الطبعة الاولی > مصر : مطبعة مصطفی البابي احلبي وأولاده» 
٥ھ‏ / ۱۹۳۲ م . 


. : آخصر اختصرات » مع « کشف ا خدرات‎ (٦ 

البعلي ء شمس الدين محمد بن بدر الدين بن بلبان . 

القاهرة ء مطابع الدجوي ء الناشر : المؤسسة السعيدية بالرياض . 
۷ إرشاد السالك إلى أشرف السالك » . 

ابن عسکر » شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد . 


{Ao 


الشركة الأفریقیة للطباعة والنشر . 
۸ إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول . 

الشوكاني » محمد بن على . 

بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر ء ۱۳۹۹ ه / 191/9م. 
8 « الاستغناء في الفرق والاستثناء » . 

البكري » محمد بن أبي سلیمان . 

تحقیق : الدکتور سعود بن مسعد بن مساعد الثبيتي . 


مكة المكرمة » مركز البحث العلمي واحیاء التراث الإسلامي › 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة أم القرى . 


الطبعة الأولى » مكة الکرمة : شركة مكة للطباعة والنش 
۸ھ / ۱۹۸۸م . 


. » أسهل الدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك‎ ٠ 
. الكشناوي » أبو بكر بن حسن‎ 
. الطبعة الثانية » بيروت : دار الفكر‎ 
. » الأشباه والنظائر في الفروع‎ « )۱ 
. ابن تجیم ء زین الدين بن إبراهيم‎ 
. تحقیق وتقديم : محمد مطيع الحافظ‎ 
الطبعة الأولى » دمشق ء دار الفکر ء ۱۰۳ ه / ۱۹۸۳م.‎ 
4 الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية‎ « ۲ 
السيوطي ء جلال الدين عبد الرحمن‎ 


الطبعة الأخيرة ء مصر شركة مكتبة مصطفی البابی اللي 
وأولاده ‏ ۱۳۷۸ ھ / ۱۹۵۹ م. 


) « الأشباه والنظائر في النحو » . 


الطبعة الثانية » حيدر أباد : مطبعة دائرة المعارف العثمانية 
۰۰ھ . 


ء ۱) أصول الباجي ) وهو « إحكام الفصول فی أحكام الأصول » . 
الباجي ۰ أبو الوليد , 


ء٦‎ 


حققه : عبد اجید تركي . 
الطبعة الأولى ؛ بيروت : دار الغرب الاسلامي ء 
۷ ه ۱۹۸۲ م . 
(٥‏ أصول البزدوي » مع « کشف الأسرار » . 
البزدوي ‏ آبو ا حسن علي بن محمد . 
الناشر الصدف ببلشرز » با کستان . 
5 ( أصول احصاص ‏ . 
الجصاص ء أحمد بن علي الرازي . 
دراسة وتحقيق : الد کتور عجيل جاسم النشمي . 
الطبعة الأولى » الكويت : التراث الإسلامي 
٥ھ‏ |/ ۱۹۸۵ م . 
۷( أصول السرخسي » . 
السرخسي ‏ آبو بكر محمد بن أحمد . 
تحقيق : آبو الوفاء الافغاني . 
بيروت : الناشر : دار الفکر » ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م . 
۸) « الأصول في النحو ؛ . 
ابن السراج » آبو بكر محمد بن سهل . 
تحقيق : الد کتور عبد الحسين الفتلي . 
الطبعة الأولى : بیروت » مؤسسة الرسالة 
٥٠ھ‏ | ۸۱۹۸۵ . 
8 ( اعانة الطالبن ) 
الدمياطي » أبو بكر بن محمد شطا . 


الطبعة الثانية »مصر : مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده 1 
٦ھ‏ / ۱۹۸ م . ١‏ 


. ) آقرب السالك لمذهب الامام مالك‎ « ) ١ 
. الدردير » آحمد بن محمد‎ 
القاهرة : مطبعة الاستقامة › الناشر : الکتبة التجارية الکبری‎ 
. کصر‎ 
۷ 


۱( الاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » مع « حاشية البجيرمي » . 
الخطيب » محمد الشربيني . 
الطبعة الأخيرة » بیروت : دار الفکر ء ١٤٥٣ھ‏ / ۱۹۸۱م. 
۲ ) « الاقناع في فقه الامام أحمد بن حنبل ) . 
ا حجاوي ؛ شرف الدين موسی . 
تصحیح وتعلیق : عبد اللطيف محمد موسی السبکي . 
مصر : الطبعة الصریة بالازهر » توزيع : الکتبة التجارية الکبری 
صر . 
۳) « الام » . 
الشافعی » آبو عبد الله محمد بن إدريس . 
الطبعة الأولى » بیروت : دار الفکر » ۰ ه/ ۸۱۹۸۰. 
)٤‏ « ااساعد علے, تسهیل الفوائد » 
ابن عقبل » بهاء الدین . 
تحقيق وتعلیق : الد کتور محمد کامل پرکات . 
دمشق : مطابع دار الفکر ‏ ۱۰۰ه ‏ ۱۹۸۰ م . 
("٥‏ الانصاف في معرفة الراجح من ا خلاف ) . 
الرداوي » علي بن سلیمان . 
صححه وحققه : محمد حامد الفقي . 
الطبعة الثانية » بیروت : مطبعة دار حیاء التراث العربي؛ 
٦ھ‏ / ۱۹۸۲ م 
(٦‏ آنیس الفقهاء في تعريفات الألفاظ التداولة بين الفقهاء ) 
القونوي ؛ قاسم . 
تحقیق الد کتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي . 
الطبعة الأولی ‏ الناشر : دار الوفای 5٠١5‏ ١ه‏ / ۱۹۸۲م. 
۷( ایضاح المبهم شرح معاني السلم في المنطق » . 
الدمنهوري ؛ آحمد . 
مصر : مطبعة عیسی البايي ا حلبي وشر کاه . 
۸) « إیضاح السالك إلى قواعد الامام مالك » . 


۸ 


الونشريسي > آبو العباس أحمد بن يحيى . 
تحقیق : أحمد بو طاهر ا خطابي ۱ 
یی ودولة ارات آلمربه الد + مطبعة فضاله ‏ 
۰ ه / ۱۹۸۰ م . 
9۹ ( البحر الرائق » . 
ابن نجیم » زین الدين الحنفي . 
با کستان : الطبعة العربية ء الناشر : المكتبة ا ماجدیة ء باكستان. 
٠۰‏ « البحر احیط في آصول الفقه » . 
الزر كشي ء بدر الدین محمد بن عبد الله . 
حقیق وتقدم : محمد بن عبد الرزاق الدویش . 
رسالة د كتوراة » كلية الشريعة » قسم الدراسات العلیا الشرعية 
جامعة الامام محمد بن سعود الرسلامية . 
)"١‏ « بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » . 
الكاساني » علاء الدين أبو بكر بن مسعود . 
الطبعة الثانية » الناشر : دار الكتاب العربي » بيروت + ١٤٠٠ھ‏ 
/ ۸۱۹۸۲ . 
۷۲( بداية البتدي » انظر « شرح فتح القدیر » . 
الرغيناني ء برهان الدين علي بن أبي بكر . 
الطبعة الثانية » بیروت : دار الفكر , ۱۳۹۷ھ / ۸۱۹۷۷. 
۳) ر بداية اختهد ) . 
ابن رشد » أبو الوليد محمد بن أحمد . 
يروت : دار الفكر . 
)٤‏ البرهان في أصول الفقه » . 
الجوينى » آبو المعالى عبد الملك بن عبد الله . 
تحقيق : الد كتور عبد العظیم الديب . 
الطبعة الثانية » توزيع : دار الانصار بالقاهرة » 1٠٠‏ ١ه.‏ 
٥‏ « البلبل في أصول الفقه » . 


۹ 


الطوفي الصرصيري ؛ سليمان بن عبد القوي . 
الطبعة الثانیة » الرياض : مكتبة الإمام الشافعی » ۱۰ ١ه‏ . 
١ "5‏ بلغة السالك لأقرب المسالك ؛ . 
الصاوي » أحمد بن محمد . 
بيروت : دار الفكر . 
۷( البناية في شرح الهداية » . 
العيني » أبو محمد محمود بن أحمد . 
الطبعة الأولى » بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر ء 
٠ھ‏ / ۱۹۸۰ء. 
۸) بیان اختصر شرح مختصر ابن اخاجب ) . 
الأصفهاني » شمس الدین أبو الشاء محمود بن عبد الرحمن . 
تحقيق : الد کتور محمد مظهر بقا . 


مكة المكرمة » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي » 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة أم القرى . 


الطبعة الأولى » جدة : دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع 
٦۹ھ‏ / ۱۹۸۲ ۵ . 

۹ د تاج العروس من جواهر القاموس » . 
الزييدي » محمد مرتضی . 
الطبعة الأولى ء القاهرة » الطبعة الخيرية » ۰ ١ه‏ . 
الناشر : دار مكتبة الحياة . 

۰) « التاج وال کلیل ختصر خلیل » مع « مواهب ال جليل » . 
الواق » أبو عبد الله محمد بن یوسف العبدري . 
الطبعة الثانية » بيروت : دار الفكر ) 
۸ مه |۱ ۵۱۹۷۸. 

. » التبصرة فی أصول الفقه‎ (۱١ 
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الفیروز آبادي . 
نحقيق : محمد حسن هیتو . 
دمشق : دار الفکر » ۱4۰۰ ه / ۱۹۸۰ م. 
۲) « تبیین ا حقائق شرح كنز الدقائق » . 
الزيلعي ء فخر الدین عثمان بن على . 
الطبعة الثانية » بیروت : دار المعرفة . 
۳) « تجرید زوائد الغاية والشرح » مع « مطالب أولي الٹھی » . 
الشطي ء حسن . 
الطبعة الاولی » الناشر : الکتب الاسلامي بدمشق ء 
۰ مه / ۱۹۲۱ م . 
4 5) « تحرير تنقیح اللباب » مع « حاشية الشرقاوي ) . 
الأنصاري » آبو يحيى ز کریا . 
بيروت : دار العرفة . 
۵ ) « التحریر في أصول الفقه » . 
أبن الهمام » محمد بن عبد الواحد . 
مصر › مطبعة مصطفی البايي ا حلبی وأولادی ۵۱۳۵۱ . 
٦‏ ) ( حفة اخبیب بشرح الخطيب » انظر : « حاشية البجيرمي » . 
١ )۷‏ تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب ) مع « حاشية الشرقاوي ). 
الأنصاري » شيخ الإسلام أبو یحیی زكريا . 
بيروت : دار المعرفة . 
۸ ) ( تحفة الفقهاء ؛ . 
السمرقندي » علاء الدين محمد . 
الطبعة الأولى » بيروت : دار الكتب العلمية 
٥٠ھ‏ |/ ۰٣۱۹۸ء.‏ 
الناشر : دار الباز . 
۹) « حفة احتاج إلى شرح النهاج » مع « حاشية الشرواني وابن قاسم 4 . 
الهيئمي » شهاب الدین أحمد بن حجر . 


۶۱ 


الناشر : دار الفکر » بیروت . 
۰) « تحقيق الراد فی أن النهي بقتضي الفساد » . 
العلائي ء حافظ صلاح الدین خلیل . 
قدم له وحققه » إبراهيم محمد السلقيني . 
دمشق : مطبعة زید بن ثابت ۱۳۹۰ھ | ۱۹۷۰م. 
۱ ( ترتیب القاموس ایط ) . 
الزاوي ‏ الطاهر آحمد . 
بیروت ‏ دار الکتب العلمية ‏ ۱۳۹۹ ه / ٩‏ ۷ م. 
۲ ) « ترشیح الستفیدین ) . 
السقاف » السید علوي بن أحمد . 
بيروت : مؤسسة دار العلوم . 
۳ « التعریفات الفقهية » مع « قواعد الفقه ) . 
اجددي البرکنی » محمد عميم الاحسان . 
الطبعة الأولی » باکستان مطبوعات لجنة النقابة والنشر والتأليف 
۸ ۵۱۰۷ ۱ ۱۹۸۱ م . 
٤‏ © ) «تعلقیات الزاد في فقه الامام أحمد بن حنبل ) مع ۱ الزوائد في‌فقه الإمامأحمد بن 
¢ . 
آل حسن » محمد بن عبد الله . 
الطبعة الثانية » القاهرة : مطبعة دار البیان . 
١ ) ٥‏ التفریع » . 
ابن الجلاب ء آبو القاسم عبید الله بن الحسين بن ا حسن . 
دراسة وتحقيق : الدکتور حسین بن سالم الدهماني . 
الطبعة الاولی » بيروت : دار الغرب الاسلامي ؛ ۸٤٠٥ھ‏ / 


۸۷ . 
)٦‏ « تقريرات عليشه على الشرح الکبیر » مع « حاشية الدسوقي » . 
عليش ؛ محمد . 


بيروت : دار الفکر للطباعة والئشر والتوزیع ۱ 
١ )۷‏ تقرير الشرقاوي على المقدمة الحضرمية » مع « المقدمة الحضرمية ) . 


£۹۲ 


الشرقاوي » هاشم محمد الشحات 

مصر : مطبعة مصطفی البابي ا حابی وآولاده :۵ ۱۳۰ھ ۱۹۳۲٦/‏ م. 
١ )۸‏ التقریر والتحبير ؛ . 

ابن أمير الحاج » محمد بن محمد . 

الطبعة الثانية »بیروت :دار الكتب العلمية ١٤٤٣ھ‏ / ۱۹۸۳ء . 
١ )8‏ التلويح » مع « شرح التلویح على التوضيح ) . 

التفتازانی » سعد الدين مسعود بن عمر . 

بیروت : دار الکتب العلمية . 
۰) « التمهید فی أصول الفقه » . 

الكلوذاني » محفوظ بن آحمد بن ا حسن . 

دراسة وتحقیق : الد کتور مفید محمد أبو عمشة . 


الطبعة الأولى » مكة المكرمة 4 مركز البحث العلمي واحیاء 
التراث الا سلامية »> كلية الشريعة والدراسات الاسلامية جامعة أم 


القری » ٠٦‏ ٠ھ‏ | ۶۱۹۸۵ . 
۱ دالتمھید في تخریج الفروع على الأصول » . 
الأسنوي » جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن . 
تحقيق : الد کتور محمد حسن هيتو . 
الطبعة الثانية » بیروت : موسسة الرسالة » 
٤ھ‏ ۸۱۹۸ . 
۷۲( تنقیح الفصول » مع « شرح تنقیح الفصول ) . 
القرافي » شهاب الدین آحمد بن إدريس . 
نحقيق : طه عبد الرژوف سعد . 
الطبعة الأولى » القاهرة : شركة الطباعة الفنية التحدة ۱۳۹۳ه 
/ ۱۹۷۳ء ء الناشر : مکتبة الکلیات الأزهرية بصر ء القاهرة › 


دار اه 


۳) « التنقيح الشبع في تحرير أحكام القنع » . 
الرداوي ء علاء الدين أبي الحسن علي بن سلیمان . 
القاهرة : مطابع الدجوي 4 الناشر : ال سسة السعيدية . 


۳ 


6 « تنوير الأبصار » مع « الدر اختار » . 
التمرتاشي ۰ محمد بن عبد الله . 
الطبعة الثانية ۱۳۸۲ھ / ٦٦۱۹ء‏ ء بیروت : دار الفکر. 
۹ھ / ۱۹۷۹م . 
68" « تنوير القالة في حل آلفاظ الرسالة » . 
التتائی ء آبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليل . 
دراسة وتحقیق : الدکتور محمد عایش عبد العال شبير . 
الطبعة الأولى ۰ ۱۸۰۹ ھ / ۱۹۸۸ء . 
٦اد‏ التوضیح في شرح التتقیح » مع « شرح تنقیح الفصول » . 
ابن حلولو » آبو العباس أحمد بن عبد الرحمن . 
المطبعة التونسية ‏ ۱۳۲۸ هھ | ۱۹۱۰ م . 
١ )۷‏ التوضيح لمتن التنقيح في آصول الفقه » مع « التلویح ؛ . 
لصدر الشريعة » عبید الله بن مسعود . 
بیروت » مطبعة دار الکتب العلمية . 
١ 8‏ توضیح القاصد والمالك بشرح ألفية ابن مالك » 
للمرادي » آبو علي حسن بن قاسم . 
شرح وتحقيق الد کتور عبد الرحمن علي سلیمان . 
الطبعة الثانية » الناشر : مکتبة الکلیات الازهرية . 
48 تيسير التحریر » . 
أمير باد شاه » محمد أمين . 
مصر : مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده › ٠١٠ھ‏ , 
۰ء( الثمر الوافي في تقريب العاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » . 
الابي » صالح بن عبد السميع . 
بيروت : دار الكتب العلمية » توزيع : دار الباز للنشر والتوزيع . 
۸۷۱( جمع الجوامع ) مع ١‏ حاشية البناني » . 
ابن السبكي ء تاج الدين عبد الوهاب . 
بيروت : دار الفکر » 4۰۲ ۱ه / ۱۹۸۲ء . 


۹٤ 


۷۲( جمع اخوامع » مع « حاشية العطار ؛ . 

ابن السبكي ء تاج الدين عبد الوماب . 

بيروت : دار الكتب العلمية » توزيع : دار الباز بمكة . 

۳ ) « جواهر الڑکلیل شرح مختصر خايل » . 

الأبي » صالح عبد السميع الأزهري . 

الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر » بیروت . 
5 « ا واھر الزكية » انظر : « شرح ابن تركي ) . 
٥‏ ) « حاشية البجيرمي على شرح ا خطیب » . 

بجيرمي » سلیمان ۱ 

الطبعة الأخيرة ء بيروت : دار الفکر ۰ ۵۱۶۰۱ / ۱۹۸۱ء . 
٨‏ ) « حاشية البناني على شرح اشحلی على جمع اجوامع » . 

البناني » عبد الرحمن بن جاد الله . 

بیروت : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع » ۱۰۲ ھ / ۱۹۸۲م. 
۷ « حاشية ابن حمدون ) . 

ابن حمدون ‏ آبو عبد الله محمد الطالب . 

مصر : مطبعة مصطفی البايي ا حلبي وأولاده . 
۸۶۸( حاشية ابن قاسم على التحفة ) . 

العبادي » أحمد بن قاسم . 

بیروت : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع . 
۹( حاشية ابن قاسم على الروض الربع ؛ . 

ابن قاسم » عبد الرحمن بن محمد . 

الطبعة الاولی » الریساض : السطابع الأهلية للاوفست . 
۸۰( حاشية البيجوري ) . 

لبيجوري » إبراهيم . 

دار الفکر : للطباعة والنشر والتوزیع . 
۱ « حاشية التفتازاني على شرح العضد ) . 

التفتازانی » سعد الدین . 


۶٩۵ 


الطبعة الثانية » بيروت : دار الکتب العلمية » 
٣ھ‏ | ۸۱۹۸۳ . 
۰۲ حاشية ا جرجانی على شرح العضد » . 
ا جرجانی » الشریف علي بن محمد . 
الطبعة الثانية : بیروت : دار الکتب العلمية › 
٣ھ‏ | ۱۹۸۳ م . 
۳ « حاشية اخمل على شرح النهج » . 
ا جمل » سلیمان . 
الطبعة الأولى » مصر : الطبعة الميمنية > ۱۳۰۵ه . 
(٤‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر » . 
الدسوقي » محمد عرفة . 
بیروت » دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع . 
۵( حاشية الدمياطي » انظر : « إعانة الطالبین ؛ . 
5 ( حاشية الرشيدي على نهاية احتاح » مع « نهاية احتاج » . 
الرشيدي » أحمد بن عبد الرزاق . 
بيروت : دار إحياء التراث العربي » الناشر ء المكتبة الإسلامية . 
۷( حاشية الشبراملسي على نهاية احتاج » مع « نهاية اتاج » . 
الشبرامسلي ؛ أبو الضياء نور الدين علي بن علي . 
بيروت : دار إحياء التراث العربي ؛ الناشر : المكتب الاسلامی . 
۸۸ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب » . - 
الشرقاوي » عبد الله بن حجازي . 
بيروت : دار المعرفة . 
۹^( « حاشية الشرنبلالي على درر ا حکام » انظر : « غنية ذوي الأحكام ۹ 
١‏ ) « حاشية الشرواني على تحفة احتاج » . 
الشرواني » عبد الحميد . 
بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
۸۱ حاشية الشلبي » مع « تبيين الحقائق » . 


۶ 


الشلبي ء شهاب الدين آحمد . 

الطبعة الأولى » مصر : الطبعة الأميرية الکبری » ۱۳۱۳ھ . 
۲) ( حاشية الصفتي على شرح ابن تركي على العشماوية » . 

الصفتي » يوسف بن سعيد . 


الطبعة الأخيرة » مصر : مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 4 
۷ھ | AEA‏ 


۳( حاشية الطحطاوي على مراقی الفلاح شرح نور الایضاح ) . 
الطبعة الثالثة » مصر : الطبعة الأميرية الکبری ۱۳۱۸ . 
4 ) « حاشية العدوي على شرح أبي احسن لرسالة ابن أبي زید ؛ . 
بيروت ۰ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
١ 6‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي » مع « شرح اخرشي » . 
بيروت : دار صادر . 
(٦‏ حاشية العطار على جمع اجوامع » . 
العطار » حسن بن محمد . 
بیروت : دار الکتب العلمية » توزیم دار الباز بمكة . 
۷ « حاشية عميرة على شرح ا حلی على النهاج » . 
عميرة . 
مصر : مطبعة دار إحياء الکتب العربية . 
۸( حاشية فتح الجواد بشرح الارشاد » مع « فتح الجواد » . 
ابن حجر الهيثمي » أحمد بن حجر . 
الطبعة الثائیة » مصر : مطبعة مصطفی البابي الحلبي » 
۱ ه/ ۱۹۷۱ م. 
۹ ) « حاشية قليوبي على شرح احلی على المنهاج » . 
قليوبي » شهاب الدين . 


۷ 


مصر : مطبعة دار إحياء الکتب العربية . 
۰ حاشية البارك على شرح الصاوي » مع « الشرح الصغیر » . 
البارك » محمد إبراهيم . 
مصر : مطبعة عيسى البايي الحلبي وشر کاه . 
۱ "( حاشية النفحات على شرح الورقات » . 
الجاوي » آحمد بن عبد اللطیف ا خطیب . 
مصر : مطبعة مصطفی البايي الحلبي وأولاده › 
۷ ھ / ۸۱۹۳۸ . 
۲) « درة ال خواص في محاضرة ا خواص » . 
ابن فرحون » برهان الدين إبراهيم . 
تحقيق : محمد أبو الأجفان » عثمان بطيخ . 
القاهرة : دار التراث » تونس : المكتبة العتيقة . 
٣‏ ) الدر الثمين شرح المرشد المعين » مع « شرح المرشد المعين ) . 
ميادة المالكي ء محمد بن أحمد . 
الطبعة الثانية » مصر : مطبعة حجازي بالقاهرة 
۷ھ / ۱۹۸ . 
٤۹ھ‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام » . 
ملا خسرو » محمد بن فراموز . 
طبعة استنابول » ۱۹۷۹ م . 
6 « الدر ا ختار شرح تنویر الأبصار » مع « حاشية رد اتار ؛ . 
الحصكفي » محمد علاء الدين بن علي . 
الطبعة الثانية » ۱۳۸۲ ه / ٦۱۹۱ء‏ ء بيروت : دار الفکر » 
۹ھ / ۱۹۷۹م. 
٦‏ الدر ا نتقی في شرح الملتقى ؛ مع « مجمع الأنهر ؛ . 
الحصكفي » محمد علاء الدين بن علي . 
مصر : دار الطباعة العامرة » ١۱۳۱ھ‏ »ء الناشر : دار إحياء 
التراث العربي » بيروت . 
۷) دلالات النهي عند الأصوليين وآثرها في الفروع الفقهية) ( مجلة جامعة أم 
۶۹۸ 


القری - العدد الأول ) . 

الحكمي » الد كتور علي بن عباس . 
الطبعة الثانية » مكة المكرمة : مطابع جامعة أم القری » ۱۰۹ 
ش , 

۸ ) «الذخيرة) . 

القرافی » شهاب الدین أحمد بن إدريس . 

الطبعة الثانية »> الکویت :مطبعة الوسوعة الفقهية › 
5ه / ۸۱۹۸۲ . الناشر : وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامية بالکویت . 

۹ ( رد اختار على الدر اختار » « حاشية ابن عابدین ) . 
ابن عابدین » محمد أمين . 
الطبعة الثانية » ۱۳۸۲ ھ / ٦٦۱۹ء‏ . » بیروت : دار الفکر : 
۹ ۱۹۷۹ م . 

٠‏ الرسالة). 
الشافعی » محمد بن إدريس . 
تحقيق : آحمد محمد شاکر . 

۱ « روضة الطالبين وعمدة المفتين ) . 

النووي ۰ محي الدين یحیی بن شرف . 

الطبعة الثانية » بیروت : الکتب الاسلامي ء 
۰۵ ه ‏ ۱۹۸۵ م . 

5 روضة الناظر وجنة المناظر » . 
ابن قدامة » موفق الدین عبد الله بن أحمد . 
بيروت : دار الندوة الجديدة . 


. » الروض الربع بشرح زاد الستقنع‎ ٣ 
. لبهوتي » منصور بن يونس‎ 
. حقیق وتعلیق : محمد عبد الرحمن عوض‎ 
ھ٢٠٤١‎ ١ الطبعة الثانية : الناشر : دار الکتاب العربی » بیروت‎ 
١ . ۸۱۹۸۲ / 


. ) «الروض الندي شرح كافي البتدي‎ ٤ 
. البعلي ء أحمد بن عبد الله‎ 
القاهرة : مطابع الدجوي ء الناشر : المؤسسة السعيدية » الرياض.‎ 
. ) زاد المستقنع في اختصار المقنع‎ « (۵۴ 
. الحجاوي » شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد‎ 
. الطبعة الثامنة » القاهرة : المطبعة السلفية » ۱۳۹۸ھ‎ 
. الناشر : دار القلم بيروت‎ 
» سراج السالك شرح أسهل المسالك‎ (٦ 
. الجعلى » عثمان بن حسين بري‎ 
الطبعة الأخيرة » مصر : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي‎ 
. الحلبي وأولاده‎ 
. » السراج الوھاج‎ © 
. الغمراوي » محمد الزهري‎ 
 هدالوأو مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ 
. ۸۱۹۲۳ | ھ٥٢٦‎ 
. » سفينة النجا فی أصول الدين والفقه » مع « شرح كاشفة السجا‎ « 6 
. احضري » سالم بن سمير‎ 
. مصر : مطبعة البابي ا حلبی وأولاده » ۱۳۶۳ ه‎ 
. ) ۹ھ( سن الترمذي‎ 
. الترمذي » أبو عیسی محمد بن عیسی‎ 
. تركيا » دار الدعوة » ۵۱۰۱ / ۱۹۸۱م‎ 
. ) سان سعید بن منصور‎ (۰ 
. الخراساني » سعيد بن منصور بن شعبة‎ 
. حققه وعلق عليه : حبيب الرحمن الاعظمي‎ 
الطبعة الأولى » بيروت : دار الكتب العلميت ۰۰ ۱ه/‎ 
. م‎ 6٥ 
. ) و( السنن الکبری‎ ۷٦ 
. البيهقي ء أبي بكر آحمد بن ا حسین بن علي‎ 


© + ۵ 


بيروت : دار الفکر . 
۸۲ء۸( شرح أبي الحسن على الرسالة » مع « حاشية العدوي ) . 
المالكي ء علي آبو ا حسن . 
بيروت : دار الفکر للطباعة و النشر والتوزیع . 
٣‏ شرح الأبي على صحيح مسلم ؛ مع ۱ صحیح مسلم ) . 
الأبي ء أبو عبد الله محمد خلفه . 
بيروت : دار الکتب العلمية . 
١64‏ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك » انظر « حاشية الصبان » . 
الأشموني ء نور الدين أبي ا حسن علي بن محمد . 
مصر : الطبع والنشر ء دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركاه . 
6 شرح الافغاني على كنز الدقائق » انظر : « کشف الحقائق » . 
5 شرح الأمير على مجموعه الفقهي » . 
الامیر » محمد بن محمد . 
مصر ؛ مطبعة محمد شاهین »> ۱۳۸۱ھ . 
۷( شرح السبدخشي على منهاج الوصول في علم الأصول » . 
البدخشی » محمد بن الحسن . 
مصر : مطبعة محمد علي صبيح وأولاده . 
۰۸۸( شرح ابن تركي على متن العشماوية » مع « حاشية الصفتي » . 
ابن تركي ؛ أحمد . 
الطبعة الأخيرة » مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » 
۷ھ /19548م. 
۹ء شرح ابن سعدي على منظومة القراعد الفقهية » . 
أبن سعدي » عبد الرحمن بن ناصر . 
القاهرة : مطابع الدجوي . 
٠‏ شرح ابن قاسم على متن الغاية ) . 
الغزي » محمد بن قاسم . 
مصر : مطبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي 


6۰۱ 


وشرکاه » ۱۳۸۰ھ / ۱۹۲۰ م . 
5 شرح ابن الملك على انار » . 
ابن الملك » عر الدين عبد اللطيف بن عبد العزیز . 
المطبعة العثمانية » ١۱۳۱ھ‏ . 
۲ء شرح ابن ناجي على الرسالة » . 
ابن ناجي ء قاسم بن عيسى التنوخي . 
بيروت : دار الفكر ء ١14٠.‏ ھ / ۱۹۸۳م . 
)١3*‏ ( شرح التفتازاني على مقدمة ابن رشد » انظر : « شرح خطط السداد » . 
۹۶×( شرح الستلويح على التوضيح تن التنقيح في أصول الفقه » . 
التفتازاني » سعد الدين . 
بيروت : دار الكتب العلمية . 
6 ؛شرح تنقيح الفصول في اختصار ا حصول » . 
القرافي » شهاب الدين أحمد بن إدريس . 
تحقیق : طه عبد الرژوف سعد . 
الطبعة الأولى » القاهرة : شركة الطباعة الفنية التحدة ء ۱۹۷۳م 


الناشر : مكتبة الكليات الأزهرية بمصر ء دار الفكر بالقاهرة . 
5( شرح الخرشي على مختصر خليل » . 
الخرشي ؛ محمد . 
بيروت : دار صادر . 
۰۸۷( شرح خطط السداد ) . 
التتائي » محمد بن إبراهيم . 
الطبعة الثانية » مصر : مطبعة حجازي ء بالقاهرة › 
۶۷ھ ۸۱۹۸ . 
۸ء شرح روض الطالب » . 
الأنصاري ء شيخ الاسلام أبو يحبى زکریا . 
الناشر : المكتبة الاسلامية . 


۵ ۰ ۲ 


۹ء شرح الزرقاني على مختصر خليل » . 
الزرقاني ء عبد الباقي بن يوسف . 
بیروت : دار الفکر ۰ ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م . 
۰ ) « شرح الزرقاني على موطأ مالك ؛ . 
الزرقانی » محمد . 
بیروت : دار الفكر للطباعة والنشر 5٠0١‏ ١ه‏ / ۱۹۸۱ء. 
١‏ ) شرح زروق على الرسالة » . 
زروق » أحمد بن محمد البرنسي . 
بيروت : دار الفکر ء ۱4۰۳ ھ / ۱۹۸۳م . 
۲) شرح السنوسي على صحيح مسلم ) مع ( صحيح مسلم ) . 
السنوسي » أبو عبد الله محمد بن محمد . 
بيروت : دار الكتب العلمية . 
۳ اد الشرح الصغير» . 
الدردير » أبو البركات حمد بن محمد بن أحمد القاهرة› 
مطبعة عيسى البابي الحابي وشركاه . 
٤‏ شرح عبد الله دراز على الموافقات » مع « الموافقات ) . 
دراز » عبد الله . 
توزيع : عباس أحمد الباز » بمكة المكرمة . 
6 : شرح العضد على مختصر النتهی الأصولي » مع حاشیة 
ا جرجاني والتفتازاني » . ۱ 
عضد الملة والدين ء عبد الرحمن بن أحمد . 
الطبعة الثانية » بیروت : دار الکتب العلمیة ‏ 
۳ ھا ۱۹۸۲ م . 
٦‏ شرح العناية على الهداية » مع « شرح فتح القدیر » . 
لبابرتي » محمد بن محمود . 
الطبعة الثانية » بیروت : دار الفکر ع 
۷ھ / ۸۱۹۷۷ . 


۰۳ هم 


١ 07‏ شرح فتح القدیر ؛ . 
ابن الهمام » كمال الدين محمد عبد الواحد . 
الطبعة الثانية » بيروت : دار الفكر » ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م . 
۸۸( شرح كاشفة السجا » . 
الجاوي » أبو عبد العطي محمد ندوي . 
مصر :مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده » 847 ١ه‏ . 
٩‏ ۱) « شرح الكافية الشافية » . 
ابن مالك»جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله . 
تحقيق : الد كتور عبد المنعم أحمد هريدي . 
مكة المكرمة » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ء 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة أم القرى . 
الطبعة الأولى » طبع : دار المأمون للتراث ء 
٦٢٣ھ‏ / ۸۱۹۸۲ . 
۰ « الشرح الکبیر على متن القنع » مع « المغني ) . 
ابن قدامة ء شمس الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن محمد . 
بیروت : دار الکتاب العربي » ۱۳۹۳ ه / ۱۹۷۳". 
۱ « الشرح الکبیر على مختصر خلیل » مع « حاشية الدسوقي ) . 
الدردیر » أبو البر کات أحمد . 
بيروت : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم . 
٢۲‏ « شرح الک وکب امیر » . 
ابن النجار » محمد بن أحمد . 
تحقيق : الدكتور محمد الزحيلي » الدكتور نزيه كمال حماد . 
مكة المكرمة » » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة الملك عبد العزیز . 
دمشق : دار الفکر ۰ ھ / ۱۹۸۰ ۵ . 
١6"‏ ) , شرح اللمع » . 
الشيراري > أبو إسحاق إبراهيم . 
حققه : عبد انجید تركي . 


0» £ 


الطبعة الأولى : بيروت » دار الغرب الاسلامی » ۸٤٥٥ھ‏ / 


۸ م . 
6 ) « شرح متن الوقاية » مع « کشف الحقائق » . 
صدر الشريعة » عبید الله بن مسعود . 
الطبعة الأولى » مصر : المطبعة الأدبية » ۱۳۱۸ھ 
٥ء(‏ شرح ا حلی على جمع الجوامع » مع « حاشية البناني ) . 
السبكي ء تاج الدين عبد الوهاب . 
بيروت : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › 
۷۲٣ھ‏ / AY‏ 
( شرح الحلى على جمع الجوامع » مع « حاشية العطار » . 
احلی » جلال الدین . 
بیروت » دار الکتب العلمية » توزيع : دار الباز بمكة . 
۷ء( شرح الحلى على النهاج » مع « حاشية قليوبي وعميرة » . 
احلی » جلال الدین . 
مصر : مطبعة دار إحياء الکتب العربية . 
© شرح مختصر الروضة في أصول الفقه » . 
الطوفي » سلیمان بن عبد القوي . 


در اسة و حقیق ۰ الدکتور [براهیم بن عبد الله بن محمد ال 


إبراهيم ٤‏ 
الطبعة الأولى ء مطابع الشرق الاوسط ‏ 
۹ / ۱۹۸۹م . 

۹ ( شرح منتهی الارادات » . 
البهوتي » منصور بن يونس . 
بيروت : دار الفکر . 

۸۰۱( شرح منح ال جليل على مختصر العلامة خلیل » . 
علیش » أبو عبد الله أحمد بن أحمد . 
بيروت : دار صادر . 


0 شرح نور الأنوار» مع « کشف الأسرار شرح الصنف على ا نار » . 
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اليهوي » أحمد بن أبي سعید بن عبد الله ا حنفي الصديقي . 
الطبعة الأولى » بيروت : دار الكتب العلمية ء 
٦ھ‏ / ۸۱۹۸۲ . 
55 الصحاح ) . 
ا جوھري » إسماعيل بن حماد . 
تحقيق » أحمد عبد الغفور عطار . 
الطبعة الثالئة » ۰۲ ۱ه / ۱۹۸۲م . 
۰۳( صحیح البخاري ؛ . 
البخاري ء محمد بن إسماعيل . 
ترکیا » دار الدعوة » ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۱ م . 
۹٤‏ صحیح سن أبي داود » . 
الالباني , محمد اصر الدین . 
الطبعة الأولى » بیروت : توزیع الکتب الاسلامي ‏ الداشر : 
مکتب التربية العربي لدول اخلیج » ۰۹ ۱ه / ۰.۱۹۸۹ 
۵۶٥۵‏ صحیح سنن أبن ماجة ) . 
الألباني » محمد ناصر الدین . 
الطبعة الثالثة ؛ بيروت » توزيع المكتب الإسلامي ۱ 
الناشر : مکتب التربية العربي لدول الخليج › 
۸۶۸ھ / ۱۹۸۸ م . 
۵۶۳ :( صحیح سان النسائي ) . 
الالبانی » محمد ناصر الدین . 
الطبعة الأولى » بيروت » توزیع الکتب الاسلامي . 
الناشر : مکتب التربية العربي الخليجي لدول الخليج » ١109‏ هم 
/ ۱۹۸۸ء. 
۷ صحيح مسلم ) . 
مسلم بن ا حجاج القشيري . 
تركيا : دار الدعوة » ١٤٠٠ھ‏ / 8۱۹۸۱. 
۸۸( طلبة الطلية ٢‏ . 
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النسفي » نحم الدين آبو حفص عمر بن محمد 
القاهرة ء دار الطباعة العامة » ۱۳۱۱ھ . 
8 (العدة شرح العمدة ) . 
القدسی ء عبد الرحمن بن [براهیم . 
الطبعة الثانية » مصر : الطبعة السلفية ‏ ۱۳۸۲ھ . 
٠‏ ) « عقد الفر ائد » . 
أبن معمر ؛ عبد العزیز بن حمد بن ناصر . 
الطبعة الثانية » الناشر : دار ثقیف للنشر والتألیف ء ۱۳۹۷ه . 
5١‏ و عمدة البیان في معرفة فروض الأعيان ؛ . 
الرداسي » أبو محمد عبد اللطيف بن السبح . 
بیروت : دار الفکر . 
۷۲ ء: عمدة ا ازم في السائل الزوائد على مختصر أبي القاسم » . 
ابن قدامة » موفق الدين عبد الله بن أحمد . 
بیروت : مطابع دار العباد . 
۳ رء,( عمدة السالك وعدة الناسك » مع « فيض الله المالك » . 
ابن النقیب ‏ شهاب الدین آبو العباس أحمد . 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة » ٣۱۳۷ھ‏ / ۱۹۰۵م . 
١‏ ( عمدة الفقه ۱ . 
ابن قدامة » موفق الدین عبد الله . 
دمشق : الطبعة الهاشمية ء ۱۳۸۰ھ | ۰٦۱۹ء‏ . 
الناشر : مکتبة التوفیق بالریاض . 
۱۵ء رغاية الاختصار » انظر : « متن الغاية والتقریب ) . 
٦‏ :« الغایة القصوی في دراية الفتوی » . 
البیضاوي ء عبد الله بن عمر . 
تحقيق : علي محی الدين علي القرة داغي . 
الدمام : دار الاصلاح للطباعة والنشر والتوزیع . 
۷ « غایة النتهي في الجمع بین الاقناع والمنتهي » . 


O,¥ 


الحنبلي » مرعي بن يوسف . 
الطبعة الثانية » القاهرة : مطبعة الكيلاني . 
الناشر : المؤؤسسة السعيدية بالریاض . 

۷۸ « غرر القالة شرح غريب الرسالة » مع « الرسالة الفقهية » . 
الغراوي » آبو عبد الله محمد بن منصور بن حمامة . 
تحقيق الدكتور الهادي حمو ء الدكتور محمد أبو الأجفان . 


الطبعة الأولى » بيروت : دار الغرب الإسلامى » ١٤٠٥ھ‏ | 
۲۹ م . 


. غمز عیون البصائر شرح كناب الأشباه والنظاثر ؛‎ ١6 


الطبعة الاولی » بیروت : دار الکتب العلمية » ودار إحياء التراث 
الاسلامي » ۰۵ ۱ه / ۸۱۹۸۵ . 

۰)« غنية ذوي الأحكام في بغیة درر الحكام » مع « درر ا حکام » . 
الشرنبلالي » حسن بن عماد . 
طبعة استانبول » ۱۹۷۹ م . 

۱ د الغنية في الأصول » . 
فخر الأمة » آبو صالح منصور بن إسحاق . 
تحقيق : الد كتور محمد صدقي بن آحمد البورنو . 
الطبعة الاولی » الرياض : مطابع شركة الصفحات الذهبية › 
٠ھ‏ |/ ۱۹۸۹م. 

۲ ( الفتاوى البزازية » مع « الفتاوى الهندية ) . 
ابن البزاز » محمد بن محمد . 
الطبعة الثالثة » بیروت : دار إحياء التراث العربي » ١٤ھ‏ | 
۱ م . 

. » ا( الفتاوی ا خانیة » مع « الفتاوی الهندية‎ ٣۳ 
. قاضي خان » فخر الدین حسن بن منصور‎ 
الطبعة الثالثة » بیروت : دار إحياء التراث العربي للنشر والتوزیم‎ 
. ۵۱۹۸۱ ۵۱۰۰ < 


۵۰ ۸ 


. ) الفتاوی الهندية‎ ( ٤ 
. تألیف : جماعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام‎ 
/ ھ٠٠٤١‎ » الطبعة الثالثة : بیروت » دار إحياء التراث العربي‎ 
. م‎ ۱ 
. » فتح الجواد بشرح الارشاد‎ 6 
. الهيثمي ء أبو العباس أحمد شهاب الدین بن حجر‎ 
الطبعة الثانية » مصر : مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده ع‎ 
. ۱ھ / ۱۹۷۱م‎ 
. ) فتح العزیز شرح الوجيز مع ( اجموع‎ 5 
. الرافعی » أبو القاسم عبد الکریم بن محمد‎ 
. بيروت : دار الفکر‎ 
. ) فتح الغفار بشرح النار‎ « ۷ 
. ابن میم » زین الدین بن إبراهيم‎ 
الطبعة الأولى ء مصر » مطبعة مصطفی البايي ا حلبي وأولاده‎ 
.۸۱۹۳۲۱/ ۰ 
. «فتح القریب ا جیب شرح التفریب » انظر : « شرح ابن قاسم على متن الغاية»‎ )۸ 
. » فتح المعين بشرح قرة العین » مع « اعانة الطالبین‎ (۸۹ 
. المليباري » زين الدين بن عبد العزیز‎ 
» الطبعة الثانية » مصر : مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده‎ 
. م‎ ۱۹۳۸ / ھ٦‎ 
. » ۰ء فتح الودود شرح مراقي السعود‎ 
. الداودي » محمد يحيى بن محمد ا ختار‎ 
. الطبعة الأولى . فاس » الطبعة الولوية ء ۱۳۲۷ھ‎ 
. » فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب‎ 05 
. الأنصاري > آبو یحبی زكريا‎ 
. الناشر : دار العرفة للطباعة والنشر » بيروت‎ 
. توزيع : دار الباز للنشر والتوزیع‎ 
. » الفروع‎ « ٣۲ 


6 ۹ 


ابن مفلح » شمس الدين أبو عبد الله محمد . 
الطبعة الثانية » دار مصر للطباعة » ۱۳۷۹ھ / ۱۹۰۰م . 
۳ د فوا الرحموت » مع « الستصفی » . 
الأنصاري ؛ عبد العلي محمد بن نظام الدین . 
بیروت : مکتب الثنی ء دار إحياء التراث الاسلامي . 
٤‏ د( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القيرواني » . 
النفراوي » أحمد بن غنيم . 
بیروت : دار العرفة للطباعة والنشر . 
توزیع : دار الباز للنشر والتوزیع بمكة . 
(٥‏ , فيض الاله الاك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك» . 
البقاعي » عمر بر کات بن محمد . 
القاهرة » مطبعة الاستقامة » ۱۳۷6 ه | ۱۹۰۰م . 
الناشر : الکتبة التجارية الکبری بمصر . 
5 , فيض القدیر » . 
الشو كاني » محمد بن علي . 
بیروت : دار الفکر . 
١ ۷‏ القواعد » . 
القري ‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد . 
تحقيق ودراسة : أحمد بن عبد الله بن حمید . 


مكة المكرمة > معهد البحوث العلمية واحیاء التراث الاسلامي ۰ 
مركز إحياء التراث الاسلامی ؛ جامعة أم القرى » محة المكرمة › 


شركة مكة للطباعة والنشر . 
۸ د قواعد الأصول ومعاقد الفصول » . 


تحقيق وتعليق : الدكتور على بن عباس الحكمي . 


مكة المكرمة ؛ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 1 
مركز إحياء التراث الإسلامي » جامعة آم القرى » مكة الکرمت 


شركة مكة للطباعة والنشر . 


۵۱ + 


۹ « القواعد في الفقه الاسلامي » . 
ابن رجب » آبو الفرج عبد الرحمن . 
الناشر : دار العرفة للطباعة والنشر بیروت . 
توزیع : دار الباز للنشر والتوزیع . 
٠‏ و القواعد والفوائد الأصولية وما یتعلق بها من الأحكام الفرعية » . 
ابن اللحام » آبو الحسن علاء الدین . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 
الطبعة الاولی » بیروت : دار الکتب العلمية ۱۰۳ه/ 
۳ (م . 
توزیع دار الباز بمكة . 
١‏ ( القوانن الفقهية » . 
ابن جزي » محمد بن محمد . 
الناشر : مکتبة الباز . 
۲ قوت الحبيب الغریب ؛ . 
ا جاوي » محمد نووي بن عمر . 
مصر : دار إحياء الکتب العربية . 
٣‏ ( كافية ابن مالك » مع « شرح الكافية الشافية » . 
ابن مالك » جمال الدین آبو عبد الله محمد بن عبد الله . 
حققه وقدم له ء الد کتور عبد النعم أحمد هريدي . 
مكة الکرمة » مركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي ء 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » جامعة أم القری » 
۲ ۱۹۸۲ ۵ . 
4 ۲۰) « الكافي في فقه الامام آحمد بن حنبل » . 
ابن قدامة ء أبو محمد موفق الدين عبد الله . 
الطبعة الرابعة » بيروت » المكتب الإسلامي ؛ ١٤٤٥ھ‏ | 
6 ۸ . 
٠‏ الكافي فی فقه أهل المدينة » . 
این عبد البر » آبو عمر یوسف بن عبد الله . 
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تحقیق : الد کتور محمد محمد الوريتاني . 
الطبعة الأولى ء ۱۳۹۸ هھ / ۱۹۷۸ء . 
الناشر : مکتبة الرياض ا حدیئة بالرياض . 
٦‏ د كافي المبتدي » مع « الروض الندي ؛ . 
البعلي » شمس الدين آبو عبد الله محمد بن بدر الدين . 
القاهرة : مطابع الدجوي . 
الناشر : المؤسسة السعيدية بالریاض . 
7 كشاف القناع عن متن الإقناع » . 
البهوتي ؛ منصور بن يونس . 
راجعه وعلق عليه : هلال مصيلحي . 
الناشر : مکتبة النصر ا حدیئة بالرياض . 
١ ۸‏ كشف الأسرار شرح الصنف على ا نار ؛ . 
النسفي » أبو البركات عبد الله بن أحمد . 
الطبعة الأولى » بيروت : دار الكتب العلمية » 4.05١ه/‏ 


1 م . 
4 كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي » . 
البخاري » عبد العزیز . 


الناشر : الصدف بلشرز . باکستان . 
٠‏ کشف الحقائق شرح كنز الدقائق » . 
الأفغاني » عبد الحكيم . ۱ 
الطبعة الاولى » مصر : المطبعة الادبية » ۱۳۱۸ھ . 
0١‏ كشف انخدرات والرياض الزهرات شرح أخصر اختصرات » . 
البعلي » زين الدين عبد الرحمن بن عبد الله . 
القاهرة » مطابع الدجوي ء الناشر : المؤسسة السعيدية بالرياض . 
۴۲ « كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار » . 
الحصيني ء تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني . 
مصر : دار إحياء الكتب العربية » عيسى الحلبي . 


9۲ 


. ) الکیات‎ « ۳٣ 
. الكفوي » آیوب بن موسی‎ 
. تحقيق : الد کتور عدنان درویش » محمد الصري‎ 
. الطبعة الثانية‎ 
. دمشق : مطابع وزارة الثقافة » ۱۹۸۱م‎ 
. الناشر : وزارة الثقافة والارشاد القومي بدمشق‎ 
. » كنز الدقائق » مع « کشف اخقانق‎ ١ ) 6 
. النسفى ء حافظ الدین‎ 
. الطبعة الأولى ء مصر : المطبعة الأدبية ء ۱۳۱۸ه‎ 
. » ر الکرا کب الدرية فی فقه ا مالکیة‎ ۱٥ 
. محمد جمعة عبد الله‎ 
| ھ١ الطبعة ا خامسة » الناشر : مکتبة الکلیات الازهرية‎ 
. ۱ 
. » د الک وکب النیر » مع « شرح الكوكب ا یر‎ ٦ 
. ابن النجار » محمد بن آحمد‎ 
. تحقيق : الد کتور محمد الزحيلي ء الد کتور نزیه حماد‎ 


مكة الکرمة » مركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية » جامعة اللك عبد العزیز ) 


دمشق : دار الفکر » ۱۰۰ ه / ۵۱۹۸۰ . 
۲۷ ر لباب اللاب » . 
ابن راشد » محمد بن عبد الله . 
تونس ء المطبعة التونسية ‏ ١٣۳٣ھ‏ . 
ا لسان العرب ) . 
ابن منظور » محمد بن مکرم . 
بيروت : دار صادر . 
۹ « اللباب في شرح الکتاب » . 
اليداني » عبد الغني الغنيمي الدمشقي . 
بیروت . دار الکتب العلمية ء دار الباز للنشر والتوزیع 


9۱۳ 


٠ھ‏ / ۱۹۸۰ م . 
۰ «البدع فی شرح القنع » . 
ابن مفلح ‏ برهان الدين ابراهيم بن محمد . 
بيروت : المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ء 
٠ھ‏ | ۱۹۸۰م. 
۹ ) المبسوط). 
السرحسي » شمس الدين . 
الطبعة الثالثة » بيروت : دار المعرفة » ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء . 
۷۲ « مت الأخضري » مع « هداية المتعبد السالك ؛ . 
الأبي ء صالح عبد السميع . 
مصر : مكتبة القاهرة . 
۳٣‏ « متن دلیل الطالب لنيل الطالب في الفقه ۱ . 
القدسي » مرعي بن یوسف . 
الطبعة الأولى » مصر : الطبعة الخيرية » ١٣٣۱ھ‏ . 
4 ) « متن الزبد في الفقه » . 
الشافعي ء أحمد بن رسلان . 
مصر : مطبعة عیسی البابي ا حلبی وشركاه . 
68 ء( متن العشماوية في مذهب السادة ا الکیة » . 
الرفاعی ء عبد الباري العشماوي . 
مصر : مکتبة القاهرة . 
٦‏ ×( من الغاية والتقریب » . 
الأصفهاني ء آبو شجاع الحسين بن أحمد . 
الطبعة الثالثة ء مصر : مطبعة البابي ا لبي وأولاده » ٣‏ ۱۳۷ه | 
۲۰ . 
۷ « متن مختصر القدوري في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة » . 
القدوري » أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي . 
الطبعة الثالثة . مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده : 
۷ھ / ۸۱۹۵۷ , 


ء ۵۱ 


۸ و( متن الوقاية » . 
ظ تاج الشريعة . ۱ 

الطبعة الاولی » مصر : المطبعة الادبیة » ۳۱۸٢ھ‏ . 

۹ « مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ؛ . 
داماد أفندي » عبد الله بن محمد . 
مصر : دار الطباعة العامرة » ۱۹ ١ه‏ , الناشر : دار إحياء 
التراث العربي للنشر والتوزيع . 

. ) اجموع شرح الهذب‎ ( ) ٠١ 
. النووي » ابن زكريا محي الدين بن شرف‎ 
. بيروت » دار الفكر‎ 

۹ ) « اغرر في الفقه » . 

ا جد ابن تيمية » آبو البر کات عبد السلام بن عبد الله مصر › 
مطبعة السنة احمدية ‏ ۱۳۹۹ھ / ۱۹۵۰۱ م . 

۲ ) « الحصول فی علم أصول الفقه » . 
الرازي » فخر الدین محمد بن عمر بن ا حسین . 
دراسة وتحقیق : الدكتور طه جابر فیاض العلواني . 
الریاض ‏ لجنة البحوث والتألیف والترجمة والنشر » جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية ء الطبعة الاولی » ۱۳۹۹ھ / 
48 م. 

. ) اختار للفتوى ) مع « الاختيار شرح اختار‎ (: ٣ 
. ابن مودود » عبد الله بن محمود‎ 
الطبعة الأولى » مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادہ:‎ 
. هه ۱۹۲۱م‎ 

. ) مختصر ابن اللحام‎ ( ) ٤ 
. ابن اللحام » علي بن محمد‎ 
. حقیق الد كتور محمد مظهر بقا‎ 


۵۱ ۵ 


مكة الکرمة » مركز البحث العلمى وإحياء التراث 
الاسلامی كلية الشريعة والدر اسات الاسلامية » جامعة الملك 
عبد العزیز . 
دار الفکر » ۰۰ ۱ه / ۸۱۹۸۰ . 
٥۵ء"(‏ مختصر الخرقي ) . 
الخرقي » آبو القاسم عمر بن ا حسین . 
تحقيق : زهير الشاویش . 
الطبعة الثالئة » بيروت » الکتب الاسلامي ۰۳ ١ه‏ 
("۲٦‏ مختصر خلیل » . 
خليل بن (سحاق الجندي . 


مصر » مطبعة مصطفی البابي احلبي وأولاده » ١٣۱۳ھ‏ / 
۲ م. 


۷) « مختصر الدر الثمين والورد ا معین » . 
ميارة » محمد بن أحمد بن محمد . 
احمدية » مطبعة فضالة . 

۸) ( مختصر من فواعد العلائی و کلام الاسنوي . 
ابن خطيب الدهشة محمود بن آحمد الحموي 
دراسة وتحقيق : الد کتور مصطفی البنجويني . 
الوصل : مطبعة الجمهور » ۱۹۸4 . 

۹ « الدخل إلى مذهب الامام أحمد » . 
ابن بدران » عبد القادر الدمشقي ۱ 
تصحیح وتعلیق الد کتور عبد الله التركي . 
الطبعة الثامنة » بيروت : مؤسسة الرسالة ) 
۱ ۱ ۱۹۸۱م . 

. ) المدخل الفقهي العام‎ « ٠١ 
. الزرقا » مصطفی أحمد‎ 


Ak 


دمشق » مطابع ألف باء » الأديب › 
۷ / ۱۹۰۸ م . 
۱ ۲) ( الدونة الکبری ) . 
الطبعة الاولی ء مصر : مطبعة السعادة . 
۲۲) ( مراتب الاجماع » . 
الطبعة الثانية » الناشر : دار الافاق الجديدة » بیروت ١٤٠٠ھ‏ | 
۰ م. 
۲۳) « مراقي السعود » مع « نشر البنود » . 
[شراف : اللجنة المشتركة لنشر التراث الاسلامی بين حكومة 
المملكة الغربية » وحکومة الامارات العربية التحدة . 
١ ) 4 4‏ مرافي الفلاح شرح نور الایضاح » . 
الشرنبلالي » حسن بن عمار بن علي . 
٦ھ‏ / ۸۱۹۷ . ١‏ 
۵ ۲) ( الستدرك على الصحيحين ) . 
الحاكم » أبو عبد الله محمد النيسابوري . 
بيروت » دار الفكر » ۱۳۹۸ ه / ۱۹۷۸م . 
۲۲ « الستصفی من علم الاصول . 
الغزالي » محمد بن محمد . 
یروت : مكتبة المثنى » دار إحياء التراث العربي . 
۷ ( مسلم الشبوت فی آصول الفقه ؛ مع « فواغ الرحموت ) . 
عبد الشکور » محب الله . 
یروت : مكتبة ا مٹنی > دار إحياء التراث الإسلامي ۱ 


۷ 


۸ ( السودة فی أصول الفقه » . 
جمعها : شهاب الدين أبو العباس ا نبلي 
تحقيق : محمد محبی الدين عبد ا حمید . 
الناشر دار الكتاب العريي » بیروت . 
۲ « مشكة الصابیح » . 
التبريزي » محمد بن عبد الله ا خطیب . 
تحقیق : محمد ناصر الدين الألباني . 
الطبعة الثالئة : بيروت الکتب الاسلامي › 
٥ھ‏ / ۱۹۸۵م. 
۰ المشوف العلم فی ترتیب الاصلاح على حروف العجم ) . 
العكبري » أبو البقاء عبد الله بن ا حسین . 
تحقيق : ياسين محمد السواس . 
مكة الکرمة » مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي ء كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية ء جامعة أم القری . 
دمشق : مطبعة دار الفكر ء ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۳م . 
۱ « الصباح امیر فی غريب الشرح الكبير » . 
الفيومي ؛ احمد بن محمد . 
لبنان : مطابع أوفست كوتر وغرافير . الناشر : المكتبة العلمية ؛ 
بیروت . 
۲ د( الصنف ) . 
الصنعاني » عبد الرزاق بن همام . 
تحقيق وتخریج وتملیق : الشیخ حبیب الرحمن الاعظمي . 
الطبعة الاولی » بيروت : مطابع دار القلم › 
۲ مه / ۵۱۹۷۲ . 


98۸ 


. ) مطالب أولي البھی في شرح غاية المنتھی‎ ( (Yor 
. الرحيباني » مصطفی السيوطي‎ 
| ھ٥۷۰‎ › اللطبعة الاولی ء دمشق › الکتب الا سلامي‎ 
. (م‎ ۱ 

4 ۲) ) الطلع علی آبواب المقنع » . 
البعلي ء شمس الدين محمد بن أبي الفتح . 
الطبعة الأولی » بیروت » الکتب الاسلامی للطباعة والنشر 
۵ 2 | ۱۹۱۵ م . ١‏ 

۵ ۲) ( العتمد في أصول الفقه » . 
البصري » محمد بن علي . 
تحقیق : محمد بکرء حسن حنفي . 
دمشق : العهد العلمي الفرنسي للدراسات العريية ء 
٤ھ‏ / ۱۹۹۵ م . 

25 ( معجم مقاييس اللفة » . 
ابن فارس » أبو الحسين آحمد . 
إيران : دار الكتب العلمية . 

۲۷( المصقول في علم الأصول » . 
الكوبي ؛ الملا محمد جلي زادة . 
تحقيق : عبد الرزاق بيار . 
الطبعة الأولى . بيروت : مؤسسة المطبوعات العربية للطباعة 
والنشر والتوزيع » ١٤٥٠ھ‏ / ۱۹۸۱م . 

۸ د المغرب ) . 

الطرزي ‏ أبو الفتح ناصر الدين . 
تحقیق : محمود فاخوري » عبد ا حمید مختار . 
الطبعة الاولی » الناشر : مكتبة أسنامة بن زيد بحلب؛ ۱۳۹۹ھ 
/ ۱۷۹ م . 


6۵۱۹ 


۹ ) « المغني » . 


ابن قدامة ء موفق الدين عبد الله بن أحمد . 


بیروت : دار الکتاب العربي للنشر والتوزيع » ۱۳۹۲ھ / 
۲ (م . 


«١ ۲۰‏ مغني اتاج إلى معرفة معاني آلفاظ النهاج » . 
الخطيب » محمد الشربيني . 
بيروت : دار الفكر . 
۱( مفردات الإمام أحمد ) مع « المنح الشافيات » . 
الصالحى » محمد بن على . 
تحقيق ودراسة : الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن . 
قطر : إدارة إحياء التراث الإسلامي . 
5" « المفردات في غريب القرآن » . 
الراغب الاصفهاني » حسين بن محمد . 
بيروت : دار المعرفة . 
۴ ) د المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم الدونة من الأحكام 
الشرعيات والتحصيلات ا حکمات الشرعيات لأمهات مسائل المشكلات » . 
ابن رشد » محمد بن أحمد ( اد . 
الطبعة الأولى » مصر : مطبعة السعادة » بيروت : دار صادر . 
١ "4‏ القدمة الحضرمية ) . 
ا حضرمی ء عبد الله بن عبد الرحمن . 
مصر : مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادہء ۱۳۰۰ھ / ۱۹۳۹م . 
256 د القدع » . 
ابن قدامة ء موفق الدين عبد الله بن أحمد . 
الطبعة الأولى ء بيروت : دار الكتب العلمية › 
۹ھ / ۱۹۷۹ م . 


۵۲ + 


الناشر : دار الباز بمكة : 
5 د ماتقى الأبحر ) . 
الحلبي ء إبراهيم . 
تحقيق ودراسة : وهبي سليمان الألباني . 
الطبعة الاولی ٤‏ بیروت : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع؛ ۹٢ھ‏ | ۹ م . 
۷ ( هار السبیل في شرح الدلیل » . 
ابن ضویان » إبراهيم بن محمد . 
الطبعة ا حخامسة » بيروت ۱ 
۸ ) « الناهل العذبة الفقهية لشرح العشماوية ) . 
الاسنوي » عبد الله محمود . 
الطبعة الثالثة . مصر : مكتبة القاهرة . 
8 : النهج المنتخب إلى قواعد المذهب » مع « إعداد النهج » . 


الدقاق ء علي بن قاسم التجيبي . 
الناشر : إدارة إحياء التراث الإسلامى بقطرء ١٤٠٣ھ‏ | 
١958‏ م . 


. » منتهی الإرادات في جمع المقدع مع التقیح وزياداته‎ « ٠١ 
. ابن النجار ء تقي الدين محمد بن أحمد‎ 
. تحقیق : عبد الغنی عبد ا حالق‎ 
. القامرة : عالم الکتب‎ 
. » منتهی الوصول والأمل فی علمي الأصول وا جدل‎ « 0١ 
. ابن الحاجب » جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمرو‎ 
الطبعة الاولی . بيروت : دار الکتب العلمية . توزيع: دار الباز‎ 
. 2۱۹۸۵ / للنشر والتوزيع » ۰۰ ۱ه‎ 
. » منحة الخالق على البحر الرائق‎ « )۲ 


۹ھ 


ابن عابدين » محمد أمين . 
باكستان : المطبعة العربية » الناشر : المكتبة الماجدية بباكستان . 
۳ د المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد» . 
البهوتي » منصور بن يونس بن صلاح الدين . 
تحقیق ودراسة : الدكتور عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن . 
قطر : إدارة إحياء التراث الإسلامي . 
۶ ( النخول من تعلیقات الاصول . 
الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد بن محمد . 
حققه وعلق عليه الدکتور : محمد حسن هیتو . 
الطبعة الثانية » دار الفکر بدمشق › 
٠ھ‏ | ۱۹۸۰ ۸ . 
6 « منظومة ابن عاشر » السمی ( الرشد المضيء على الضروري 
من علوم الدين » . 
ابن عاشر ‏ أبو محمد عبد الواحد أحمد بن علي . 
مصر : مطبعة غنيم » ۱۳۷۳ھ / ۸۱۹6۲ . 
٦‏ « منهاج الطالبين وعمدة المفتين ) . 
النووي ؛ أبو زكريا يحيى بن شرف . 
بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر . 
١ ) ۷‏ منهاج الوصول في علم الأصول » مع « شرح البدخشي ». 
لبيضاوي » عبد الله بن علي . 
مصر : مطبعة محمد علي صبيح وأولاده . 
۸ ) « منهج الطلاب » مع « منهاج الطالبين » . 
الأنصاري ء شيخ الإسلام زكريا . 
بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر . 
۹ ۲) ( الهذب » . 


o 


الشیرازي » آبو إسحاق إبراهيم بن علي . 
الطبعة الثانية » بيروت : دار المعرفة » 
۹ھ / ۱۹۱۹م . 
الناشر : دار الباز بمكة المكرمة . 
۰) ) « الوافقات ) . 
الشاطبي » إبراهيم بن موسی . 
توزيع : عباس أحمد الباز بمكة الکرمة . 
۸۱ ( مواهب الجايل لشرح مختصر خليل ) . 
الحطاب » أبو عبد الله محمد بن محمد . 
الطبعة الثانية . بيروت : دار الفکر ؛ 
۸ ھ / ۱۹۷۸ م . 
5 ( الواهب السنية » مع « الأشباه والنظائر فی الفروع » . 
اجوهري » عبد الله بن سلیمان . 
بیروت : دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع . 
۲۳"( مواهب الصمد في حل ألفاظ الزید » . 
الفشنی » أحمد بن حجازي . 
تعليق : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . 
الدوحة : مطابع علي بن علي . 
5 « ميزان الأصول في نتائج العقول » . 
السمرقندي » علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد . 
تحقيق : الد کتور محمد تركي عبد البر . ۱ 
الطبعة الاولی . قطر : مطابع الدوحة الحديثة ء ۸۱۹۸6/۱1۰ . 
96 « ميزان العفول » . 
النجار » محمد حسين . 
القاهرة ء الطبعة امحمودية » ۷٣۱۳ھ‏ / ۸۱۹۳۸ . 


o۴ 


5 ( مسر اليل الكبير على مختصر خليل » . 
الديماني » محنض باب بن عبيد . 
تصحیح وتعلیق : سيد الأمين بن الامي الجكني الشنقيطي . 
الطبعة الاولی > بیروت : دار العربية للطباعة والدشر والتوزیع 
۸ھ / ۱۹۷۸م . 
۷" ( نزهة ا خاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر » . 
ابن بدران » عبد القادر بن مصطفی . 
بيروت : دار الکتب العلمية . 
الناشر : دار الباز للنشر والتوزیع . 
۸) ( نزهة المشتاق د شرح اللمع » . 
أمان » محمد يحيى . 
القاهرة » مطبعة حجازي » ۱۳۷۰ھ / ۸۱۹۱ . 
الناشر : المكتبة العلمية بمكة . 
۹ ۸( نشر البنود على مراقي السعود » . 
الشنقيطي ء عبد الله بن إبراهيم . 
احمدیة : مطبعة فضالة . 
نهاية السول على منهاج الوصول في علم الأصول  »‏ أو 
د شرح الاسنوي » مع ١‏ شرح البدخشي ) . 
الاسنوي » جمال الدين عبد الرحیم . 
مصر : مطبعة محمد علي صبیح وأولاده . 
05 ( نهاية احتاج إلى شرح البهاج » . 
الرملي » شمس الدین محمد بن أبي العیاش . 
بيروت : دار حیاء التراث العربي » الناشر : ا مکتبة الاسلامية . 
۲۳ » نور الإيضاح ) . 
الشرنبلالي ؛ أبو الب کات حسن بن عماد . 
الطبعة الاخيرة » مصر : مطبعة مصطفی البابي اخلبي وشر کاه › 
4 ۵۲ 


۷ھ / ۸۱۹۸ . 
۳ : نيل الارب فی شرح عمدة الطالب » . 
آل بسام » عبد الله بن عبد الرحمن . 
القاهرة : مطبعة المدني . 
١ 15‏ الهداية ) . 
الكلوذاني » محفوظ بن أحمد . 
تحقيق : الشيخ إسماعيل الأنصاري ‏ الشيخ صالح العمري . 
الطبعة الأولى ء الرياض : مطابع القصيم » ۱۳۹۰ھ . 
١ 6‏ الهداية شرح بداية البتدي » مع « شرح فتح القدير ) . 
المرغيناني ء برهان الدين على بن أبي بكر . 
الطبعة الثانية » بيروت : دار الفكر » 
۷ ه/ ۸۱۹۷۷ . 
۲ ( هداية ا تعبد السالك » . 
الأبي الازهري » صالح عبد السمیع . 
مصر : مکتبة القاهرة . 
(١ ۷‏ الوجیز فی ایضاح قواعد الفقه الكلية » . 
البورنو » محمد صدقي بن أحمد . 
الطبعة الثانية » الناشر : مکتبة العارف بالریاض (۱۱۰ه / 
۰ ) . 
۸ء( الوجیز في فقه مذهب الامام الشافعي » . 
الغزالی ء آبو حامد محمد بن محمد . 
الناشر : دار العرفة » بیروت » ۱۳۹۹ھ / ۸۱۹۷۹. 
۹ د الوسيط في الفقه » . 
الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد . 
تحقيق : علي محي الدین علي القرة داغي . 
الطبعة الاولی . مصر : دار اللصر للطباعة الاسلامية . 


و ۵6۲ 


امس 
ج ی 


کے ہے 
میں ای یی دیج 


COT‏ .امات ۰۸۸۷ ب۳۶ ض۳۱۳. مہ ہی 


سس 
چ لک 


رشح 
وں ١‏ سر 
سے دون اروف 2 


ہی ہی 


فهرس الوضوعات 


اب 


TREE 


FAT. CO‏ 2 مہہ 


ه الباب الأول : في ضابط البطلان والفساد عند الأصوليين . ...... ۱۳ 
» الفصل الأول : في التعریف بمصطلح الباطل والفاسد والضابط 


وما تعلق بها . sss‏ ®( 
البحث الأول : في التعريف بصطلح الصحة . 9یئ 
البحث الثاني : في التعريف بمصطلح الباطل والفاسد . میس ۲۲٢‏ 
المبحث الثالث : في التعريف بصطلح الضابط . موی ۲٢۷‏ 
البحث الرابع :في دخول الصحة والبطلان تحت آفراد الحكم الوضعي . ۲۹ 
+ الفصل الثاني : في ضابط الباطل والفاسد عند الأصولیین . سا ۳۷ 
البحث الأول : « بین الفساد والبطلان » دراسة أصولية حول الفاسد 

والباطل والفرق بينهما . PA sess‏ 
البحث الثاني : « في ضابط الباطل والفاسد عند الأصوليين . پنیا ۵۳ 


البحث الثالث : في التعريف با یندرج تحت هذا الضابط من 
مصطلحات . OQ sess‏ 
و الباب الثاني : في تطبيقات البطلان لاختلال شرط أو فرض نے ۷٢‏ 


٭× الفصل الأول : البطلان لاختلال شرط من شروط العبادة . ے8 ۷۷ 
البحث الأول : البطلان لاختلال شرط من شروط الطهارة . سس ۷۹ 
الفرع الأول : البطلان لاختلال شرط من شروط الطهارتين . Ns us‏ 
الطلب الأول : في بيان حقیقة کل من الوضوء والغسل . سس ۸۱ 
الطلب الثاني : في الشروط التفق علیها واختلف فيها . مس ۸۳ 


۵۲۸ 


الطلب الثالث 

الفرع الثاني : البطلان لاحتلال شرط من شروط التيمم . 29000030007 
الطلب الأول : في بیان حقيقة التیمم . و و و جچلصه1ە:41,-+-+-.ۃ 
الطلب الثاني : في الشروط التفق عليها واختلف فيها . 0 
الطلب الثالث : في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من كل شرط . 
البحث الثاني : البطلان لاختلال شرط من شروط الصلاة ۱ 9070 
الطلب الأول : في بيان حقيقة الصلاة . en‏ 
الطلب الثاني : في الشروط التفق علیها واختلف فيها . 09000 
الطلب الثالث : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من کل شرط . 
الیحث الثالث : البطلان لاختلال شرط من شروط الزكاة ی 
الطلب الأول : في بيان حقيقة الزكاة . Sse‏ 
الطلب الثاني : في الشروط التفق علیها وا ختلف فیها . 09 
الطلب الثالث : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من كل شرط 
البحث الرابع : البطلان لاختلال شرط من شروط الصوم . 0 
الطلب الأول : في بیان حقيقة الصوم . ی9291 
الطلب الثاني : في الشروط التفق علیها واختلف فيها . 7 9-. 
الطلب الثالث : في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من كل شرط . 
البحث الخامس : البطلان لاختلال شرط من شروط الاعتکاف . 
الطلب الأول : فی بيان حقيقة الاعتكاف . ease‏ 
الطلب الثاني : في الشروط التفق علیها وا ختلف فیها . 00 
الطلب الثالث : في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل شرط . 


: فی ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل شرط . 


۹ھ 


۱۰ 


۱۲۰ 


۱۳۱ 


۱۳ 


۱۳۰ 


۱ ۵ ۵ 


۱1 


مه ۱ 


۱۹ 


۱۹4۸ 


۳۳۰ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳:۰ 


۳:۳ 


البحث السادس : البطلان لاختلال شرط من شروط النسك . YE...‏ 


الطلب الأول : في بیان حقيقة كل من ال حج والعمرة . ۳۲ت ۲۶۷ 
الطلب الثاني : في ضابط ما يقع باختلاله بطلان النسك من شرط 

ا حج والعمرة . os‏ سی ۲6۹ 
+ الفصل الثاني : البطلان لاختلال فرض من فروض العبادات ١.‏ ۲۵۳ 
البحث الأول : البطلان لاختلال فرض من فروض الطهارة . سس ۲۵۵ 
الفرع الأول : البطلان لاختلال فرض من فروض الوضوء . سس ۲۵۹ 
المطلب الأول : في الفروض ال تفق علیها وا ختلف فيها . سس ۷۵۷ 


الطلب الثاني : في المصطلحات اللفظية المندرجة تحت فروض الوضوء . ۲٥۹‏ 


المطلب الثالث : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من كل فرض . ٢٦٢٢‏ 


الفرع الثانی : البطلان لاختلال فرض من فروض الغسل . سس ۲۱۷۹ 
الطلب الأول : في الفروض التفق علیها وا ختلف فيها . ی YAS‏ 
الطلب الثاني : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من كل فرض . ۲۸۲ 
الفرع الثالث : البطلان لاختلال فرض من فروض التيمم . AY sss.‏ 
الطلب الأول : في الفروض التفق علیها والختلف فیها . ی ۰ ۷۹۲ 
الطلب الثاني : في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل فرض ۰ ۰ ۲۹۲ 
المبحث الثاني : فی البطلان لاختلال فرض من فروض الصلاة . ہا ۳١۹‏ 
الطلب الأول : في الفرائض التفق علیها والختلف فيها . سس ۳۱۰ 


الطلب الثاني : فی ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل فرض  .‏ ۳۱۷ 


المبحث الفالث : البطلان لاختلال فرض من فروض الز کاة . سی ۳٣٢‏ 


۵ ۳ + 


البحث الرابع : البطلان لاختلال فرض من فرائض الصوم . سس ۳٥۹‏ 
الطلب الأول : في الفرائض المتفق علیها وا ختلف فيها . سس ۳٣٣‏ 
الطلب الثاني : في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل فرض. ... ۳٩۲‏ 
البحث ا حامس : البطلان لاختلال فرض من فرائض الاعتکاف . ... ۳۶۵ 
المطلب الأول : في الفرائض المتفق علیها وا ختلف فیها . ی ۳۹۹ 
الطلب الثاني : في ضابط ما یقع باختلاله البطلان من کل فرض ۳٦۸  .‏ 
ه الباب الثالث : في تسطیقات البطلان لاختلال واجب أو 
حدوث مناف . هروه وم وم لاس 
٭ الفصل الأول : البطلان لاختلال واجب من واجبات العبادة . ... ۳۷۳ 
البحث الأول : البطلان لاختلال واجب من واجبات الطهارة . بے ۳۷۵ 
الممبحث الثاني : البطلان لاختلال واجب من واجبات الصلاة . ہی.6 ۳۷۷ 
المطلب الأول : في الواجبات المتفق عليها وا ختلف فيها . PVA uss:‏ 
الطلب الثاني : في ضابط ما يقع باختلاله البطلان من كل واجب .۰ ۳۸۰ 
+ الفصل الثاني : البطلان لحدوث مناف من منافیات العبادة . سا ۳۸۳ 
البحث الأول : البطلان لحدوث مناف من منافیات الطهارة . سب ۳۸۵ 
الفرع الأول : البطلان محدوث مناف من منافیات الوضوء . سس ۳۸ 
الطلب الأول : في النافیات التفق علیها وا ختلف فیها . م۰ ۳۸۷ 
الطلب الثاني : في ضابط ما يقع به البطلان من کل مناف ی ۳۹۰۲ 
الفرع الثاني : البطلان لحدوث مناف من منافيات الغسل . EO sss‏ 
الطلب الأول : في ا نافیات التفق علیها وا ختلف فيها . سم ٥٦٤٤‏ 


8۳۹ 


33 
۰ج 


المطلب الثاني : في ضابط ما يقع به البطلان من كل مناف . w..‏ المع 


الفرع الثالث : البطلان لحدوث مناف من منافيات التیمم . سے ٦۴٢‏ 
الطلب الأول : في ا نافیات التفق عليهاا وا ختلف فيها . سس ۴۷ 
الطلب الثاني : في ضابط ما يحصل به الفساد من کل مناف . ...... ٦٢٤‏ 
البحث الثاني : البطلان لحدوث مناف من منافيات الصلاة . سے ٦۳٤٣٤‏ 
الطلب الأول : في النافیات المتفق علیها وا ختلف فيها . 7 ۳۳ 
الطلب الثاني : في ضابط ما يقع به البطلان من كل مناف . سس ٢٤٤‏ 
البحث الثالث : البطلان الحدوث مناف من منافيات الصوم . ل fof‏ 
المبحث الرابع : البطلان لحدوث مناف من منافیات الاعتكاف . ..۔ ٦٦٤‏ 
الطلب الأول : في ا نافیات التفق علیها وا ختلف فيها . سس ٦٦٢‏ 
المطلب الثاني : في ضابط ما يقع به البطلان من کل مناف . سس ٦٦۷۷‏ 
المبحث الخامس : البطلان لحدوث مناف من منافيات النسك . سے ٦۷٢‏ 
الطلب الأول : في النافیات التفق علیها وا ختلف فيها . سی( VY‏ 
الطلب الثاني : في ضابط ما يقع به فساد اج والعمرة من كل 

32 ۶>+۰2000 0 900 _- ٣ . مناف‎ 
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